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الخيــار لغــة اســم مصــدر مــن الاختيــار، وهــو عبــارة عــن تــرجيح القــادر احــد طــرفى مــا يــراه خــيرا 
 .ه أو لمنوبه فيختاره ولو كان ذلك من جهة الاعتقاد النفسانى الشهوى دون الاعتقاد الواقعىلنفس

ســواء أكانــت علــى المعــنى الــذى عرفهــا بــه المتكلمــون، مــن صــحة  -وأمــا تعريفــه �لقــدرة مطلقــا 
ء ان شـاء فعـل وان لم يشـا: تساوى نسبة الفعل والترك، أم على المعنى الذى عرفها به الحكمـاء اعـنى

لم يفعـــل ولكنـــه شـــاء وفعـــل، فغـــير صـــحيح جـــدا، لان الاختيـــار متفـــرع علـــى القـــدرة ومـــن نتائجهـــا 
 .ولوازمها، لاأنه نفسها كما لايخفى

غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقـد علـى مـا : ﷙قال الشيخ الانصارى 
ائزة، وفي عقـد الفضـولى، وملـك فسره به في موضع من الايضاح فيدخل ملك الفسـخ في العقـود الجـ

الـــوارث رد العقـــد علـــى مـــا زاد علـــى الثلـــث، وملــــك العمـــة والخالـــة لفســـخ العقـــد علـــى بنــــت الاخ 
والاخــت وملكــه الامــة المزوجــة مــن عبــد فســخ العقــد اذا أعتقــت، وملــك كــل مــن الــزوجين للفســخ 

 .�لعيوب
 الاحكام، فيخرج ماولعل التعبير �لملك للتنبيه على ان الخيار من الحقوق لامن 

   



٦ 

ــك مــن  كــان مــن قبيــل الاجــازة والــرد العقــد الفضــولى، والتســلط علــى فســخ العقــود الجــائزة، فــأن ذل
ولايخفــى مــا فيــه مــن ســوء  )١(.الاحكــام الشــرعية لامــن الحقــوق، ولــذا لاتــورث ولاتســقط �لاســقاط 

التعبير اذ سبب دخول تلك الامور ليس الا التعبير بملك فسخ العقد وكذا سـبب خروجهـا لـيس الا 
 .ذلك، مع ان الملك شيئ واحد، وهو في الواقع ونفس الامر، اما مدخل فقط، أو مخرج كذلك

ان هـذا : لمقـام أن يقـالواما كونه مدخلا ومخرجا معا مع كونه شيئا واحـدا كمـا تـرى والاولى في ا
 .للخيار لامطرد ولا منعكس -أى ملك فسخ العقد  -التعريف 

اما الاول فلدخول ما ذكر من الامور الستة فيه، مع ا�ا ليست من اقسام الخيـار الـذى يبحـث 
 .عنه في المقام

مثـل  وأما الثأنى فلخروج خيار من ثبت له خيار في الشرع، لكنه محجور عن اعماله وممنوع منه،
الخيار الثابت للسفيه وا�نون وامثالهما شرعا، فان مقتضى الخيار ومقتضـى اعمالـه موجـودان فـيهم، 
لكـن كـو�م محجــورين شـرعا يمنـع عــن اعمالـه، فحينئــذ يخـرج عـن التعريــف خيـار مـن لــيس لـه ســلطنة 

 .فعلا على اعماله، مع أنه من أقسام ما نحن فيه
لطنة والملكية علـى نحـوين نحـو منهـا سـلطنة ابتدائيـة وملكيـة  ان الس: والجواب عن الاول أن يقال

 .كذلك مجعولة عن قبل الشرع لذى الخيار
 ونحو آخر منها ليس كذلك، بل هى ملكية وسلطنة �بعة لملك المالك،

____________________ 
 .ط تبريز ۲۱۴متاجر الشيخ الانصارى، قسم الخيارات، ص ) ۱(
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صــرفات التابعــة لملــك المالــك، لان للمالــك ان يتصــرف في أموالــه وأملاكــه لكو�ــا أحــد التقلبــات والت
 .�ى تصرف شاء وان يتقلب �ى تقلب يريده فيها، كما هود المراد من المالكية ومقتضاها

فــالمراد مــن الملــك في التعريــف، هــى الملكيــة الابتدائيــة غــير التابعــة فحينئــذ يخــرج ملــك الفســخ في 
بـــة، وملـــك الفســـخ في الـــرد لعقـــد الفضـــولى واجازتـــه، عنـــه، لان ملـــك الفســـخ العقـــود الجـــائزة غـــير اله

للعقــد فيهــا لــيس ملكــا ابتــدائيا بــل هــو فيهــا، فعــل مــن جملــة الافعــال المتعلقــة علــى الملــك ومــن قبيــل 
سائر التصرفات والتقلبات الواقعة عليه الصادرة عن مالكه، لعدم انقطاع حقه عـن ملكـه مـن اصـله 

 .فيها
العقود اللازمة التى فيها خيار الغبن، او العيـب، او الشـفعة، او الرؤيـة او غيرهـا مـن هذا بخلاف 

 .ا أمثالها، اذعلقة الملكية فيها منقطعة �لكلية، فالشارع يجعل الملكية لذى الخيار ابتدء
وببيان أوضح، أن كل شئ اضيف إلى شـيئ آخـر، يكـون هـذا الشـيئ المضـاف ملاحظـا ومعتـبرا 

ثانى ويسند اليه من حيث انه كذا او كذا من عنوانه ووصـفه، كمـا في اكـرام العـالم أو لاجل الشيئ ال
 .أطعم الفقير أو اقتل المشرك، فان الملاك والعلة، في اكرام العالم، واطعام الفقير

 .هو حيث علمه وفقره كما هو كذلك في جميع المقامات من الاضافة
الفسخ يعلم منه أن الخيار عبارة عن ملك الفسـخ ففيما نحن فيه لما اضيف لفظ ملك إلى كلمة 

 .للعقد من حيث انه فسخ له
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الى  ۱سـطر  ۲۱الازهار من ص  تلك الامور الستة يخرج نخبة )١(فعلى هذا فالخيار الذى كان في
تلــك الامــور الســتة يخــرج عــن تعريفــه، لان  )١(فعلــى هــذا فالخيــار الــذى كــان في ۱۰ســطر  ۳۰ص 

س مـن هـذه الحيثيـة، كـى يكـون غـير مـانع، بـل لكونـه لازمـا مـن لـوازم الملكيـة، الملك فيها للفسخ لـي
ير خصوصــية لــه في  وفعــلا مــن جملــة الافعــال والتقلبــات الواقعــة علــى الامــلاك لملاكهــا كمــا مــرمن غــ

 .الفردية والفعلية كما لايخفى على اولى الحجى
من الخيارات الكائنـة في العقـود اللازمـة  وأما الهبة، فا� نلتزم فيها بثبوت الخيار وا�ا مثل ما ذكر
 .او لشمول التعريف عليه )٢(من خيار الغبن والعيب والشفعة وغيرها، اما لوجود النص،

ثم لمــا كــان ثبــوت تلــك الســلطنة والملكيــة لــنفس العاقــد او لمــن كــان فعلــه فعــل العاقــد كالوكيــل، 
ا، وهو ملك الـوارث رد العقـد علـى مـا زاد خرج الامران الاولان عن الاربعة الباقية عن التعريف ايض

على الثلث وملك العمـة والخالـة لفسـخ القعـد علـى بنـت الاخ والاخـت لـنهم ليسـوا عاقـدين ولا ان 
 .افعالهم افعال العاقدين

واما الاخران منها، فنلتزم فيهما ايضـا بكو�مـا داخلـين فيمـا نحـن فيـه، ومـن جملـة افـراده لشـمول 
 .بكون الامة المزوجة من بد في تلك الحال �لخيار )٣(رح في بعض الاخبارالتعريف لهما مع انه ص

____________________ 
 ..فالخيار الذى كان في الامرين الاولين من تلك الامور الستة: حق العبارة هكذا) ۱(
 ۳۳۶ص  ۱۳الوسائل ج .. أنت �لخيار في الهبة مادامت في يدك: قال): ع(عن أبى عبدالله ) ۲(
�ب أن الامة اذا كانـت زوجـة العبـد أو : من أبواب نكاح العبيد والاماء وهذا عنوانه - ۵۲ -راجع الوسائل الباب  )۳(

 .حديثا ۱۴الحر ثم اعتقت تحيزت في فسخ عقدها وعدمه وفيه 
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ان بعــض تلــك الامــور لم يكــن داخــلا مــن اول الامــر في التعريــف، مثــل العقــود الجــائزه : لايفــال
 .لى، كى نحتاج إلى اخراجه منهوالعقد الفضو 

وذلك اما اولا فـلان مـا يصـدر مـن المعـير والمـودع والواهـب وغـيرهم، �لنسـبة إلى العاريـة والوديعـة 
والموهـــوب بـــه، هـــو رفـــع اثـــر العقـــد أعـــنى أخـــذ مالـــه مـــن يـــد المســـتعير أو المســـتودع أو المتهـــب مـــثلا، 

 .عن الفاضل لافسخ العقد من اصله كما هو غير خفى على العاقل فضلا
وامـــا �نيـــا فبـــأ� لـــو قلنـــا بـــدخول هـــذه ايضـــا فـــلا نحتـــاج في الاخـــراج عنـــه في الجـــواب إلى اعتبـــار 
الملكية الابتدائية في المقام دو�ا او اعتبار قيد الحيثيـة فيـه دو�ـا علـى مـا مـر مـن التقريـرين المـذكورين، 

فعون اثر العقد لافسـخه كمـا مـر اذ مقتضى ثبوت مالهم من حق الرجوع فيها، ا�م عند رجوعهم ير 
 .فحينئذ يكون سبب الخروج فيها ماذكر� من رفع الاثر من دون حاجة إلى غيره ممامر

اما اولا فان الرجوع فيها ليس رفعا لا�رها بل هو فسخ نفس العقد، غاية الامـر انـه : لا� نقول
 .فسخ فعلى له لا قولى

العقــد لافســخه لــيس بمنكــر لفســخه كــى لايــتمكن و�نيــا ان كــل مــن قــال �ن الرجــوع رفــع لاثــر 
من فسخه، وينحصر التمكن برفعه لاغير بل كما انه قائل �ن الرجوع يرفع به اثر العقد كـذلك انـه 

 .قائل �ن به يفسخ العقد ايضا
بــل التفكيــك هنــا أحســن �ن فســخ العقــد �لرجــوع مــن دون ان �خــذ عاريتــه مــن المســتعير مــثلا 

 .القول بتسلط الشخص �خذ ماله من دون تسلطه على فسخ عقده كماترىبخلافه هناك، فان 
 .فحينئذ يتوجه الاشكال عليه، وهو دخول الامور السابقة �ذا التقدير لاعلى كل تفدير

 تعريف آخر للخيار
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: في هــذا التعريــف ﷙قــد يعــرف الخيــار �نــه ملــك اقــرار العقــد وازالتــه، واخــدش الشــيخ الاعظــم 
ترك الفســخ، يكــون ذكــر الاقــرار في المقــام مســتدركا  �نــه ان اريــد مــن اقــرار العقــد ابقائــه علــى حالــه بــ

وزائدا، لان القدرة على الفسخ التى هى عبارة اخرى عن ازالته، هى عين القدرة علـى تركـه، فيكـون 
 مفهـــوم القـــدرة علـــى تركـــه مســـتفادا مـــن مفهـــوم القـــدرة إلى الفســـخ، ومـــن مفهـــوم القـــدرة علـــى ازالـــة

العقد، والا فلو فرض كون الشخص قادرا على الفسخ وعلى ازالـة العقـد، دون تركـه وابقائـه، يكـون 
 .ذلك وجو� لاقدرة كما هو واضح

ير قابـل لان يفسـخ فمرجعـه إلى اســقاط حـق الخيـار، فـلا تؤخــذ في  وان اريـد منـه الزامـه وجعلـه غــ
 .تعريف نفس الخيار

 .)١(هذا حاصل كلامه رفع مقامه
ان الخيار على مامر هو لغة وعرفا ترجيح القادر احد طرفى الشئ الذى يرى فيه مصـلحة : اقول

أ كـان ذلـك الطـرف المـرجح في النظـر  لنفسه فيريده ويختاره، وهذا المعنى �ق على حاله مطلقا، سواء
 والاعتقاد

____________________ 
 ط تبريز ۲۱۴متاجر الشيخ، بحث الخيار ص ) ۱(هامش

   



١١ 

لقا للخيار، ام فعلا كذلك مثل فسخ العقد وازالته فان الترك ايضا مما قـد يصـير ذا مصـلحة تركا متع
لشــخص ذى الخيــار، فيكــون راجحــا فيــه فيختــاره علــى فعــل الفســخ كمــا لايخفــى ولــذا اتفــق أكثــر 
ترك يصــح ان يكــون متعلقــا للاحكــام الشــرعية كالفعــل  ــ الفقهــاء ردا علــى شــر ذمــة مــنهم علــى ان ال

 .را مثلهلكونه مقدو 
اولا ان مثــــل هــــذه الخدشــــة جــــار في طــــرف : امــــا الجــــواب عــــن الخدشــــة المــــذكورة، فبــــان نقــــول

المعطــوف، اعــنى ازالتــه ايضــا، فلايخــتص الخدشــة �لمعطــوف عليــه كمــا هــو المتــوهم مــن حصــرها فيــه، 
ر ان أريد من ازالـة العقـد فسـخه واعدامـه فـذكرها مسـتدرك لان القـدرة علـى الاقـرا: وذلك �ن يقال

ق �حــد الطــرفين، والا يكــون وجــو�  والاثبــات عــين القــدرة علــى الازالــة والاعــدام، اذا القــدرة لايتعلــ
 .لاقدرة

واما �نيا فان غرض المعرف من التعريف، ذكر طرفى القدرة والتصريح �ما معاجر� علـى مـا هـو 
 .المتعارف في التعاريف هذا

� نختــار الشــق الثــانى مــن الشــقين، اعــنى الــزام ا: وقــد يقــال في المقــام تفصــيا عــن وقــوع الاشــكال
العقد، وان المراد منـه اعمـال الخيـار، وهـو قـد يكـون �سـقاط الخيـار، وقـد يكـون �لتصـرف في المبيـع 

 .مثلا، وقد يكون �لتفرق من ا�لس، وقد يكون �لالزام �لعقد
لى ايـراد الشـيخ الاعظـم ولايخفى مـا فيـه ايضـا مـن الاشـكال، فـان مـا هـو محـذور سـابقا �لنسـبة إ

فهــو بعينـــه موجــود هنـــا، وهـــو لــزوم اخـــذ اســـقاط الخيــار والتصـــرف والتفـــرق في تعريفــه كمـــا هـــو  ﷖
 واضح �لنسبة إلى الثلاثة الاول منها، من ان المراد من اعمال الخيار، اسقاط

   



١٢ 

اعنى الالتزام �لعقـد، فهـو عـين الخيار، او التصرف في المبيع، او التفرق واما �لنسبة إلى الرابع منها، 
ترك الفســـخ مـــن اقـــراره، مـــع انـــه خـــلاف  ـــ ـــه ب القـــول �لشـــق الاول وهـــو ارادة ابقـــاء العقـــد علـــى حال

 .الفرض، اذ المفروض ارادة الشق الثانى منها دونه كما مر
مــع انــه يلــزم علــى هــذا الفــرض مــا لايلــزم علــى كــون الاقــرار بمعــنى الالتــزام، وهــو ان هــذا فــرار مــن 

طر إلى الميزاب، لانه اراد ان يتفصى من اخذ اسقاط الخيـار في تعريفـه والحـال انـه قـد اخـذ اعمـال الم
 .الخيار الذى هو يكون بتلك الامور في تعريفه

 .ان المراد من اعمال الخيار كون مرجعه إلى تلك الامور، لاا�ا مأخوذة في التعريف: فان قلت
ان المــراد القائــل مــن تعريــف الخيــار بملــك اقــرار : ولهــذا بعينــه جــار هنــاك ايضــا، �ن نقــ: قلــت

العقد، الزام العقد لكن مرجـع ذلـك إلى اسـقاط الخيـار لااخـذه في تعريفـه، مـع ان الشـيخ الانصـارى 
 .فلا يؤخد في تعريف نفس الخيار : مع ذلك لم يرض به واشكل عليه بقوله ﷖

حــل العقــدة الحاصــلة �لعقــد، وهــدم الــربط وعلــى أى تقــدير مــن التقــديرين، فالفســخ عبــارة عــن 
 .الموجود، والعلقة الموجودة بين الشيئين بسببه

وهــذا الحــل والهــدم �رة يكــون مســتتبعا للــرد فقــط كمــا اذا صــالح مالــه بلاعــوض وكــان الخيــار مــع 
المشترى، واخرى يكون مستتبعا للاسترداد كذلك، كما في الفرض المـذكور، ولكـن بجعـل الخيـار هنـا 

 ايع، فانه اذا فسخ العقد فاللازم بمقتضى الفسخ رد المشترى المبيع في الاول،للب
   



١٣ 

كمـا   )١(واسترداد البايع مبيعـه إلى ملـك نفسـه في الثـانى وهـو واضـح، و�لثـة يكـون مسـتتبعا لكليهمـا،
في المعــاملات المفارقــة بــين النــاس، ورابعــة لايكــون مســتتبعا لشــئ منهمــا أصــلا، كمــا اذا صــالح الاب 

مواله الكثيرة الوافرة مع ابنـه بعشـرة دراهـم، مـع شـرط الخيـار لابنـه حسـب، في مـدة طويلـة، ثم مـات ا
الاب قبل مضى تلك المدة بتمامها مع وجود دين مسـتغرق علـى أموالـه عليـه، فملـك تلـك الـدراهم 

  )٢(.�لارث عن ابيه، فان الابن في تلك الصورة لو فسخ

 تطابق التعريفين مع روا�ت الخيار
____________________ 

 .في كل من البايع والمشترى) ۱(
لم يكــن هنــا رد ولااســترداد �لنســبة إلى الوالــد بــل �خــذ الجميــع مــن الامــوال : هنــا بيــاض في الاصــل والظــاهران يقــال) ۲(

 .والدراهم، اصحاب الديون فتامل
   



١٤ 

ثم ان الخيــار �ى معــنى كــان مــن المعنــين الســابقين، مــن ملــك فســخ العقــد أو ملــك اقــرار العقــد 
 ﷙وازالته، هل ذلك هو الذى دل عليه الاخبار، او هو غـيره؟ الـذى يظهـر مـن الشـيخ الانصـارى 
ة لــيس في أول الخيــارات وآخرهــا معــا، ان المعــنى المــذكور للخيــار بكيفيتــه المخصوصــة وبعبارتــه الخاصــ

 .مدلول الروا�ت وانما هو معروف في كلمات المتأخرين
 .وأما ماتدل عليه الروا�ت، هو رد المبيع والعين واسترداد الجارية و ردها وامثالها

ان كــل مــن قــال �ن الخيــار عبــارة عــن رد العــين او المبيــع مــثلا كمــا هــو مقتضــى معنــاه في : أقــول
يقـول ان لصـاحب الخيـار أن يـرد المبيـع ومـع ذلـك يبقـى العقـد علـى ، لا﷙ا علـى قولـه  الاخبار بناء

ترداد العــين فســخه العقــد  حالــه مــن دون ان يفســخه اولا قبــل رده اليــه بــل مــراده مــن رد المبيــع او اســ
اولا ثم بتبــع ذلــك الفســخ يــرد المبيــع اليــه او يســترد العــين، بــل معنــاه في الحقيقــة ذلــك، لان مجــرد الــرد 

ون ملك فسخ العقد لامحصل له في المقام، لانه لايريد بعدرده، ان يهـب او يعامـل والاسترداد من د
 بعده معاملة �نية جديدة

   



١٥ 

بــل يريــد مــن اجــل الــرد ان يرجــع مالــه إلى نفســه ومــال الغــير اليــه، وهــو معــنى ملــك فســخ العقــد، بــل 
 .المعنى المذكور غير معقول لا يصدر عن شاعر فضلا عن عالم كما لايخفى

والحاصــل ان الــدوران فيمــا نحــن فيــه، مــن أن معــنى الخيــار ملــك فســخ العقــد مــثلا اورد العــين او 
الجارية او استردادها، ليس من قبل دوران الامر بين المتباينين، بـل مـن قبيـل دوران الامـر بـين المطلـق 

 .والمقيد، لما عرفت من عدم معقولية رد العين وابقاء العقد على حاله
�ه انه لا فـرق في المقـام حـين ارادة ذى الخيـار الفسـخ بـين أن يكـون المبيـع �قيـا او فظهر مما ذكر 

�لفـا، غايــة لامـر أن ذا الخيــار يرجـع بعــده إلى المتلـف و�خــذ المثـل ان كــان المبيـع مثليــا أو القيمــة ان  
 .كان قيميا، كما عليه الاتفاق من الامامية

المعـروف في لسـان المتـأخرين مـن التعـريفين السـابقين  ثم ان الحق والتحقيق في معنى الخيـار مـا هـو
 .وان ذلك المعنى هو الذى صرح به في الاخبار، لكن بلفظ مساوق له لابعين لفظه وعباراته

واذا افترقـا وجـب البيـع : ﷒فـان قولـه  )١(منها البيان �لخيـار مـا لم يفترقـا واذا افترقـا وجـب البيـع
ان الخيار الحاصل قبل الافتراق وعدمه بعده، انما هو �لنسـبة إلى العقـد، يدل منطوقا ومفهوما على 

لاانه �لنسبة إلى رد العين او استردادها وذلك ان الوجوب هنا ليس بمعنى الثبوت بل هو بمعـنى لـزوم 
 العقد واستقراره والا فثبوته كان قبل التفرق عن ا�لس، فلا يتفاوت الحال �لنسبة اليه وإلى عدمه

____________________ 
 من ابواب الخيار - ۱ -راجع الوسائل الباب ) ۱(

   



١٦ 

يـدل علـى ان العقـد ) واذا افترقـا وجـب البيـع : ( فتخصيص الوجوب �لبيع حين تحقق التفرق بقوله
حينئذ يلـزم ويسـتقر وان لم يكـن قبلـه واجبـا ولازمـا، وكـان لـذى الخيـار ملـك فسـخه وحلـه، كمـا هـو 

 .ر قبل التفرقمعنى ثبوت الخيا
وجـــب البيـــع في : ﷒فانـــه مثـــل قولـــه  )١(وجـــب الشـــراء : ومنهـــا مـــا في خيـــار الحيـــوان مـــن قولـــه

المعنى، فيعلم منه أن اسناد الوجـوب الـذى أريـد منـه اللـزوم لمـامر إلى الشـراء، انمـا هـو بعـد أ�م الخيـار 
�لنســبة إلى فســخ ذلــك الشــراء، فيتبعــه رد أعــنى الا�م الثلاثــة في المقــام فيكــون الخيــار الثابــت فيهمــا 

 .الحيوان أو استرداده
مــن اســناد المضــى وعدمــه في أ�م الخيــار وبعــدها إلى البيــع دون رد  )٢(ومنهــا مــا في خيــار التــأخير
 .العين او المبيع ودون استرداده

: انه اشترى أرضـا عشـرة أجربـة فأمسـح فوجـد خسـمة أجربـة قـال -ومنها رواية عمر بن حنظلة 
وانـت خبـير �ن كـل  )٣(.مضمون ان رضى �لخمسة واسترجع نصف ماله، وان لم يرض �ا يرد البيـع

واحد منها يدل على أن الخيار انما هـو �لنسـبة إلى فسـخ العقـد الـذى عـبر عنـه �رة �لبيـع، وأخـرى 
د و �لشـــراء، وهـــذا التعبـــير وان لم يكـــن عـــين المـــدعى مـــن كـــون الخيـــار عبـــارة عـــن ملـــك فســـخ العقـــ

 .شبهه، الا أنه مساوق له في المعنى كما عرفت
____________________ 

 ۹من ابواب الخيار الحديث  - ۴ -الوسائل الباب ) ۱(
 من ابواب الخيار - ۹ -الوسائل الباب ) ۲(
 ۱من ابواب الخيار الحديث  - ۱۴ -الوسائل الباب ) ۳(

   



١٧ 

وتقريـره �ن  -البيعان �لخيار مـالم يفترقـا  -وهو وقد يستدل في المقام بصدر الرواية الاولى ايضا 
يقال ان مدة الخيار الثابتة بمقتضى ذلك ممتدة زما� إلى امتداد زمان ا�لس، وهو ان كان المـراد منـه 

 .فسخ العقد لصلح ملاحظة هذا المعنى فيه، لانه مما لو حصل لبقى ما لم يرد المزيل عن بقائه
لذى الخيار �لنسبة إلى رد العين فا�ا قد يفـوت قبـل انتفـاء ا�لـس  بخلافه لو قلنا انه حق �بت

 .وتفرقه فلايصح ان يتعلق على ردها بعده
وفيــه مــا لايخفــى اذا المبيــع ايضــا قــد يكــون �قيــا غالبــا ببقــاء زمــان ا�لــس، وممتــدا زمــان وجــوده 

 .�متداد زمانه الا أن يمنع المستدل الغلبة

 حقيقة الفسخ بعد البيع

   



١٨ 

لو تصرف في المبيع مثلا �حدى التصـرفات الملكيـة فتلـف، �ن اكلـه او شـربه او غـير ذلـك قبـل 
انقضاء زمان الخيار، ثم فسخ ذو الخيار مع فرض عدم انقضاء العقد، فانه يرجع إلى صـاحبه �لمثـل 
أو القيمـــة �لاتفـــاق مـــن الاصـــحاب، مـــع انـــه قـــد تلـــف في ملكـــه ولـــيس ضـــمانه ضـــمان اليـــد كـــى 

 .ولاضمان الاتلاف، لعدم اتلافه مال الغير )١(على اليد ما اخذت حتى يؤدى : بقوله نتمسك
ـــربط الحاصـــل �لعقـــد، وهـــذا الحـــل  وامـــا الجـــواب، فنقـــول ان الفســـخ كمـــا مـــر عبـــارة عـــن حـــل ال
ـــربط بـــين الشـــيئين حقيقـــة أو فرضـــا، وذلـــك ايضـــا مســـبوق بوجـــود نفـــس  مســـبوق بلحـــاظ وجـــود ال

ربط بينهما، فلما كـان البيـع في المقـام غـير موجـود حقيقـة لفـرض كونـه الشيئين كذلك، كى يلحظ ال
�لفـــا فلابـــد مـــن فـــرض وجـــوده ليتحقـــق الـــربط بينـــه وبـــين مقابلـــه مـــن عوضـــه ويقـــوم بوجودهمـــا ويقـــع 
الفسخ على هذا الربط، فاذا فرضنا وجوديهمـا المـرتبطين ووقـع الفسـخ علـى هـذا الـربط الموجـود فيهـا 

كل من العوضين إلى ملك صاحبه، فالثمن يرجـع إلى المشـترى، والمبيـع إلى   على الفرض وانحله يرجع
 البايع، الا انه لما لم يكن موجودا يجب عليه ابداله بمثله

____________________ 
 ۳۲۷ص  ۵كنزالعمال ج   ۹۵ص  ۶سنن البيهقى ج ) ۱(

   



١٩ 

بعبــارة أوفى، أن الغــرض ان كــان مثليــا او بقيمتــه ان كــان قيميــا علــى مــا هــو مقتضــى الفســخ والحــل و 
ــك الاخــر بعــوض، كمــا هــو واضــح بــل اوضــح، فــاذا فســخ  مــن المبيــع أن يتملــك أحــد المتبــابعين مل
العقد يكون المشترى فيمـا نحـن متملكـا �لمبيـع مـن دون عـوض، اذا الفـرض أن الـثمن بمجـرد الفسـخ 

عوض، وحينئـذ فـلا خرج عن ملك البايع ودخل في ملك المشترى فحينئذ يبقى ملك الغير عنده بلا
 .بدله تخلصا من هذا المحذور من رده إلى صاحبه عينا أو مثلا أو قيمة على اختلاف المقامات

 الاصل في العقود اللزوم

   



٢٠ 

إلى جــامع المقاصــد ولا يخفــى أن  ﷙منهــا الــراجح، نســبه الشــيخ : وقــد أريــد منــه معــان متعــددة
، ثم أورد عليـــه مـــا اورده مـــن ﷖وهمـــه الشـــيخ مـــراده مـــن الرجحـــان لـــيس هـــو الطـــرف المظنـــون كمـــا ت

 .الاشكال
 .وأمثاله )١(أوفوا �لعقود : ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله

ومنهــا الاستصــحاب ومرجعــه إلى أصــالة عــدم ارتفــاع أثــر العقــد بمجــرد فســخ احــد المتبــايعين مــن 
 .دون رضا الاخر

وعرفــا علـى اللــزوم، ولايخفــى مـا فيــه مـن أنــه لـيس معــنى مســتقلا في ومنهـا وضــع البيـع وبنــاؤه لغـة 
 .قبال المعانى الاخر، بل راجع إلى ما هو مناسب له من المعانى المذكورة

ومنهـــا التمســـك �لمقتضـــى والمـــانع، حيـــث ان البيـــع عبـــارة عـــن تمليـــك غـــير محـــدود، ومعـــنى كونـــه 
أن نفـس العقـد مقتضـى للبقـاء، : وبعبـارة اخـرى تمليكا غير محدود، اسـتمراره مـالم يثبـت مـانع يقيـنى،

 والفسخ مانع عن بقائه، فاذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه والا فلو
____________________ 

 ۱: المائدة) ۱(صفحه
   



٢١ 

شـــككنا فيمـــا هـــو مـــانع أو مزيـــل لـــه كمـــا في المقـــام فـــلا، لوجـــود المقتضـــى وهـــو العقـــد وعـــدم العلـــم 
 .�لمانع

أن الفقر مقتض لجواز أكل الزكاة والسـيادة مانعـة عنـه فـاذا شـككنا : انه مانع كما في قولناعلى 
في كون زيد سيدا مـع احـراز الفقـر فيـه �لوجـدان، تجـرى فيـه هـذه القاعـدة لمـامر مـن وجـود المقتضـى 

بقا  وهو الفقر وعدم المانع وهـو سـيادته، ولامجـال هنـا لاجـراء الاستصـحاب لعـدم اليقـين بعـدمها سـا
 .كى يستصحب عند الشك فيها

هذا مما انفردت به هذه القاعدة كما عرفـت وهنـا أمثـال أخـر ونظـائر لاحاجـة إلى أيرادهـا، ومـن 
ير، والحــال أ�ــا مــن  )١(أرادهــا فليرجــع إلى كتــاب مــن يــرى الاستصــحاب نفــس هــذه القاعــدة لــيس غــ
  .جملة مصاديقه وموارده

 عقودادلة اصالة اللزوم في البيع او مطلق ال
____________________ 

 ۱۳۱۸ط  ۲وهو العلامة الشيخ محمد هادى الطهرانى في كتابه محجة العلماء ج ) ۱(
   



٢٢ 

 :ثم ان القوم رضوان الله عليهم تمسكوا لاثبات أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود ��ت
علـــى أن المـــراد منهـــا  نـــاءب) ١(�لعقـــود � ايهـــا الـــذين آمنـــوا اوفـــوا : قولـــه عـــز ذكـــره: الايـــة الاولى

يره مـــن الصـــلاة والزكـــاة والحـــج  العقـــود المتعارفـــة الفقهيـــة او مطلـــق الاحكـــام الالهيـــة عقـــدا كـــان أو غـــ
احلـت : ونظائرها من سائر العهود الثابتة في الشرع كما هو الظاهر والمناسب لقوله تعالى بعـد ذلـك

ن المـراد منـه هـو الاول لمـا كـان مناسـبا لهـذا كـا  والا فلـو) ٢.. (لكم �يمة الانعام الا ما يتلى علـيكم
القــول بــل يكــون أجنبيــا عــن المقــام بخلافــه علــى الثــانى فــان العقــود الــتى هــى العهــود الالهيــة لمــا كانــت 
مجملــة ومبهمــة، عقبهــا ســبحانه وتعــالى بــبعض أفرادهــا ومصــاديقها علــى مــامروان العقــد هــو العهــد 

ا كمـــا هــــو المســـتفاد مــــن مـــوارد اســــتعمالاته في الموثـــق لان كـــل عقــــد عهـــد، ولــــيس كـــل عهــــد عقـــد
 .وغيره) ٣(الكتاب

 .المفهرس راجع المعجم) ٣(١: المائدة) ٢(١: المائدة) ١(هامش
   



٢٣ 

وما صدر من صاحب ا�مـع في بيـان مـادة العقـد مـن أن كـل عهـد عقـد، ولايكـون عقـد عهـدا 
 .كما لايخفى على المنصف  ﷖سهو منه 

أوفــوا �لعقــود للمــدعا أنــه دل بوجــوب الوفــاء بكــل : بيــان دلالــة قولــه تعــالىفي  ﷙قــال الشــيخ 
العقد، والمراد منه العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فاذا دل العقد على تمليك العاقـد مالـه مـن غـيره 
مـثلا وجـب العمـل بمـا يقتضـيه التمليـك مـن ترتيــب آ�ر ملكيـة ذلـك الغـير لـه، فأخـذه مـن يـده بغــير 

لتصـــرف فيـــه كـــذلك، نقـــض لمقتضـــى ذلـــك العقـــد، فهـــو حـــرام �طـــلاق الايـــة، فـــاذا حـــرم رضـــاه وا
�طلاقها جميع ما يكون نقضا لمضمونه من التصرفات التى مـن جملتهـا التصـرفات الواقعـة بعـد فسـخ 
المتصــرف مــن دون رضــا صــاحبه، كــان هــذا لازمــا مســاو� للــزوم العقــد وعــدم انفســاخه بمجــرد فســخ 

لحكـم التكليفـى علـى الحكـم الوضــعى وهـو فسـاد الفسـخ وعـدم صـحته منـه مــن أحـدهما، فيسـتدل �
 .غير رضا الاخر، وهو معنى اللزوم

الا ان هنـا اشـكالا معروفـا بحيـث ان كـل مـن تعـرض �لاسـتدلال علـى أصـالة اللـزوم �ـذه الايــة، 
ق وجــود ان الاســتدلال �طــلاق الحكــم في المقــام متوقــف علــى تحقــ: ذكــره الا اقــل قليــل مــنهم وهــو

الموضــوع، لان اثبــات الحكــم اعــنى المحمــول �لحمــل الشــايع الصــناعى علــى الموضــوع فــرع ثبوتــه أو لا 
اذا  -حـــتى يحمـــل المحمـــول عليهـــا، فلـــو فرضـــنا تحقـــق وجـــوده بـــنفس اطـــلاق الحكـــم كمـــا فيمـــا نحـــن 

 المفروض أن العقد بسبب
_____________________ 

 ۲المتاجر كتاب الخيارات، ص ) ۱(
   



٢٤ 

يلــزم الــدور، فحينئــذ لا  -ع الفســخ عليــه مــن دون رضــا صــاحبه يكــون وجــوده فعــلا مشــكوكا وقــو 
 .يصلح التمسك �طلاقها في المورد المشكوك العقدية كما هو واضح

نعــم يمكــن اثبــات وجــود الموضــوع او لا �لاستصــحاب ثم الحكــم عليــه بعــده بلــزوم الوفــاء ببركــة 
نــزاع اذالكــلام في أنــه هــل يمكــن الاســتدلال �طلاقهــا علــى الايــة الشــريفة الا أنــه خــروج عــن محــل ال
 .اصالة لزوم البيع في الموارد المشكوكة اولا

وقـد اجيـب عنـه �� لانســلم أن الموضـوع هنـا لــيس بموجـود او مشـكوك وجــوده، بـل هـو موجــود 
نظـــر فعـــلا و�ق حقيقـــة لا� في المـــوارد الـــتى نعلـــم فيهـــا بـــورود الفســـخ حقيقـــة وانـــه فســـخ كـــذلك في 

الشارع لانقول فيها انه يزيل العقد وانه يرفعه، فضلا عن المـوارد الـتى كانـت نشـك في صـحة الفسـخ  
كما فيما نحن فيه لان العقد عبارة عـن ألفـاظ مخصوصـة مـن الايجـاب والقبـول، والمفـروض أنـه وجـد 

�ر المترتبــة مــن قبــل، غايــة الامــر أن الفســخ الــذى علــم �ثــيره قــد جعلــه الشــارع مانعــا عــن ترتيــب الا
ير مترتبــة عليــه بعــد ذلــك مــع بقــاء وجــود  علــى العقــد قبلــه، بعــد حصــوله ووجــوده وأن هــذه الا�ر غــ

 .العقد على ما هو عليه من دون تصرف فيه فكذا الكلام فيما شك من �ثيره من الموارد
فحينئـــذ لمـــا علـــم أن العقـــد موجـــود حقيقـــة ووقـــع الشـــك في أن ماصـــدر مـــن أحـــد المتبـــايعين مـــن 
الفســخ مــن دون رضــا الاخــر، هــل هــو فســخ كــى يكــون التصــرفات البعديــة صــحيحة جــائزة أولــيس 
بفســـخ كـــى لا يكـــون كـــذلك، بـــل تكـــون فاســـدة محرمـــة فـــيحكم عليـــه �للـــزوم عمـــلا �طـــلاق اوفـــوا 

 �لعقود وليس العقد من قبيل العلل العقلية كى
   



٢٥ 

 .لايمكن انفكاكه عن آ�ره
عن حل العقـد والـربط الموجـود بـين المـالكين بحيـث يكـون العقـد وفيه ان قد مر أن الفسخ عبارة 

بســببه معــدوما، فكانــه لم يكــن مــذكورا فالاشــكال المــذكور مــن أن الشــك في تحقيــق الفســخ يوجــب 
 .الشك في وجود العقد، فاثباته �طلاق الحكم مستلزم للدور يبقى على حاله

صــلا وان تصــدى بعــض بدفعــه الا انــه بــلا ولايخفــى أنــه اشــكال قــوى وارد في المقــام ولادافــع لــه ا
 .دافع

نعــم ان لنــا ههنــا تقريــرا آخــر مــن دون أن يــرد عليــه الاشــكال المــذكور مــن عــدم صــحة التمســك 
على وجود الموضوع �طلاق الحكم، ومن دون الحاجة إلى الاستعانة �لتصرفات الواقعة عليه مطلقـا 

ان الايـــة انمـــا تـــدل علـــى أن الوفـــاء �لعقـــد : ن نقـــولوهـــو أ ﷖في اثبـــات المـــدعا كمـــا عليـــه الشـــيخ 
واجب وأن ترك الوفاء عليه حرام، ومعنى وجـوب الوفـاء عليـه وحرمـة تركـه عـدم صـحة فسـخه وعـدم 
صـــحة رجوعـــه فيـــه، فلـــو فســـخ العقـــد أو رجـــع فيـــه يكـــون الفســـخ حينئـــذ فاســـدا والرجـــوع فيـــه لغـــوا 

الاوامـر والنـواهى الـواردة في �ب المعـاملات كلهـا  بمقتضى الاية الشريفة لما هو مقـرر في محلـه مـن أن
 .للارشاد إلى الاحكام الوضعية من فساد الفسخ وغيره دون المولوية

اوفـــوا �لعقـــود أى لاترجعـــوا فيهـــا ولاتبطلوهـــا بفســـخ وغـــيره بـــل : وحاصـــل هـــذا التقريـــر أن قولـــه
ا أولا و�لـذات إلى عـدم احفظوها على ما هى عليها وأبقوها كذلك، فيكون أوفوا على هذا متوجهـ

 صحة الفسخ
   



٢٦ 

 .وفساده وعدم صحة الرجوع فيه من دون توسيط شئ
لكـــن يـــرد عليـــه أن الانصـــاف أن الظـــاهر مـــن الاوامـــر وكـــذا النـــواهى في هـــذا البـــاب كو�ـــا ايضـــا 

 .للمولوى دون الارشادى
 أن تـرك الوفــاء ثم لايخفـى أن معـنى الوفـاء �لعقـد لــيس عبـارة عـن ترتيـب آ�ر ملكيــة الغـير لـه ولا

بـه عبــارة عــن التصـرفات المنافيــة لمالكيــة لـه وذلــك لمــا هــو بـديهى مــن انــه لـو �ع وســلم المبيــع اليــه ثم 
أخــذه منــه قهــرا مــن دون أن يريــد فســخه أو ســرقه منــه لايكــون ذلــك منافيــا للوفــاء بمقتضــى العقــد، 

ا في حقـه لغصـب مالـه أو لسـرقته اذالفرض أنه سلمه اليه ووافق به، غاية ما في الباب أنه يصير ظالم
 .كما هو ظاهر

ان : مـن الفسـاد، وذلـك حيـث انـه قـال في عبـارة السـابقة ﷖ومن هنا ظهر ما في عبارة الشيخ 
يره وجــب العمــل بمــا يقتضــيه التمليــك مــن ترتيــب  العقــد لمــا كــان دالا علــى تمليــك العاقــد مالــه مــن غــ

فاخـذه مـن يـده مـن غـير رضـاه والتصـرف فيـه كـذلك : لـهآ�ر ملكية ذلـك الغـير لـه ثم فـرع ذلـك بقو 
 .ووجه الفساد واضح مما ذكر�.نقض لمقتضى العهد 

ولنا تقرير آخر ايضا وهو أسـلم مـن السـابق مـن حيـث عـدم ورود الاشـكال عليـه اصـلا وهـو ان 
لـــى ا� ســـلمنا أن الاوامـــر والنـــواهى ظـــاهرة في المولـــوى دون الارشـــادى فالايـــة تـــدل حينئـــذ ع: نقـــول

وجـــوب تحفـــظ العقـــد وحرمـــة الاعـــراض عنـــه بفســـخ والرجـــوع فيـــه، لكـــن هنـــا مقدمـــة مســـلمة، فمـــع 
ضـميمتها بــه يــتم المطلـوب، هــى أن كــل عقـد جــائز يجــوز فيـه الرجــوع بلااشــكال، وكـل عقــد لايجــوز 

 فيه
   



٢٧ 

الرجــوع فهــو لازم، فيكــون مفــاد الايــة مــع تلــك المقدمــة أن العقــد الــذى يجــب حفظــه ويحــرم الرجــوع 
ه، وكذا الاعراض عنه، لاجل كونه لازمـا، لمـا هـو مقتضـى المقدمـة والافغـير لازم فـان العقـد الجـائز في

 .ليس كذلك ولا يجب حفظه ولا يحرم الرجوع عنه
ان  : ان كـل فسـخ مـؤثر في العقـد فهـو جـائز شـرعا و يـنعكس بعكـس النقـيض: وان شئت قلت

ؤثر، والمفـروض ان ا لايـة تـدل علـى عـدم جـواز الفسـخ وحرمـة كل فسخ غير جائز شرعا فهو غـير مـ
 .ذلك هو المدعا من أصالة اللزوم في العقود

أن المـراد مـن العقـود في الايـة وان كـان خصـوص العقـود المتداولـة : ومـع ذلـك كلـه يمكـن ان يقـال
بــين النــاس فهــو بعيــد جــدا ان كــان اعــم منهــا ومــن العهــود بينــه تعــالى وبــين العبــاد، لازمــة كانــت او 

كون دلالة الايـة علـى اللـزوم حينئـذ موهونـة لـدخول المسـتحبات فيهـا علـى الفـرض مـع أ�ـا جائزة، ت
 .ليست بلازم الوفاء فافهم واغنتم

ــتى يتمســك �ــا لاصــالة اللــزوم، قولــه تعــالى واحــل الله البيــع  الايــة الثانيــة ومــن جملــة العمومــات ال
التصـرفات الواقعـة علـى العقـد بعـد حيـث انـه يـدل علـى حليـة التصـرفات مطلقـا حـتى  )١(وحرم الربوا 

 .فسخه، نظير التقرير السابق في الاية الاولى
 .ويرد عليه انه لاوجه لارادة التصرف من لفظ البيع لعدم دلالته عليه كما لايخفى

_____________________ 
 ۲۷۵: البقرة) ۱(هامش

   



٢٨ 

علـى ان المـراد منهـا هـو الحكـم هذا بناء على ان المراد مـن الحليـة هـو الحكـم التكليفـى، وامـا بنـاء 
الوضعى كما هـو الظـاهر بقرينـة المقـام فيكـون احـل مشـتقا مـن الحلـول، يعـنى انـه تبـارك وتعـالى احـل 
البيــع في محلــه، واوقعــه في موقعــه، وامضــاه علــى حالــه، وابقــاه في قبــال البيــع الربــوى اى لم يبقــه علــى 

فظهــر انــه لادلالــة لـه علــى المــدعى مــن اصــالة  حالـه، ولم يمضــه، بــل منعــه ورد مــن ترتيـب الا�ر عليــه
 .اللزوم في البيع بوجه كما عرفت

 )١(الا ان تكــون تجــارة عــن تــراض : الايــة الثالثــة ومــن جملــة الادلــة علــى اصــالة اللــزوم، قولــه تعــالى
وحاصـل الاسـتدلال بـه، انـه يــدل �طلاقـه علـى حليـة اكـل المــال اذا كـان سـبب حصـول ذلـك المــال 

 .ضتجارة عن ترا
ومعلــوم ان المــراد منــه لــيس فعــلا خاصــا واكـــلا مخصوصــا، بــل المــراد منــه مطلــق التصــرفات حـــتى 

 .التصرفات البعدية بعد الفسخ من دون رضا الاخر
وفيه انه وان كان متعرضا لحال التصرف لمامر من أن المراد من جواز الاكـل �لتجـارة، هـو جـواز 

بـه للمقـام مـن غـيره، الا انـه لااطـلاق لـه فيـه بـل  التصرف، وهذا احسن مـن هـذه الجهـة للاسـتدلال
هو بصدد مجرد كون الاكل �لتجارة حلالا في قبال الاكل �لباطل، من غير نظر فيـه إلى بيـان مـدة 

 .او مختصة ببعض الاحوال. الحلية وا�ا دائمة
_____________________ 

 ۲۹: النساء) ۱(
   



٢٩ 

 .لايةالاية الرابعة ومن جملة الادلة صدر هذه ا
 .وتقرير دلالته للمقام بوجوه )١(ولا�كلوا اموالكم بينكم �لباطل : وهو قوله تعالى

انــه يــدل علــى حرمــة الاكــل �لباطــل في امــوال النــاس فيمــا يســمى �طــلا عنــد العــرف وامــا : منهـا
المــوارد الــتى يراهــا العــرف مــن قبيــل الاكــل �لباطــل، ومــع ذلــك رخــص الشــارع فيهــا �لاكــل كمــا في 

ق المارة، وحق الشفعة مثلا فهى تكون مما خطأ الشارع فيه العـرف في فهـم الـبطلان وان ترخيصـه ح
 .يكشف عن عدم بطلانه واقعا وانما هى مما تخيله العرف كذلك

فحينئــذ اذا لم يعلــم في مــورد أن الشــارع رخــص فيـــه اولا كمــا في المــورد المشــكوك، يكــون الاكـــل 
قــه فيـه، أكـلا للمــال �لباطـل، فـلازم ذلــك كـون الفسـخ الصــادر والتصـرف فيـه ممــن لم يعلـم ثبـوت ح

 .من أحدهما من غير رضا الاخر �طلا، وهو يكشف عن لزوم العقد
ولايخفى ما فيه من الاشكال، اذالاية حينئذ تصـير مجملـة لان مـا مـن مـورد مـن المـوارد المشـكوكة 

و �طـل في الواقـع وفي نفـس الامـر، التى ابتلى به المكلف الا ويشك في أنـه هـل كـان مـن جملـة مـا هـ
أو كان من جملة ما تخيله العرف �طلا، فلا يصح حينئـذ التمسـك �ـا في بطـلان الفسـخ الكاشـف 
عن لزوم العقد، وقد أشر� عليه بمثل هذا الكلام في بعض مسائل الصـلاة، في تحقيـق معـنى التجـاوز 

 .�لغير، وأن المراد من الغير ماذا؟ فراجع
_____________________ 

 ۲۹: النساء) ۱(
   



٣٠ 

أنــه يــدل علــى حرمــة الاكــل وان موضــوعها فيهــا هــو الباطــل العــرفى علــى نحــو مــا ســبق، : ومنهــا
لكن المـوارد المـأذون �ـا في الشـرع مـع صـدق الـبطلان عليهـا عرفـا كانـت مـن �ب التخصـيص لامـن 

 .�ب التخطئة في المصداق
 .البطلان كيف يرخص في الباطل؟وفيه ايضا أن الشارع مع تصديقه العرف في 

أن الظاهر منهـا أن كـل أكـل واقـع في الامـوال فهـو أكـل مـال �لباطـل شـرعا الا مـا كـان : ومنها
بتجـــارة، فتـــدل الايـــة علـــى ان الاكـــل بســـبب الفســـخ مـــن دون رضـــا الاخـــر �طـــل، فيـــتم المطلـــوب 

 .حينئذ
ير و : لايقــال هــو مشــكوك بعــد الفســخ وبعــد انــه حرمــة الاكــل أو كونــه �طــلا فــرع كونــه مــال الغــ

 ..وروده
أن هــذا انمــا يــرد لــو جعلنــا الاكــل عبــارة عــن التصــرفات الواقعــة بعــد الفســخ، وامــا لــو : لا� نقــول

ير مـؤثر وهـو الحـق كمـا مـر فـلا  جعلنا كفاية عن كـون مطلـق التصـرف حـتى الفسـخ حرامـا و�طـلا غـ
 .ة لملكيته وقطع لربطه وعلقتهيلزم الاشكال، لان الفسخ تصرف في مال الغير حيث انه ازال

ان الحرمــة لاينتــزع عنهــا الفســاد ولايمكــن أن يجعــل النهــى عــن الاكــل ارشــادا : لكــن فيــه ان يقــال
اليـه، لانـه �لنســبة إلى سـائر التصـرفات غــير الفسـخ حـرام تكليفــى فـلا يمكـن حملــه علـى بيـان الحكــم 

 .في أكثر من معنى واحد الوضعى �لنسبة إلى خصوص الفسخ، لاستلزامه استعمال اللفظ
   



٣١ 

 الدليل الخامس على اصالة اللزوم
 .)١(المؤمنون عند شروطهم  ﷐ومن جملة الادلة التى استدلوا �ا عليها قوله 

 .دلالته على وجوب الوفاء �لشرط: الاولى: ودلالته على المدعى متوقفة على ثبوت المقدمتين
مطلق الشروط حتى يعم الشـروط الابتدائيـة كـى يكـون العقـد البيعـى  الثانية كون المراد من الشرط

 .من جملة مصاديقها، فيجب الوفاء به بناء على مقتضاه
اما ثبـوت المقدمـة الاولى فواضـح، لكونـه ظـاهرا في انـه يجـب الوقـوف عنـد الشـروط ويجـب القيـام 

الجملة الخبريـة علـى الطلـب  �ا وأن لاينقضها بناقض، ولايتخلف عنها بخلف، بل قد قيل ان دلالة
 .اقوى وآكد من دلالة نفس الانشاء عليه ووجهه واضح

الا مـن عصـى : هذا مضافا إلى كون ذيله قرينة على دلالته لما ذكـر مـن وجـوب الوفـاء وهـو قولـه
واشباههما من العبائر المختلفة المأثورة عـن لمعصـوم  )٣(و الا شرطا حرم حلاله او أحل حراما  )٢(الله 
 .في كتب الاحاديث ﷒

فالعقــد علــى هــذا شــرط فيجــب الوقــوف عنــده ولايجــوز التعــدى عنــه اذا شــككنا فيمــا صــدر مــن 
 أحد المتبايعين دون الاخر في أنه من
_____________________ 

 .۴من ابواب المهور، الحديث  - ۲۰ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .يار وذيلهمن ابواب الخ - ۶ -راجع الوسائل، الباب ) ۲(
 .۵من ابواب الخيار، الحديث  - ۶ -الوسائل، الباب ) ۳(
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 .من مصاديق الفسخ أولا، فيدل حينئذ على اللزوم �ذا التقريب
امــا اولا فــا� لانســلم ان معــنى الشــرط هــو الالــزام : وامــا ثبــوت المقدمــة الثانيــة فغــير مســلم لوجــوه
اجيئك بشرط ان افعل كـذا، او ان تفعـل  : ه في قولناوالالتزام، اذ لانفهم من الشرط بل لايستفاد من

كـــذا، انى ملتـــزم بـــك عنـــد مجيئـــى او انـــت ملتـــزم لى عنـــد مجيئـــى، وا� الزمـــك عنـــده ان تفعـــل الفعـــل 
 .الكذائى، او ان افعل الفعل الكذائى

بــل فائــدة الشــرط انــه يجعــل مشــروطه بوجــوده عرضــة للــزوال بمعــنى انــه يجــوز العمــل عليــه لــو شــاء 
 .كما لايخفىواراد  

 .نعم قد ينطبق ذلك على مورد الالزام والالتزام، ولايلزم منه انه �ذا المعنى وهو واضح
واما �نيا، سلمنا ان معنى الشرط هو الالـزام والالتـزام، الا ان العقـد البيعـى لـيس مـن هـذا القبيـل 

 .اذا هو شئ والشرط شئ آخر
 .فس العقدنعم هو معنى وجوب الوفاء �لعقد، لاانه معنى ن

مــن دعــواه منــع صــدق الشــرط في  ﷙وممــا ذكــر� يظهــر دفــع كلتــا الــدعويين للشــيخ الانصــارى 
الالتزامــــات الابتدائيــــة، وان المتبــــادر العــــرفى مــــن معنــــاه هــــو الالــــزام التــــابع �لعقــــد كمــــا في اول �ب 

تــدائى ووقوعــه في ومــن دعــواه عــدم الاشــكال في صــحة اســتعمال الشــرط في الالتــزام الاب )١(الخيــارات
 .واما دفعهما فواضح مما ذكر� )٢(الاخبار كثيرا كما في �ب الشروط
_____________________ 

 ۲المتاجر، قسم الخيارات ص ) ۱(
 ۱۳۷۵طبع تبريز  ۲۷۵المتاجر ص ) ۲(

   



٣٣ 

ن وامــا �لثــا، ســلمناه ان معنــاه هــو الالــزام والالتــزام، وان العقــد البيعــى ايضــا مــن هــذا القبيــل، لكــ
لابد في المقام من اثبات اطلاق حتى يشمل المـورد الـذى نعلـم طـر وعـارض عليـه ويشـك في انـه مـن 

 .مصاديق الفسخ اولا على الفرض
 .لكن لنا منع هذا الاطلاق، بل هو ممنوع من اصله

واما رابعا سلمنا جميع ذلك لكن يرد عليه الاشكال العام السابق من ان الحكم بمقتضـى اطلاقـه 
موضـــوع، متوقـــف علـــى وجـــود الموضـــوع وتحققـــه حقيقـــة، والمفـــروض ان وجـــود الموضـــوع فعـــلا علـــى 

 .بسبب طر وهذا الطارى، فلا يصح الحكم عليه �نه موجود �طلاق الحكم كما مر سابقا
 نعم يمكن الاستدلال عليه بكل واحد من التقريرين الاخيرين في اوفوا �لعقود فتذكر

 لزومالدليل السادس على اصالة ال
البيعـان �لخيـار مـا لم يفترقـا واذا افترقـا وجـب : ﷒ومن جملة الادلة المتمسك �ا في المقام قوله 

تراق اذا حصــل انتفــى لهمــا الخيــار، ولامعــنى لانتفائــه الا كــون البيــع  )١(البيــع  فانــه يــدل علــى ان الافــ
 .لازما وهو معلوم

اق يـدل علـى لـزوم البيـع وعـدم ثبـوت الخيـار لهمـا نعـم، الافـتر : لكن فيه اشكال واضـح، وهـو انـه
بعد الافتراق، لكن بمعنى ان الخيار الذى كان للمتبايعين قبـل افـتراق ا�لـس، وانـه كـان موجبـا لجـواز 

 .العقد ليس لهما بعد ذلك وان العقد يصير لازما من هذه الجهة
ن يكـون فسـخا لـه فـلا واما كونه لازما من سـائر الجهـات ايضـا حـتى مـن جهـة طـر ومـا يصـلح ا

 .دلالة عليه كما لايخفى
_____________________ 

 من ابواب الخيار - ۱ -راجع الوسائل، الباب ) ۱(
   



٣٤ 

ومــن جملــة الادلــة الاستصــحاب، وهــو أقــوى الادلــة في  )١(ومــن الادلــة علــى اللــزوم الاستصــحاب
 .المقام لو كان سالما عن الاشكالات الاتية

علم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكيـة أحـد المتـابعين لمـال الاخـر أ� ن: فنقول في تقريره
ــك عــن العــين المنتقلــة بــه، فصــارت ملكــا لصــاحبه وانقطــاع  و�لعكــس قطعــا أو لانقطــاع علاقــة المال
ــك في أن العقــد  علاقــة مــال صــاحبه المنتقــل عنــه بــه، فصــار ملكــا لــه كــذلك، فــاذا شــككنا بعــد ذل

ا بقـول أحــدهما فسـخت العقـد مــن دون رضـا الاخـر أو لا؟ يستصــحب المـذكور هـل يكــون منفسـخ
 .الملكية الثابتة �لعقد فلا، لان الشك في وجود الرافع، والاصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة

 أما اولا فبانه شك في المقتضى فا� نشك في ان اقتضاء العقد و: لكن فيه اشكال من وجوه
_____________________ 

النـاس مسـلطون علـى امـوالهم : ا سابع الادلة التى اسـتدل �ـا علـى اصـالة الـزوم و�منهـا الـذى لم يتعـرض لـه المؤلـفهذ) ۱(
 ۲راجع متاجر الشيخ الانصارى قسم الخيارات، ص 

   



٣٥ 

ا� فسـخت : استعداده هل هو �ق إلى زمـان الشـك وبعـده أو انقضـى ذلـك قبـل هـذا الزمـان بقولـه
روض ثبوتــه عقــدا جــائزا وانعقــد كــذلك في نفــس الامــر فقــد تم اســتعداده العقــد فــان كــان العقــد المفــ

ؤثرا فيــه، وان كــان عقــدا لازمــا في الواقــع : بصــدور قولــه ا� فســخت العقــد وانقضــى، فيكــون هــذا مــ
ؤثرا فيكــون حالــه مــن حيــث الاســتعداد  ــك القــول فيــه مــ فاســتعداده حينئــذ يكــون �قيــا فلايكــون ذل

 .يه الاستصحابوالاقتضاء مجهولة فلايجرى ف
وبعبارة اوضح أن الملكية علـى نحـوين، ملكيـة مسـتقلة، وملكيـه متزلزلـة، أو ملكيـة لازمـة وملكيـة 
ير لازمــة، فــاذا كــان الامــر كــذلك ولم يعلــم حــال مــا هــو أثــر العقــد مــن مقتضــاه يكــون اســتعداده  غــ

 .مشكوكا فلايجرى فيه الاستصحاب
لقسـم الثـانى مـن الاستصـحاب الكلـى لكـون الشـك أن مـا نحـن فيـه مـن قبيـل ا: وأمـا �نيـا فيقـال

في بقاء المتقـين السـابق مـن جهـة الشـك في تعيـين ذلـك الفـرد وتـردده بـين مـا هـو �ق فعـلا وبـين مـا 
هو مرتفع كذلك، اذا العقد الذى شك في بقائـه ان كـان لازمـا فهـو �ق قطعـا وان كـان جـائزا فهـو 

وان في الــدار في زمــان ثم شــك في بقائــه فيهــا بعــد مرتفــع بــه جزمــا كمــا في مســألة القطــع بوجــود حيــ
ذلك الزمان وعدمه، فالشك فيه من جهة الشك في تعينه في فرد او تردده بين ما هو �ق قطعـا ان  
كان فيلا مثلا وبين ما هو مرتفع كذلك ان كان بعوضـة، فلايجـرى فيـه الاستصـحاب لـدوران الامـر 

قـد الموجـود المفـروض سـابقا جـائزا وبـين مـا هـو مشـكوك فيه بين مـا هـو مقطـوع الانتفـاء لـو كـان الع
 .الحدوث وهو لزومه فيكون محكوما �لانتفاء بحكم الاصل

   



٣٦ 

مــن استصــحاب بقــاء الملكيــة الثابتــة للمالــك الثــانى بعــد  -وامــا �لثــا فــان الاستصــحاب المــذكور 
معارض بما هو  - فرض صدور مايحتمل كونه موجبا للفسخ من القول المذكور الذى مقتضاه اللزوم

حـــاكم عليـــه مـــن استصـــحاب عـــدم انقطـــاع علاقـــة المالـــك الاول عـــن العـــين المنتقلـــة عنـــه إلى غـــيره، 
 .فحينئذ يقدم ذلك عليه فلايتم التمسك به أيضا في المقام

وهــو ا� لانســلم عــدم : أولا �لحــل: فبــأن يقــال: فعــن الاول: وأمــا الجــواب عــن الوجــوه المــذكورة
حجيـــة الاستصـــحاب في الشـــك في المقتضـــى اذ كمـــا أنـــه حجـــة في الشـــك في الرافـــع وفي الشـــك في 
رافعية الشيئ الموجود كذلك انه حجة في الشك في المقتصى أيضا لشمول اطلاق الاخبار من قولـه 

 .وأمثالهما )١(لاتنقض اليقين �لشك او لاينقض الشك اليقين  ﷒
مــن عــدم كونــه حجــة فيــه يــرد الاشــكال في المقــام،  ﷙نعــم لوبنينــا علــى مبــنى الشــيخ الانصــارى 

لكن المختار عدم صحة ذلك القول اذاليقين المأخوذ في اخبار الباب انما هو �ق على حالـه وعلـى 
 .ق من دون التصرف فيه وجعله بمعنى المتيقن كما هو مختارهصفة اليقين، وهو الح
 وهو ا� سلمنا أنه كذلك، لكنه من قبيل الموارد التى اجمع: و�نيا �لنقض

_____________________ 
 .للاستاذ الاكبر دام ظله ۸۲راجع رسالة الاستصحاب ص ) ۱(

   



٣٧ 

وء للســـراج اذا شـــك في اســـتعداد القـــوم بجـــر�ن الاستصـــحاب فيهمـــا كمـــا في استصـــحاب بقـــاء الضـــ
الــدهن لــه واستصــحاب بقــاء الحيــاة اذا كــان الشــك مــن جهــة القابليــة والاســتعداد لبقــاء ذى الحيــاة 
وهكــذا غيرهمــا مــن نظائرهمــا ممــا كــان الشــك فيــه مــن الجهــة المــذكورة لامــن جهــة الشــك في حــدوث 

يهــا بــلا اشــكال، فمــا الرافــع كــالموت لاجــل الســقوط مــن شــاهق مــثلا مــع أن الاستصــحاب حجــة ف
 .هو الجواب هناك هو الجواب هنا

ا� لانسلم ان الملكية على نوعين بل الملكية لهـا نـوع واحـد و حقيقـة واحـدة ولااخـتلاف : و�لثا
فيها، وانما الاختلاف والتغاير في اسبا�ا، فا�ا قد تفيـد ملكيـة مسـتفلة لازمـة وقـد تفيـد ملكيـة غـير 

ان تغــاير الســبب واختلافــه لايوجــب تغــاير المســبب واختلافــه فحينئــذ مســتقلة غــير لازمــة، ومعلــوم 
 .يستصحب ذلك المسبب اعنى الملكية الحاصلة �لعقد

سـلمنا انـه مـن قبيـل الشـك في المقتضـى، وان جميـع مـا ذكـر� مـن الاجوبـة غـير واردة، الا : ورابعا
لشـك في المقتضـى كـون الشـك في ان المقام ليس من القبيـل المـذكور حقيقـة و واقعـا، لان المعـنى في ا

نفس اقتضاء المقتضى واستعداده فقط، لا في شئ آخر غير الاستعداد والقابلية، بخلاف المقـام فـان 
الشـــك هنــــا انمــــا في رافعيـــة الفســــخ المفــــروض حصـــوله مــــن البــــايع قطعـــا لافى نفــــس اقتضــــاء الملكيــــة 

النظـر عنـه ليبقـى الملكيـة الحاصـلة  واستعدادها من حيث البقاء وعدمه كما هو المـدعى، اذا لوصـرفنا
 .المفروضة للمالك الثانى على حالها بلااشكال من دون شك في رفعه أو ارتفاعه

   



٣٨ 

ا� لانسلم ان الاستصحاب في الكلى الذى مر ذكره ليس بحجة بل هـو حجـة فيـه : وعن الثانى
 .بلاارتياب لكونه مشمولا لاطلاق الاخبار كما قرر في محله هذا اولا

سـلمنا عـدم حجيتـه فيـه لكـن الاستصـحاب هنـا وكـذا فيمـا كـان مـن هـذا القبيـل كمـا في : ياو�ن
جميع مصاديق القسم الثانى من الاستصحاب الكلى مثل العلم بحـدوث حـدث مـردد بـين كونـه بـولا 
ومنيـــا، لـــيس مـــن قبيـــل الاستصـــحاب الكلـــى كمـــا هـــو المـــدعى في المقـــام، بـــل هـــو فيهمـــا مـــن �ب 

ا، اذ المفــروض أن المستصــحب هــو الــذى يــرى جئتــه في الــدار ويــرى أنــه مــن استصــحاب الفــرد قطعــ
بعض افراد الحيوان ويسمع صوته او بعض علاماتـه الدالـة حسـا علـى انـه جزئـى شخصـى وحقيقـى،  

 .كما هو مقتضى الشئ وتشخصه خارجا
علـوم ان غاية الامر انه لايعرفه بشخصه وبتعيينه بحيث يمتاز عن غيره من مشاركاته في جنسـه وم

 .عدم حصول العلم والمعرفة به بخصوصه لايوجب كونه كليا
فيــه في بقائــه وعدمــه فيكــون ) �لكســر(نعــم عــدم العلــم بــه كــذلك يوجــب ترديــدا للمستصــحب 

 .هذا منشأ لشكه، فيكون أركان الاستصحاب من هذه الجهة �مة
لاحــق، والمقــام �نــه لابــد في الاستصــحاب مــن يقــين ســابق وشــك  -ومــن هنــا ظهــر ان القــول 

مـــردد بـــين مـــا هـــو منتـــف قطعـــا، اذا فـــرض الحاصـــل مـــن ) �لفـــتح(لـــيس كـــذلك، اذا المستصـــحب 
 الحدث بولا مثلا و عقب

   



٣٩ 

�لوضوء بعده، وبين ما هـو مشـكوك حدوثـه، فعـلا، اذا فـرض منيـا مـع التعقيـب المـذكور، فلايكـون 
رمن أن كونـه كـذلك كـان منشـأ للشـك لاوجـه لـه اصـلا، لمـا مـ -أركانه حينئذ �مة، فلامجال لجر�نه 

 .ومصححا للاستصحاب ولترتيب آ�ره
نعم الذى يجب ترتيبه عليه من الا�ر انما هى الا�ر المشـتركة بـين البـول والمـنى أعـنى آ�ر الحـدث 
المفــروض وجــوده في الخــارج المشــخص بتشخصــاته الخارجيــة وجزئيــة، مثــل حرمــة مــس كتابــة القــرآن 

ه، لاترتيــــب آ�ر خصـــــوص كـــــل واحـــــد منهمــــا مـــــن حيـــــث شخصـــــيته علــــى هـــــذا الشـــــخص ونظـــــير 
 .فافهم واغتنم. وخصوصيته، لعدم كونه مستصحبا كذلك

ويــدل عليــه اى مــدعاه مــن اصــالة اللــزوم في المقــام وبقــاء : في مبحــث المعاطــاة ﷙قــال الشــيخ 
 .ملكية المالك الثانى

ات الملـك او مـن لـوازم السـبب مع انه يكفى في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصـي
 .الملك

 .ومع ان المحسوس �لوجدان ان انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على �ج واحد
ان اللزوم والجواز لو كا� من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القـدر المشـترك �حـدى 

 الخصوصيتين بجعل المالك او بحكم الشارع،
   



٤٠ 

الـــلازم التفصــيل بـــين اقســام التمليـــك المختلفــة بحســـب قصــد الرجـــوع وقصـــد فــان كـــان الاول، كــان 
 .عدمه او عدم قصده، وهو بديهى البطلان اذلا �ثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه

وان كان الثانى لزم امضاء الشارع العقد على غير ماقصد المنشئ وهو �طل في العقود، لما تقـدم 
ــــد الشــــا ولايخفــــى مــــافى تلــــك الوجــــوه مــــن  )١(رع تتبــــع المقصــــود انتهــــىمــــن ان العقــــود المصــــححة عن

ففيـه انـه ممنـوع جـدا اذ .. مع انه يكفى في الاستصحاب الشـك: من قوله: اما في الاول: الاشكال
مقتضاه أ� لو شككنا في ان هذا المورد هل هو مجرى الاستصحاب او ليس بمجراه، لجـاز أن يجـرى 

�نه من اعتبار مجراه، وانـه هـل هـو مقـرون بمـا اعتـبر في جر�نـه فيه الاستصحاب، مع أنه لابد في جر 
من الشرائط والاركان، كى يجرى فيه الاستصحاب اولا؟ ففيما نحن فيه ا� اذا شـككنا في أن اللـزوم 
والجواز من خصوصيات الملـك، لايكـون المقـام مجـرى لـه او مـن خصوصـيات السـبب المملـك يكـون 

راه لمــا مــر مــن أنــه لابــد في جر�نــه مــن احــراز اركانــه وشــرائطه وهــو مجــرى لــه، لاوجــه للحكــم �نــه مجــ
 .واضح

 .مع أن المحسوس �لوجدان: واما في الثانى من قوله
_____________________ 

 ۷المتاجر، كتاب البيع، ص ) ۱(
   



٤١ 

ففيه أن كون الملك في الهبة اللازمة وغير اللازمة على �ج واحـد مسـلم �لحـس والوجـدان، لكنـه 
لاينافى كونه مختلفا بخصوصية المحل وبلحاظ المورد كما في الهبة لذى الرحم ولغيرهم، فان معناها هـو 
انشـاء الملــك قــى كــلا المــوردين علــى نســق واحــد و�ــج فــارد بــلا اشــكال، فيــه، لكــن لمــا كنــا جــاهلين 

ان بمواردهـــا حقيقـــة كشـــف الشـــارع عـــن حقيقتهـــا �نـــه ان وقعـــت علـــى ذى الـــرحم تكـــون لازمـــه، و 
 .وقعت لغيرهم تكون غير لازمة

ووجه الفرق خصوصية المحل في كليهما ونظـير ذلـك كمـا فـيمن أحـدث الحـرارة في محلـين مختلفـين 
�ن احدث حرارتين متسـاويتين مـن جميـع الجهـات في محلـين، لكـن أحـدهما أشـد مـن الاخـر كمـا في 

ل يجعلهــا مختلفــين حيــث ان الحديــد والخــزف فا�ــا وان كانــت علــى نحــو واحــد، الا أن اخــتلاف المحــ
فظهر أنـه يمكـن اخـتلاف المعـنى الواحـد علـى مـا نحسـه : بقائها في الاول يكون ازيد زما� من الاخر

�لوجدان �ختلاف بعض الخصوصيات كما عرفـت، فيكـون المقـام مـن قبيـل الاستصـحاب الكلـى، 
تســليم الشــيخ  ويخــرج عمــا هــو الفــرض مــن كــون الاستصــحاب استصــحاب الفــرد كمــا هــو مقتضــى

وامـا في الثالـث مـن قولـه . عدم جر�نه فيه، وتنزله عنه إلى دعوى جر�ن الاستصحاب في الفـرد ﷙
 ففيه ا� نختار الشق الثانى، وقوله لزم امضاء الشارع العقد على.. أن اللزوم والجواز لو كا�

   



٤٢ 

ير مــا قصــده المنشــئ مــدفوع �ن المســلم مــن كــون العقــود �بعــة للق صــود هــو مطابقــة اصــل المعــنى غــ
ــــه، والمفــــروض أن المنشــــئ قــــد قصــــد الملكيــــة عنــــد انشــــائه العقــــد، وامــــا مطابقيــــة  ــــه ل للقصــــد وتبعيت
خصوصية زائدة عليه خارجة عن مقتضاه مسـتفادة عـن اعتبـار الشـارع لخصوصـية المحـل أعـنى اللـزوم 

 .وعدمه، فليس بمسلم
وجـدان واحـدا لايسـتلزم ان يكـون واحـدا شخصـيا ففيه ان كون الشئ �لحس وال )١(واما في الرابع

خارجيا كى يكون المستصحب مفردا لاكليا بل يمكـن ان يكـون مـع ذلـك كليـا مـرددا بـين فـردين او 
أفـــراد كثـــيرة متحـــدة الحقـــائق فحينئـــذ يكـــون المستصـــحب في المقـــام كليـــا فلازمـــه استصـــحاب الكلـــى 

 .لاالفرد
و ان لنــا دلـيلا علــى ان المســبب ايضـا مختلــف ولــيس وهــ: مضـافا إلى مــا ذكـر� ان لنــا جــوا� آخـر
 .الاختلاف منحصرا في الاسباب ليس غير

وبيان ذلك أن المؤثر في المقام هل هى الاسباب �ختلافها او هـى بجامعهـا؟ امـا الثـانى فخـلاف 
 الفرض اذا المفروض ان المؤثر هى الاسباب وأما الاول، فلازمه تعـدد الاثـر المسـبب بتعـدد الاسـباب

 .والمؤثرات بلا اشكال، كما هو مقتضى اختلافها
_____________________ 

 .لايخفى ان هذا ايضا هو الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة المذكورة في كلام الشيخ لاالرابع) ۱(
   



٤٣ 

 .وهو كون الاستصحاب بين متعارضين، وأن أحدهما حاكم على الاخر: وعن الثالث
ن جــــر�ن استصــــحاب بقــــاء الملكيــــة للمالــــك الجديــــد معارضــــا أن كــــو : الاول: ففيــــه اشــــكالان

�ستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الاول عن ملكه، متوقف علـى عـدم انقطـاع العلاقـة لـه عـن 
ملكه كلية والحال أن المعلوم مـن الاخبـار الدالـة علـى ثبـوت الخيـار لذيـه في �بـه انقطـاع علاقتـه عـن 

حـق آخـر مجهـول عـن قبـل الشـارع لينـدفع بـه الضـرر الـوارد عليـه  ملكه كذلك، وأن الخيار الثابت له
من جهة العيب الموجود في المبيع أو من جهة الغبن أو غير ذلك من أسباب الخيار، وقد مـر سـابقا 

 .أن معنى الخيار هو فسخ ذى الخيار العقد ورجوعه فيه لا الرجوع �لمال والعين
قيقــة وواقعــا مــن المــال �عمــال الحــق ا�هــول مــن فظهــر أن مقتضــاه اســترداد مــازال عــن ملكــه ح

 .الخيار عند تحقق اسبابه فتأمل
ان كون أحد الاستصـحابين حاكمـا علـى الاخـر لامعـنى لـه الا كونـه سـببا والاخـر مسـببا  : الثانى

 .كما هو المطلوب من الحكومة في اصطلاحا�م والمقام ليس من هذا القبيل
انى لــيس مســببا عــن بقائهــا للمالــك الاول، كــى يكــون حاكمــا فــان بقــاء الملكيــة فيــه للمألــك الثــ

عليه ولايكون مجال لجر�نه فيه، بل كل واحـد منهمـا مسـبب عـن سـبب غـير سـبب الاخـر كمـا هـو 
 .معلوم

   



٤٤ 

ثم لايخفــى أن الحــق جــر�ن هــذا الاستصــحاب مطلقــا ســواء كــان أثــر العقــد ســبقا ام تســلطا أم 
 .غيرهما من الا�ر من دون فرق بينهما
مــن الفــرق في جر�نــه بــين كــون الاثــر ســبقا وكونــه تســليطا  ﷙ومــا ذهــب اليــه الشــيخ الانصــارى 

 .في غير محله اذما من عقد الايكون له اثر كما لايخفى
هـــذا كلـــه في الشـــبهة الحكميـــة، وأمـــا جر�نـــه في الشـــبهة الموضـــوعية فـــلا اشـــكال ايضـــا فيـــه كمـــا 

 .العقودلااشكال في كون اللزوم مقتضى 
   



٤٥ 

اقسـام الخيـار وهـى كثـيرة حـتى عـد بعـض لهـا عشـرين مـوردا الا ا� نكتفـى بـذكر الاهـم منهـا كمـا 
اعلـم انـه لااشـكال في ثبـوت هـذا : الاول خيـار ا�لـس )١(:هو المتعارف في كتب الاكثر وهـى سـبعة

الخيــار بــين الاماميــة والعامــة، الا ان ا�حنيفــة قــد انكــر ثبــوت ذلــك، وتصــدى بعــض مــن تبعــه مــن 
اشــياعه بتوجيــه النصــوص المستفيضــة الــواردة في اثبــات ذلــك الخيــار وبتأويلهــا، تفصــيا عــن رد كلامــه 

 .فراجع إلى كتبهم وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال �ا،
هــل يثبــت خيــار ا�لــس للوكيــل ثم لااشــكال ايضــا في ثبوتــه للمــاللكين العاقــدين، وانمــا الكــلام 

 .والاشكال في انه هل هو �بت لو كليهما أولا
قال بعض بثبوته لهما مطلقـا، وقـال آخـر وهـو المحقـق الثـانى بعـدم ثبوتـه لهمـا كـذلك وانمـا الثابـت 

لــث كالشــيخ الانصــارى في مكاســبه بــين أن يكــو� وكيلــين في خصــوص لموكليهمــا فقــط، وفصــل �
 اجراء

_____________________ 
 .لايخفى انه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة الا لاربعة منها وهى ا�لس والحيوان والشرط والغبن) ۱(

   



٤٦ 

المـالى، �ن كـا� العقد أو وكيلين في التصرف في مال الموكل مطلقـا علـى أى نحـو اتفـق مـن التصـرف 
مســتقلين في التصــرف في مالــه بحيــث يشــمل فســخ المعاوضــة بعــد تحققهــا كالعامــل في مــال المضــاربة 

وا،  مـثلا وكاسـتقلال أوليــاء القاصـرين مـن الصــغار وا�ـانين في تصـرفهم في امــوالهم علـى أى نحـو شــاء
يع والشــــراء للموكــــل، وأرادوا، أو كـــا� مســــتقلين في التصــــرف في مالــــه في خصــــوص أمــــر واحــــد كــــالب

 .وجوه
البيعـــان : منهـــا أن المتبــادر مـــن قولـــه: بعـــدم ثبـــوت الخيـــار لهمــا في الوجـــه الاول لامـــور: ﷙قــال 

 .�لخيار مالم يفترقا غير الوكيلين في مجرد اجراء العقد
وفى الوجه الثانى لهما لعموم النص، وان دعـوى تبـادر المالكيـة ممنوعـة خصوصـا اذا اسـندت هـذه 

 .لدعوى إلى الغلبة، لان معاملة الوكلاء والاولياء لاتحصىا
وفى الوجه الثالث بعدم ثبوته لهما ايضا كالوجه الاول لا لماذكر في وجهه من انصـراف الاطـلاق 
يره مــن الــنص، بــل لــبعض مــاذكر فيــه مــن ان مفــاد ادلــة الخيــار اثبــات حــق  إلى غــير ذلــك او تبــادر غــ

انتقــل إلى الاخــر بعــد الفــراغ عــن تســلطه علــى مــا انتقــل اليــه،  وســلطنة لكــل مــن العاقــدين علــى مــا
وعن تمكنه عن رد مـا في يديـه، فـلا يثبـت �ـذه الادلـة هـذا الـتمكن والتسـلط لـو شـك في ثبوتـه، ولم 

 .يكن مفروغا عنه في الخارج
 الوجـه لكن اقول انه لقد اجاد فيما افاد �لنسبة إلى )١(في كتابة المذكور ﷙هذا حاصل ماذكره 

 الاول من
_____________________ 

 .طبع تبريز ۲۱۷راجع المتاجر ص ) ۱(
   



٤٧ 

الدليل، من عـدم ثبـوت الخيـار للـوكيلين فيـه لعـدم صـدق البيـع عليهمـا او انصـرافه عنهمـا او المتبـادر 
منــه مــن �شــر التصــرفات الماليــة مــن الاخــذ والــرد دون مــن �شــر بمجــرد اجــراء العقــد لــيس غــير، كمــا 

 .الفرضهو 
كما ان دعواه ثبوته في الوجه الثانى لمقتضى صدق البيع عليهما في غاية الجودة والمتانة، لما ذكـر 

 .في الوجه الثالث ﷙واما قوله . من الصدق وعموم النص
بعدم ثبوته لهما لالعدم صـدق الـنص عليهمـا فيـه، او انصـرافه عنهمـا اذالبيـع صـادق عليهمـا بـلا 

فا عنهمــا اصــلا، بــل لعــدم بعــض مــا ذكــره وجهــا لــلاول مــن الوجــوه، وهــو ان اشــكال، ولــيس منصــر 
اطلاق ادلة الخيـار مسـوق لافـادة سـلطنة كـل مـن العاقـدين علـى مـا نقلـه عنـه بعـد الفـراغ عـن تمكنـه 
عن رد ما في يديه مما انتقل اليه والمفروض ان الـوكيلين ليسـا متمكنـين عـن رد مـا انتقـل اليهمـا لعـدم  

 .فيه، بل هما وكيلان في خصوص المعاوضة، فلايشمل عليهما البيع �ذا النحو كو�ما وكيلا
فمـدفوع �ن المفـروض ان البيــع صـادق عليهمـا وان ثبــوت الخيـار وعـدم ثبوتــه يـدور مـدار صــدق 

 .البيع وعدم صدقه، وكون الصدق مشروطا �ذا الشرط المذكور اول الكلام فعلى مدعيه اثباته
ا المقـــام كـــلام لكـــن الانصـــاف انـــه خلـــط في التمســـك بثبـــوت الخيـــار ولصــاحب المســـالك في هـــذ

 .وعدم ثبوته بين ما هو مقتضى ادلة الخيار وبين ما هو مقتضى ادلة الوكالة
لكــن ســلوك الشــيخ الانصــارى في المقــام وهــو التمســك بمقتضــى ادلــة الخيــار فقــط موافــق لمســلك 

 أثباته للوكيلين، وقلناثم ان أغمضنا عن شمول أدلة الخيار في . القوم فراجع
   



٤٨ 

��ــا دالــة علــى خيــار العاقــدين المــالكين، كمــا عــن المحقــق الثــانى، هــل يمكــن التمســك فيهمــا بعمــوم 
 .أدلة الوكالة أولا؟

الحق أنه يمكن التمسـك �ـا في ثبوتـه للوجـه الثـانى، أذالمـدار في الثبـوت وعدمـه علـى صـدق البيـع 
كما هو مقتضى تفويض أمر المعاوضـة أليهـا مطلقـا كمـا مـر وعلى عدمه، والمفروض أ�ما فيه بيعان  

 .سابقا وهذا واضح لا اشكال فيه
كما أن عدم جواز التمسك �ا في ثبوتـه للوجـه الاول أيضـا كـذلك لمـامر مـن عـدم صـدق البيـع 

 .فيه
وأمــا جــواز التمســك �ــا في ثبوتــه للوجــه الثالــث فوجهــان مــن جهــة أن الوكيــل فيــه بيــع وأن أدلــة 

لة تنزله منزلة المالك العاقد، فيثبت له ما ثبت له من الخيار، ومن أن هذه الادلـة تجعلـه �ئبـا أو الوكا
وكيلا عن قبله فيما وكل فيه من متعلق الوكالة لا وكـيلا فيمـا أزيـد منـه كمـا هـو مقتضـاها فـلا يثبـت 

 .له الخيار حينئذ، والاخير منها لايخلو عن قوة وهو الحق
 .للموكلين عند حضورهما في مجلس العقد في الموارد الثلاثة المذكورة أولا؟ثم هل يثبت الخيار 

لقد أجـاد أيضـا في قولـه بثبـوت الخيـار في الاول مـن الوجـوه لهمـا، لان الخيـار حـق  ﷙أقول انه 
�بت للبيع والمفـروض أن الوكيـل في مجـرد أجـراء العقـد لـيس بيعـا كمـا مـر، فيكـون البيـع نفـس الموكـل 

 .له الخيار فيثبت
وأما ثبوته لهما في الثانى والثالث ففيـه أشـكال لمـامر مـن أن ثبوتـه يـدور مـدار صـدق البيـع وعـدم 

 صدقه، وهما ليسا بيعين حقيقة بل البيع
   



٤٩ 

حقيقـة وكيلاهمـا كمـا هـو مقتضـى تفـويض امـور المعاملـة مطلقـا أو خصـوص أمـر المعاوضـة مـن البيــع 
المراد من الحضور والاجتماع الحضـور العـيى والاجتمـاع الكـذائى  والشراء أليهما كما مر آنفا، مع أن

بخــلاف حضــور المــوكلين عنــد المعاملــة واجتماعهمــا حــال البيــع، فأنــه لــيس اجتماعــا بيعيــا وحضــورا  
 .كذلك كما لايخفى
يرة مــن طــرف  ﷙قــال الشــيخ : بقــى هنــا شــئ فقــد يتحقــق في عقــد واحــد الخيــار لاشــخاص كثــ

، فكـل مـن سـبق مـن أهـل الطـرف الواحـد ألى أعمالـه نفـذ وسـقط خيـار البـاقين واحد او من طـرفين
بلــزوم أو �نفســاخه، ولــيس المقــام مــن تقــديم الفاســخ علــى ا�يــز، فــأن تلــك المســألة فيمــا أذا ثبــت 

وتوضـــيح ذلـــك أنـــه اذا فرضـــنا عشـــيرة أشـــخاص  )١(للجـــانبين وهـــذا فـــرض مـــن جانـــب واحـــد انتهـــى 
عاملة الكذائية في طرف واحـد مـن العقـد، وفرضـنا عشـرة اخـرى مـوكلين موكلين شخصا واحدا في الم

شخصا آخر من طرف آخر منه �ن كان احدهما وكيلا منهم في بيع العبد عن قبلهم والاخـر وكـيلا 
في شــرائه لهــم اذا شــرطوا الخيــار لكليهمــا او في بيــع حيــوان بحيــوان، �ن بــدل احــدهما �لاخــر ليكــون 

 .رضنا احد المتعاملين وكيلا كذلك والاخر اصيلا او امثال ذلك من الفروضالخيار لكليهما، او ف
وفرضنا فوت احد الوكيلين او كليهما بعد ان تحقق المعاملة الكذائية فان الخيار حينئـذ ينقـل منـه 

 إلى الموكلين بلا اشكال لكونه حفا لهم
_____________________ 

 طبع تبريز ۲۱۷المتاجر ص ) ۱(
   



٥٠ 

انــه ان اعمــل احــدهم الخيــار امضــاء او فســخا نفــذ ويســقط عــن البــاقين مــن  ﷙ومقتضــى كلامــه 
ألة تقــديم الفاســخ علــى ا�يــز، يعــنى ان الفاســخ هنــاك مقــدم  المــوكلين، وهــذه المســألة ليســت مــن مســ

اجازة على ا�يز سواء كان فسخه سابقا على اجازة ا�يز ام لاحقا عليها والوجه في ذلك ان معنى 
ا�يــز العقــد، انــه يبقــى العقــد علــى حالــه وان يســقط الحــق الثابــت لــه شــرعا مــن الخيــار عــن نفســه 
فقط، ولاربـط لـه لاسـقاط حـق غـيره منـه بخـلاف فسـخ الفاسـخ فانـه يعـدم الموضـوع وهـو العقـد مـن 
ر البــين، فــلا يبقــى لغــيره حينئــذ حــق اصــلا لانتفــاء موضــوعه مطلقــا ســواء قــدم علــى الاجــازة ام اخــ

 .عنها فلا �ثير لوقوع الاجازة بعد فسخ الفاسخ لما عرفت من الوجه
ولكــن لايخفــى مــا فيــه مــن الاشــكال فــان عــدم ســقوط حــق الفاســخ في  ﷙هــذا حاصــل كلامــه 

مسألة تقديم الفاسخ على ا�يز في صورة كونه مسبوقا على الاجازة الواقعة من صاحبه وعدم كو�ا 
لــك المســألة كــى لايكــون لاعمــال الفســخ مجــال، ان كــان المــلاك فيــه ثبــوت مفيــدة للــزوم العقــد في ت

الحــق مــن الجــانبين واعتبــار تعــدده في البــين، فقــد يمكــن لنــا فــرض ثبوتــه فيمــا نحــن لكــل مــن المــوكلين 
ــك  ايضــا لعــدم المــانع فيــه لصــدق البيــع علــى كــل واحــد مــنهم، فيكــون حكمــه حينئــذ مثــل حكــم تل

لحكم من غير فرق، فان اجاز واحد منهم فلا تكـون اجازتـه مسـقطة لحـق المسألة فيما ذكر لها من ا
 .الغير من الباقين بل انما تكون مسقطة لخيار نفسه والتزاما لبقاء العقد على حاله

فعلى هـذا لـو فسـخ واحـد مـنهم العقـد يكـون �فـذا ومعـدما للعقـد وان كـان ذلـك بعـد الاجـازة، 
 .كما انه كذلك هناك

   



٥١ 

في سقوط حق الفاسخ بعـد فـرض وقـوع الاجـازة قبلـه فيمـا نحـن فيـه، هـو وحـدة  وان كان الملاك
 .الحق ولذا كانت الاجازة بمجرد صدورها مؤثرة فلا اثر للفسخ بعد فرض وقوعها فيه

فلو امكن فـرض وحـدة الخيـار في تلـك المسـألة للمتبـايعين كليهمـا مطلقـا اجـازة كانـت ام فسـخا  
البيعان �لخيار مـالم يفترقـا عليـه أيضـا، يكـون حالهـا مثـل حـال  ﷒كما انه مما يحتمل لصدق قوله 

مــانحن فيــه أن الواقــع مــن كــل واحــد منهمــا مطلقــا أجــازة أم فســخا يكــون مــؤثرا في اللــزوم أو الفســخ 
فــلا يكــون بعــد ذلــك لاعمـــال الاخــر خيــار في المقــام ســواء أجـــاز أم فســخ، بــل لامعــنى لــه لوجـــود 

 .د، ولو كان ذلك الفرد الموجود اجازة مثل ما نحن فيه بعينهالطبيعة في ضمن الفر 
   



٥٢ 

 ارث خيار ا�لس

أن في اســتحقاق كــل مــن الورثــة للخيــار مــع أنــه : قــال في مســألة أرث الخيــار ﷙ثم ان الشــيخ 
 .شئ واحد لايقبل التقسيم والتجزية، وجوها اربعة

بتعـددهم مثـل اسـتحقاق مـورثهم ولازمـه عـدم استحقاق كل منهم خيـارا مسـتقلا متعـددا : الاول
ســقوط خيــار بعــض اجــازة أو فســخا �عمــال الــبعض الاخــر خيــاره كــذلك كمــا لايخفــى نظــير حــد 

 .القذف وحق الشفعة الذى لايسقط �خذ البعض عن الباقين
 .ماترك الميت فلو ارثه وغيره: من قوله ﷐والاستناد في ذلك إلى النبوى 

اســتحقاق كــل مــنهم خيــارا مســتقلا في نصــيبه، ولازمــه جــواز الفســخ، لــه فيــه دون �قــى : الثــانى
الحصــص، ويكــون مــع اخــتلاف الورثــة في الامضــاء والفســخ ثبــوت الخيــار علــى مــن عليــه الخيــار مــن 

 .جهة تبعض الصفقة
الورثـة  وقال في وجه ذلك انه لما كـان الخيـار غـير قابلـة للتجزيـة والتقسـيم كـان مقتضـى أدلـة ارث

ير المشــتريين لصــفقة واحــدة اذا قلنــا بثبــوت  فيمــا تــرك مــورثهم تعــين تبعضــه بحســب متعلــق الخيــار، نظــ
 .الخيار لكل منهما بسبب حدوث العيب مثلا

   



٥٣ 

اســـتحقاق مجمـــوع الورثـــة الخيـــار مـــن دون ارتكـــاب تعـــدده �لنســـبة إلى جميـــع المـــال، ولا : الثالـــث
أدلــة الارث في الحقــوق والامــوال أمــر واحــد وهــو ثبــوت �لنســبة إلى حصــة كــل مــنهم، لان مقتضــى 

مجموع ماترك �موع الورثة، الا أن التقسيم في الثانية لما كان أمرا ممكنا يكون مرجـع اشـتراك ا�مـوع 
من الورثة في ا�موع من الاموال إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق، فا�ا �قيـة 

موع فيها سواء ارادوا اجازة أم فسخا، فلابـد مـن اتفـاقهم عليهـا او عليـه، على حالها من اشتراك ا�
 .فلايجوز لبعضهم الاستقلال �لفسخ لافى الكل ولافى حصته

وهنــا معــنى آخــر وهــو قيــام الخيــار ��مــوع مــن حيــث تحقــق : وهــو الــذى عــبر عنــه بقولــه: الرابــع
فحينئـذ يكـون لازمـه جـواز اسـتقلال كـل  الطبيعة في ضمنه لامن حيث كونه مجموعا كما في الثالث

مــنهم �لفســخ مــالم يجــز الاخــر لتحقــق الطبيعــة في الواحــد، ولــيس لــه الاجــازة بعــد ذلــك كمــا أنــه لــو 
 ﷙هــــذا حاصـــل مــــا افــــاده . اجـــاز الاخــــر لم يجـــز لــــه الفســــخ بعـــده كمــــا ان ا�مــــوع ايضـــا كــــذلك

هـــا مســـتقلا عليحـــدة في قبالهـــا، لا� وفيـــه مـــالايخفى مـــن عـــدم صـــحة عـــدالاخير منهـــا وج )١(.هنـــاك
لانعقل كونه كذلك، بل هو من قبيل الوجه الاول منها اذ كون الطبيعـة متعلقـا للحـاكم امـا الطبيعـة 
مــن حيــث هــى هــى مــع قطــع النظــر عــن الوجــودين الخــارجى او الــذهنى، وامــا الطبيعــة �عتبــار احــد 

أو الــذهنى، فــاذا لايكــون لهــا وجــود الا  الوجــودين وبعبــارة اخــرى �عتبــار وجودهــا الســعى والخــارجى
 وجود الافراد ذهنا أو خارجا فيكون الوجه الاخير

_____________________ 
 طبع تبريز ۲۹۱راجع المتاجر ص ) ۱(

   



٥٤ 

 .حينئذ عين الوجه الاول لامغايرا له كما هو مدعاه
مـن اسـتحقاق مجمـوع  ثم ان الحق والمختـار في تلـك المسـألة مـن الوجـوه الثلاثـة هـو الوجـه الثالـث

من الوجه، بل لان الخيار لما كان حقا شخصيا قائمـا بشـخص واحـد  ﷙الورثة �لخيار لا لما ذكره 
وهو مورثهم قبل موته، فاذا فات المورث يكون الورثة كلهم معـا قـائمين مقامـه في قيـام الحـق المـذكور 

 .عدةالشخصى الوحدانى �م وبمجموع اشخاصهم كما هو مقتضى القا
ومن هنـا يظهـر مـا هـو المختـار فيمـا نحـن فيـه ايضـا مـن مسـألة تعـدد المـوكلين معـا وانتقـال الخيـار 
لكونه حقا من الوكيل اليهم بعد فوته وهو مامر من استحقاق مجموع الموكلين معـا لحـق الخيـار لعـين 

 .ما ذكر� له من الوجه كما عرفت
   



٥٥ 

 .ن عموم ثبوت هذا الخيار مواردما ليس فيه خيار ا�لس ثم انه قد استثنى م
شــراء مــن ينعتــق علــى المشــترى �لملــك ولــو تقــديرا مثــل شــراء الاب والابــن، اذبمجــرد شــرائه : منهــا

يصير ملكا للمشـترى ولـو ملكـا تقـدير� آ� مـا فيترتـب عليـه الانعتـاق، فلـيس فيـه خيـار مطلقـا لافى 
 .العين ولافى القيمة

 .لايعود رقاأما الاولى فللادلة على أن الحر 
الاول أن الاســــتحقاق �لبــــدل فــــرع الاســــتحقاق �لمبــــدل كمــــا هــــو : وأمــــا الثانيــــة فمــــن وجهــــين

مقتضى البدلية والمبدلية والا فلا يكون مالكا للبدل أيضا كما هو واضـح، والمفـروض أنـه لايجـوز أن 
 .يكون مالكا للعين ومستحقا لها لعروض الحرية فلايكون له الخيار

اى �لخيار فيما �يديهما من العين من  )١(البيعان �لخيار مالم يفترقا : ﷒ر قوله الثانى أن ظاه
ير متبـادر عنـه، بـل المتبـادر  حيث الرد والاسترداد لا مايرجع اليه عند تعذر العين مـن القيمـة، فأنـه غـ

 .عند الاطلاق هو الاول وهو غير خفى على المنصف
_____________________ 

 .من ابواب الخيار - ۱ -راجع الوسائل، الباب ) ۱(
   



٥٦ 

ق عليــه �لملــك كــالاب والابــن لم يثبــت خيــار : في التــذكرة ﷙قــال العلامــة  ــ لــو اشــترى مــن ينعت
ا�لس، لانه عقد مغابنة من جهة المشترى، لانـه وطـن نفسـه علـى الغـبن المـالى والمقصـود مـن الخيـار 

وفيـه مـا لايخفـى مـن الاشـكال كمـا اشـاره اليـه الانصـارى  )١( أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عـن نفسـه
أيضــا، وهــو أن تــوطين الــنفس علــى اعتاقــه �لشــراء عليــه لــيس توطينــا علــى الغــبن مــن حيــث المعاملــة 
�ن اشــترى مايقابــل �لخمســة بعشــرة دراهــم مــثلا أو ازيــد مــن ذلــك، مــع أن مــا هــو منــاط في ثبــوت 

في معاملتــه ليــدفع الغــبن بــه عــن نفســه لــو كانــت معاملــة غبنيــة،  الخيــار وهــو أن يــتروى وينظــر بعــدها
 .ممكن في المقام

فظهر أن مجرد الاقدام على الشـراء عالمـا �لانعتـاق لايسـتلزم الاقـدام علـى الغـبن فضـلا عـن كونـه 
 .نعم هو توطين لها على انعتاقه وهو غير منكر. عينه كما يتوهم

لبايع والرجوع مع الفسخ إلى القيمة أشكال ينشـأ مـن وفي ثبوت الخيار ل: قال صاحب المقابيس
أن الخيار والعتق هل يتحققـان بمجـرد حصـول البيـع أو بعـد ثبـوت الملـك آ� قلـيلا، أو الاول �لاول 

 .)٢(والثانى �لثانى، او �لعكس ألى آخره
_____________________ 

 ۵۱۶ص  ۱التذكرة ج )۱(
ق، وكــون القيمــة : واليــك تتمــة كــلام صــاحب المقــابيس) ۲( فعلــى الاولــين والاخــير يقــوى القــول �لعــدم لانصــية أخبــار العتــ

بـدل العـين، فيمتنـع اسـتحقاقها مـن دون المبـدل، ولسـبق تعلقـه علــى الاخـير، ويحتمـل قريبـا الثبـوت جمعـا بـين الحقـين ودفعــا 
عـن العوضـين وتنـزيلا للفسـخ منزلـة  للمنافاة من البين وعملا بكل مـن النصـين و�لاجمـاع علـى عـدم امكـان زوال يـد البـايع

 ۲۴۰راجع المقابيس للتسترى ص .. الارش مع ظهور عيب في أحدهما وللعتق بمنزلة تلف العين
   



٥٧ 

ان المــراد مــن الحقــين هــو حــق البــايع وحــق العتــق، والجمــع بينهمــا : أقــول في توضــيح بعــض فقرانــه
فســـخ الـــذى كـــان مالكـــا لـــه إلى عبـــارة عـــن ابقـــاء المنعتـــق علـــى حريتـــه ورجـــوع ذى الخيـــار بســـبب ال

 .القيمة
والمــراد مــن رفــع المنافــاة الــتى هــى اســتحقاق البــايع الفســخ المقتضــى لرجــوع كــل مــن العوضــين إلى 
صــاحبه الاول مــع تعــذر عــود المنعتــق إلى ملكــه، هــو رجــوع البــايع بســبب فســخه إلى قيمــة المنعتــق 

 .لتعذر رد عينه، فعلى هذا يرتفع المنافاة
نصـين هـى أدلـة الخيـار وأدلـة العتـق، ومقتضـى العمـل �مـا مـع قطـع النظـر عـن دليـل والمـراد مـن ال

ترى إلى الــثمن وبقــاء المنعتــق علــى حريتــه، ولازم ذلــك خلــو يــد البــايع عــن كــل  آخــر يفيــد رجــوع المشــ
 .من العوضين وهو غير ممكن، ولذا عقبها بقوله و�لاجماع 

بايع عن العوضـين، ويكـون الحاصـل مـن العمـل يعنى أن الاجماع دل على عدم امكان زوال يد ال
 .�ا، استحقاق من له الخيار �لفسخ وبقاء المبيع المنعتق على حريته ورجوع البايع إلى القيمة

فراجـع  ﷙وقد ظهر مما ذكر� ان قوله �لاجماع عطف على موضع لفظ الكـل الـذى في عبارتـه 
أن التقــارن والتقــدم في : أولا: ﷙لــى كلامــه لكــن يــرد ع. حاصــل بعــض عبارتــه هــذا). ١(ولاتغفــل

تنبيــه علــى ســقوط كلمــة كــل في المتــاجر عنــد نقلــه   هــذا) ١(لاتــرتيبى هــامشالمقــام انمــا هــو رتــبى ذاتــى 
 .عملا �لنصين و�لاجماع : فانه حكى هكذا ۲۱۸كلام المقابيس فراجع المتاجر ص 

   



٥٨ 

 .ترتيب الا�ر كما لايخفى على الفطن زمانى، فلاعبرة على مثل هذا التقارن والتقدم في
أن هذا التفصيل انما يناسـب فيمـا اريـد اثبـات الخيـار �لنسـبة إلى العـين لاالقيمـة كمـا هـو : و�نيا

مــراده ومــدعاه، الاتــرى أنــه بنــاء علــى هــذا الوجــه لايكــون فــرق بــين تقــارن حصــول الخيــار والانعتــاق  
كمـا علـى الاخـيرين، غايـة مـا في البـاب أن العتـق   كما على الاولين وبـين تقـدم أحـدهما علـى الاخـر

 .يحصل �لعقد فيكون بمنزلة تلف المبيع، وهذا لاينافى ثبوت الخيار به لكونه حقا لذيه فيه
مـــن انصـــية أخبـــار العتـــق، مســـلم لااشـــكال فيـــه، لكنـــه لايقتضـــى عـــدم  ﷙أن مـــا ذكـــره : و�لثـــا

 .ون العين، فحينئذ لاينافى ثبوته �لنسبة إلى القيمةالخيار في العقد مع أنه حق لذيه فيه كما مرد
وكو�ـــا بـــدلا عـــن العــــين لايضـــر، لان العـــين وان لم تكـــن مملوكــــة للمشـــترى فعـــلا ولازمـــه امتنــــاع 

 .الاستحقاق �لقيمة لامتناع الاستحقاق �لمبدل، لكنها قد حصلت في ملكه وتلفت عليه
ل يـد البـايع مـن العوضـين الخ لامحصـل لـه، اذيـده أن قوله و�لاجماع على عدم امكان زوا: ورابعا

لاتكون خالية عن أحـدهما، سـواء فسـخ العقـد ام لم يفسـخه، فانـه علـى الفـرض الاول �خـذ القيمـة 
 .من المشترى وعلى الفرض الثانى يبقى الثمن في يده

هـا ولايخفى أن هـذه الاشـكالات كل. أن تنزيل الفسخ منزلة الارش لاوجه له للمطلب: وخامسا
 سوى الاول منها قد تعرض �ا الاستاذ الاعظم السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى دامت بركاته

   



٥٩ 

الا ا� قــد ذكــر� سـابقا أن ادلــة الخيــار لايتبــادر منهــا الا الخيــار  )١(.أيضـا في حاشــيته علــى المكاســب
ترداد، لا مـايرجع اليـه مـن القي مـة عنـد تعـذرها كـذلك، فيما �يديهما من العين من حيث الرد والاسـ

 .لعدم تبادره عند الاطلاق كما لايخفى
ان قلنــا انــه يعتــبر في فســخ العقــد : أقــول: قــال الشــيخ الانصــارى أعلــى الله مقامــه في ذلــك المقــام

�لخيار أو �لتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل اليه إلى ملك من انتقل عنـه نظـرا إلى أن خـروج 
احدهما يستلزم دخول الاخر فيه ولو تقـديرا لم يكـن وجـه للخيـار فيمـا نحـن احد العوضين عن ملك 

وان قلنـــا ان الفســـخ لايقتضـــى ازيـــد مـــن رد العـــين ان كـــان موجـــودا وبدلـــه ان كـــان �لفــــا او  .. فيـــه
مــن خــروج  ﷙التحقيــق هــو الاول مــن الــوجهين اذلامعــنى للفســخ الا مــاذكره : اقــول )٢(..كالتــالف

انتقــل اليــه إلى ملــك مــن انتقــل عنــه �لنســبة إلى المعــوض ورد مــا انتقــل اليــه إلى  الملــك عــن ملــك مــن
 .من انتقل عنه �لنسبة إلى العوض

وذلـــك قـــد مـــر مـــرارا ان الفســـخ هـــو حـــل العقـــد، ومفـــاد العقـــد مبادلـــة كـــل مـــن المتبـــايعين مـــا في 
 .ايديهما لصاحبه، فيكون الفسخ حل هذا المعنى من حينه

ـــق وان لم يكـــن ولكـــن لانســـلم أن مقت ـــك لان المبيـــع المنعت ـــك عـــدم الخيـــار في المقـــام، وذل ضـــى ذل
 صيرورته مملوكاي للمشترى حقيقة

_____________________ 
 ،۷راجع حاشية السيد، قسم الخيارات، ص ) ۱(
 .طبع تبريز ۲۱۸المتاجر، ص ) ۲(

   



٦٠ 

لكنـه يمكـن كونـه كى يسترجعه عند البايع حتى يكون خارجـا عـن ملكـه وداخـلا في ملـك صـاحبه، 
مملوكـــا لـــه تقـــديرا، �ن يقـــال ان المبيـــع الـــذى تلـــف عنـــد المشـــترى �لانعتـــاق كانـــه ملـــك للبـــايع حـــين 
الفسخ وهو موجود عند المشترى فحينئذ لابد له من اعطاء عوضه كمـا في سـائر المـوارد مـن الفسـخ 

ــف المبيــع، ولايعتــبر تقــدير ملكــه لــه قبــل الانعتــاق ليكــون منعتقــا في ملكــه، بــل يكفــى  مــع فــرض تل
 .تقدير ملكه، حين الفسخ

وكذلك الكلام في صورة البيع في زمن الخيار ولكن لايخفى أنه يكفـى في ضـمان المشـترى تقـدير  
كونه ملكا للبايع بعد الفسـخ، ولايعتـبر تقـدير كونـه ملكـا للمشـترى ثم خروجـه عـن ملكـه إلى ملـك 

مه وأما الوجـه الثـانى منهمـا وهـو القـول �ن الفسـخ البايع كما يستفاد من كلام الشيخ أعلى الله مقا
لايقتضــى أزيــد مــن رد العــين ان كانــت موجــودة وبــدلها ان كانــت �لفــة، وأنــه لايعتــبر امكــان تقــدير 

 .تلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملكه منه
في ملكـه ففيه أنه بناء علـى هـذا الوجـه لاوجـه لضـمانه �لبـدل، لان الفـرض أن العـين قـد تلفـت 
 .من دون ضمان منه فما لم يقدر كون العين التالفة ملكا لمالكها الاول فلا معنى للضمان

لكن يمكن أن يقـال ان تلقـى الفاسـخ عنـه لايتوقـف علـى اعتبـار التقـدير فيمـا تعـذر تلقـى العـين 
ببــدلها  بنفســها فانــه وان كــان معتــذرا الا أنــه لايتعــذر تلقــى تلــك العــين ببــدلها فكــان العــين محفوظــة

 وصحة التلقى عن المفسوخ عليه �ذا الوجه هنا، ليس �قل. وبماليتها، فيرجع �لفسخ ببدلها
   



٦١ 

مـــن صـــحته �لتقـــدير في الوجـــه الاول، فـــان هنـــاك اعتبـــار الملكيـــة والحـــال أنـــه لاملكيـــة حقيقـــة وهنـــا 
 .اعتبار بقاء العين المملوكة والحال أنه لابقاء لها حقيقة

أنــه بنــاء علــى هــذا القــول ايضــا لامحــيص عــن أن الفاســخ يتلقــى الملــك عــن وقــد ظهــر ممــا ذكــر� 
 .المفسوخ عليه، غاية ما في الباب أنه يكون التلقى في أحدهما �لبدل وفي الاخر بنفس العين

والحاصل أن شرط صحة الفسخ وهـو تلقـى الفاسـخ عـن المفسـوخ عليـه في كـلا المقـامين حاصـل 
ــق أن العلمــاء كثــر الله أمثــالهم لمــارأوا ان الشــارع فلامــانع مــن اعمــال دليــل الخيــار  لكــن الحــق والتحقي

حكــم بشــئ متوقــف علــى شــئ آخــر، ورأوا أن الموقــوف عليــه كالملكيــة لــيس موجــودا حقيقــة فقــدروا 
وجوده تصحيحا لكلامه الشريف وتحذيرا عن حمله على اللغوية كما في مسألة بيع من ينعتـق عليـه، 

ف ع ولـذا قــدروه  )١(لاعتــق الا في ملـك: ﷐لـى تقـدير الملــك بمقتضـى قولـه فـان الانعتـاق فيـه متوقــ
 .ولو آ� قليلا

بخلاف مسألة فسخ ذى الخيار فا� لم نحرز حكم الشـارع فيـه �دلـة الخيـار كـى يحتـاج إلى تقـدير 
 .الملك، اذ هو أول الكلام والا فلا تكون محلا للخلاف بين الاصحاب

كما لايخفى، مع أن تقدير الملـك فيمـا نحـن فيـه مـن فسـخ البـايع العقـد خـرق   هذا هو الانصاف
لقاعــدة ان الحــر لايعــود رقــا بخلافــه هنــاك، فا�ــا علــى طبــق القاعــدة، كمــا مــر مــن أنــه لاعتــق الا في 

 .ملك 
_____________________ 

 ۵الوسائل كتاب العتق الباب ) ۱(صفحه
   



٦٢ 

هــو قيــاس مــع الفــارق، لان تقــدير الملــك فيهــا مــن جهــة وأمــا قيــاس المقــام علــى قاعــدة التلــف ف
حكم الشارع بضمان المشترى المتوقـف عليـه مقدمـة للتلقـى، كمـا اذا �عـه بعقـد لازم في زمـن خيـار 

 .البايع بخلاف ما نحن فيه، لما مر من عدم احراز حكم الشارع فيه وانه اول الكلام
 .مع أ�ا ليست مخالفة لقاعدة بخلافه

بد من تقدير ملكية المشترى اذا ترتب عليـه الانعتـاق لامطلقـا كمـا هـو المسـتفاد مـن  فظهر أنه لا
 .ايضا وهو في محله وموقعه كما لايخفى ﷙كلام الشيخ 

اعلـــم أن تقـــدير الملـــك انمـــا هـــو لاجـــل : تنبيـــه هنـــا مســـألة مرتبطـــة لاتخلـــو عـــن فائـــده وهـــى هـــذه
قلـــيلا في بيـــع العبـــد المنعتـــق كـــالاب والاخ لازم لاجـــل الضـــرورة الداعيـــة اليـــه، فتقـــديره آ�مـــا أو آ� 

فـاذا فرضـنا تقـدير الملـك المـذكور لاجـل الضـرورة  )١(لاعتق الا في ملك: انعتاقه كما مر آنفا من قوله
يترتــب عليــه انعتاقــه وهــو واضــح وامــا اذا فرضــنا كــون البــايع ذا خيــار وفســخ عقــد هــذا المبيــع المنعتــق 

 .الملك للمشترى أيضا كى يسترجع البايع عن ملكه على الفرض فلابد من تقدير
فيقال انه كلما قدر الملك المذكور للمشترى يترتب عليه انعتاقه وهكـذا يتسلسـل فلاتصـل النوبـة 

 .إلى تملك البايع وتمكنه منه
_____________________ 

 من ابواب كتاب العتق - ۵ -راجع الوسائل، الباب ) ۱(
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 .ان تقدير الملك هنا لاجل ضمانته له ليس غير: الجواب عنهلكن يمكن أن يقال وهو 
فظهر أن في حصول الانعتاق لابـد مـن تقـديره لا ان التقـدير كلمـا حصـل يترتـب عليـه الانعتـاق 

 .بل يوجب شيئا آخر كالضمانة في المقام فافهم واغتنم
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 مسقطات خيار ا�لس

تى فيمـــا بـــين العامـــة كمـــامر، كـــذلك اعلـــم أنـــه كمـــا لااشـــكال في ثبـــوت هـــذا الخيـــار مطلقـــا حـــ
 .لاأشكال في سقوطه أيضا أنما الكلام والاشكال في دليل ذلك لافى أصل السقوط

تن العقــد والــدليل علــى صــحة ذلــك عمــوم : وهــو يحصــل �حــد امــور تراط ســقوطه في مــ الاول اشــ
لضــمير، ومعلــوم أن الجمــع للمقــام حيــث اضــيف الجمــع إلى ا )١(المؤمنــون عنــد شــروطهم : ﷐قولــه 

 .المضاف يفيد العموم، فحينئذ يجب الوفاء �ذا الشرط أيضا على ما هو مقتضاه
البيعان �لخيار مالم يفترقـا علـى ذلـك المـورد، وان كـان لـه مجـال فمقتضـاه : ﷒وأما صدق قوله 

مـــاع مـــن الرجـــوع إلى تعـــارض الـــدليلين، وان النســـبة بينهمـــا عمـــوم مـــن وجـــه، فلابـــد في مـــورد الاجت
 المؤمنون عند شروطهم: المرجح لكن الترجيح مع قوله

_____________________ 
 .۴من ابواب المهور، الحديث  - ۲۰ -الوسائل الباب ) ۱(
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البيعان �لخيار : أما أولا فلان دلالته أ� هى �لوضع كما هى كذلك في كل عام بخلاف دلالة قول
�ب مقــدمات الحكمــة، وقـد قــرر في محلــه أن الدلالــة الوضــعية مقدمــة  فا�ـا مــن �ب الاطــلاق ومــن

 .على الدلالة اللاطلاقية
البيعـــان �لخيـــار علـــى مثـــل المقـــام غـــير شـــاملة بـــل منصـــرفة عنـــه كمـــا : وأمـــا �نيـــا فـــأن دلالـــة قولـــه

و ظـــاهر المؤمنـــون عنـــد شــروطهم أظهـــر دلالـــة وهـــ: ﷒لايخفــى علـــى المصـــنفز وأمـــا �لثــا فـــأن قولـــه 
 .هذا �لنسبة إلى المرجح الداخلى. فيتدم عليه

وأمــا الترجــيح �لمراجحــات الخارجيــة و�ييــده يهــا فلكونــه موافقــا لمقتضــى أصــالة اللــزوم ومقتضــى 
 .اوفوا �لعقود ومؤيدا بعمل الاصحاب: قوله تعالى

ثبـت بـه المـدعى ولو شككنا في الترجيح �لمذكورات او سلمنا عدمه فالمرجع هـو أصـالة للـزوم فين
 .أيضا أذ بعد التعارض يتساقطان فيرجع أليها

هذا بناء على تسليم التعارض بينهما والا فالحق والانصاف انه لاتعارض بينهما لامكان العمـل 
بكــلا الــدليلين معــا، فــان الظــاهر مــن أدلــة الاحكــام أنمــا هــو بيــان مرحلــة الاقتضــاء للمقتضــيات مــع 

معنـاه أنــه لـو لم يكـن في البــين مـانع مـن أن يمنــع عـن �ثـير المقتضــى و . قطـع النظـر عـن طــرؤ الطـوارى
 مع فرض وجود شرائط التأثير لاترث، وأن أدلة الشروط متكفلة لبيان
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مرحلـــة الحكـــم الفعلـــى، أعـــنى بيـــان أحـــداث المانعيـــة فحينئـــذ تكـــون مانعـــة عـــن �ثـــير أدلـــة الاحكـــام 
 .أصلالحكومتها عليها فعلا فلايكون بينهما معارضة 

وممــا ذكــر�  )١(عــدم �ــوض أدلـة الخيــار للمعارضــة الخ: مــن قولــه ﷙ولعـل هــذا ايضــا مــراد الشـيخ 
 .يظهر مافى عبارته المذكورة من سوء التعبير كما لايخفى

لايرفــــع  )٢(نعــــم ان مجــــرد كو�ــــا مســــوقة لبيــــان ثبــــوت الاقتضــــاء �صــــل الشــــرع كمــــا في المكاســــب
 .ها على ثبوته فعلا مطلقا حتى مع ملاحظة الطوارى كما لايخفىالمعارضة عنها لو كانت دلالت

أن سـقوط الخيـار مـن قبيـل شـرط : الاول: وقد يستشكل التمسك بدليل الشرط في المقام بوجوه
الغاية والنتيجـة ولـيس مـن قبيـل الافعـال الاختياريـة كـى يصـح اشـتراطه، فلايترتـب عليـه آ�ر الصـحة 

ون الشــارط مشــرعا بــل انمــا يــدل علــى أن الوفــاء صــرفا لمــامر مــن  وعمــوم دليــل الشــرط لايــدل علــى كــ
كونه خارجا عن الاختيار فترتيـب آ�ر الصـحة علـى مثـل هـذا الشـرط مـن قبيـل تحليـل الحـرام وتحـريم 

 .الحلال، فحينئذ لايجب الالتزام عليه بل يحرم لمامر
 أن الحق مثل الملكية في كونه من الاعتبارات: والجواب عنه

_____________________ 
 ۲۲۰المتاجر، ص ) ۱(
 ۲۲۰المتاجر، ص ) ۲(
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العقلائيــة الــتى يتوســل اليــه بمــا جعــل ســببا لــه، ومــن جملــة أســبابه الشــرط في هــذا المقــام لكونــه مجعــولا 
ســببا لــه في وجــوب الوفــاء عليــه، فــاذا كــان ثبوتــه ممــا يتوســل اليــه وكــان مقــدورا كــان ســقوطه ايضــا  

 .لطرفين مقدورا عليه وتحت الاختيار دون الاخركذلك اذ لايعقل كون أحد ا
ان الاصـحاب بـين مـن منـع اشـتراط النتيجـة والغايـة مطلقـا وبـين مـن جـوزه  : وقديقال في الجواب

كــذلك الامــانص الشــارع بعــدم جــوازه مــن ذوات الاســباب الخاصــة كالزوجيــة والطــلاق وأمثالهمــا ممــا 
يغته الخاصـــة وبـــين مـــن فصـــل فمنـــع اشـــتراط لايحصـــل �لاشـــتراط، بـــل لابـــد في تحققـــه شـــرعا مـــن صـــ

ذوات الاسباب الخاصة مطلقا وجوز غيرها سواء علم عدم وجـود سـبب خـاص لـه كمـا في الملكيـة، 
ومــانحن فيــه مــن . بعتــك دارى بكــذا بشــرط كــون دارك لى، أم شــك فيــه كمــا في الوكالــة: �ن يقــال

فعلــــى هــــذا . اب الخاصــــة أولاقبيــــل الاخــــير، لمكــــان الشــــك في ان ســــقوط الخيــــار مــــن ذوات الاســــب
ان التمسـك بـه في المقـام مـن قبيـل : لايقـال. يتمسك فيه بعموم المؤمنون عند شـروطهم فلامـانع منـه

ان الخـارج مـن العـام : لا� نقـول. التمسك �لعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في محله عدم جـوازه
منهــا تحتــه لــيس لــه علامــة يســمى  مــن المصــاديق لــيس لــه علامــة يســمى بــذى الســبب وكــذا الــداخل

�نـــــه غـــــير ذى الســـــبب، كـــــى يكـــــون التمســـــك �لمشـــــكوك مـــــن قبيـــــل التمســـــك �لعـــــام في الشـــــبهة 
 بل الواقع العلم بخروج امور متعددة ويشك في انه خرج منه غير. المصداقية
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 .تلك الامور أيضا أولا، فيكون الشك حينئذ في التخصيص الزايد لافى المصداق
لممنـــوع مـــن التمســـك بـــه مطلقـــا في المقـــام وغـــيره انمـــا هـــو كـــون منشـــأ الشـــك الامـــور وايضـــا أن ا

الخارجيــة، لاالشــك في أن الشــارع هــل حكــم �لجــواز أولا كمــا في المقــام والا فــالتكليف هــو الرجــوع 
ير  ﷕إلى نفســه الشــريفة لــو كــان حاضــرا أو إلى الادلــة المــأخوذة مــنهم  ان لم يكــن كــذلك كمــا اشــ

 . نظير هذا المطلب في السابق أيضا والمقام من هذا القبيل كما هو واضحإلى
انه لامجال للتمسك به فيه لو لم يمكن تنقـيح كـون المشـكوك مـن أفـراد العـام : وقد يقال في المقام

أكـرم العلمـاء ولاتكـرم الفسـاق مـنهم، فانـه اذا شـك : بوجه من الوجوه كما هو كذلك في مثل قولنـا
م زيد العالم العادل في السابق وحرمته من جهـة الشـك في فسـقه فعـلا يحكـم بوجـوب في وجوب اكرا

اكرامـــه ببركـــة استصـــحاب عدالتـــه، ومـــا نحـــن فيـــه كـــذلك، وتوضـــيحه أ� اذا شـــككنا في أن اشـــتراط 
سقوط الخيار مخالف للكتاب والسنة كى لايجوز التمسك بعموم أدلة الشرط او لـيس بمخـالف لهمـا  

ا� نعلم قطعا عدم وجود سبب خاص لسقوط الخيار من قبل الشرع سـابقا : لكى يجوز ذلك فنقو 
 .ولو من جهة عدم وجود ذى سبب فتستصحب عدم وجوده عند وجود ذى السبب

غاية مافى الباب من الفراق بين ما نحن فيه وبـين المثـال المـذكور ان جـر�ن الاصـل هنـا علـى نحـو 
 السالبة �نتفاء الموضوع بخلافه هناك
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كمـا اذا شـككنا في امــرأة هـل هـى نبطيــة او قرشـية او غيرهــا نستصـحب عـدم وجــود نسـبتها ســابقا 
 .ولو قبل خلقتها ومن جهة عدم وجود المنتسب على نحو ليس التامة

 .هذا غاية ما يمكن ان يقال في الجواب عن الاشكال
ـــــط الســـــلب �ن يكـــــون الغـــــرض ـــــد مـــــن الاستصـــــحاب رب مـــــن  لكـــــن يـــــرد عليـــــه اولا انـــــه ان اري

الاستصحاب هو استشكاف حال الموضوع المشكوك اعنى اثبات عدم كـون اشـتراط سـقوط الخيـار 
مخالفا للكتاب والسنة واثبـات عـدم كـون المـرأة نبطيـة فالاصـل مثبـت فـان الاستصـحاب علـى صـورة 
ليس التام التى يجتمع مع عـدم الموضـوع لايثبـت حـال الموضـوع المشـكوك ولايثبـت اتصـافه �لوصـف 

 .مى المستصحبالعد
وان اريــد منــه ســلب الــربط �ن يكــون الغــرض الاكتفــاء بمفــاد الاصــل دون اثبــات حــال الموضــوع 

 .فلا فائدة في التمسك به
و�نيــا انــه مــن شــرط الاستصــحاب اتحــاد القضــيتين المشــكوكة والمتيقنــة، والامــر هنــا لــيس كــذلك 

 .لمكان وجود الموضوع في المشكوكة وعدمه في المتيقنة
 انه مسـتلزم للـدور، وبيانـه ان لـزوم الشـرط متوقـف علـى لـزوم العقـد، لان الشـرط في ضـمن الثانى

العقد غير الـلازم، غـير لازم بـلا اشـكال، اذ حكمـه لايزيـد عـن حكـم الاصـل وهـو العقـد الـذى هـو  
عنـه بمـا  ﷙واجـاب الشـيخ الانصـارى . كالوعد، فلو توقف لزوم العقد على لزوم الشرط لـزم الـدور

 :اصلهح
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ان ملاك البطلان متحقـق وهـو تقـدم الشـئ علـى : ان التوقف هنا ليس توقفا سبقيا زمانيا كى يقال
 .نفسه فيبطل

بمعــنى ان لــزوم الشــرط وان كــان متوقفــا علــى لــزومن العقــد الا ان لــزوم العقــد لــيس متوقفــا علــى 
اصـلا، فلزومـه بمقتضـى لزومه بل لزوم العقـد ولـزوم الشـرط متحققـان في زمـان واحـد مـن دون توقـف 

دليله عين لزوم العقد على صحته، ان كان الشرط صحيحا يصير العقـد لازمـا والا فـلا وهـو اوضـح 
 .من ان يخفى

والا وضــــح منــــه في الجــــواب ان يقــــال ان البيــــع عقــــد لازم، وخيــــار ا�لــــس مــــزاحم لــــه فاشــــتراط 
 .السقوط لدفع المزاحم لا لاثباب اللزوم فلا دور

الف لمقتضى العقد، اذمقتضى أدلة الخيـار اثبـات الخيـار للبيـع في العقـد، فاشـتراط أنه مخ: الثالث
 .عدم كونه ذا خيار فيه مناقض لمقتضاه

انـــه لـــيس مخالفـــا لمقتضـــى العقـــد، لان المخـــالف لمقتضـــاه انمـــا يكـــون لـــو قـــال : والجـــواب عنـــه أولا
انكحتـك : أو قـال المـزوج ابنتـهبعتك دارى بشرط أن لاتسكن فيهـا، أو بشـرط أن لاتبيعهـا، : البايع

تراه مـن الــدار :. ابنـتى بشـرط أن لاتواقـع �ـا وأمثـال ذل فـان شـرط عــدم تسـلط الشـمترى ببيـع مـا اشـ
 وشرط عدم سكناه فيها، وكذا شرط عدم تسلط الناكح بمواقعة
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 .زوجته، كلها منافية لمقتضى العقد ومناقضة له كما هو واضح
ـــار لاربـــط لـــه بمقتضـــى العقـــد أصـــلا، نعـــم هـــو منـــاف بخـــلاف مـــا نحـــن فيـــه اذشـــرط ســـقوط ا لخي

 .لاطلاقه لالمقتضاه
تراط ســقوط الخيــار مؤكــد لمقتضــى العقــد لامنــاقض لــه، لان معــنى عــدم الخيــار في : و�نيــا أن اشــ

 .العقد لزومه وعدم تزلزله وعدم قابليته للفسخ، وهو أظهر
ـــار في العقـــد وجـــودا بغـــ: و�لثـــا ـــاقض أن مـــن المســـلم جـــواز شـــرط الخي ير هـــذا الخيـــار، مـــع انـــه من

لمقتضاه في الظاهر، لان مقتضـاه هـو اللـزوم علـى مـامر تفصـيلا مـن مقتضـى الادلـة المـذكورة سـابقا، 
 .فاذا لم يكن شرط وجوده مناقضا حقيقة لمقتضاه، فيكون شرط سقوطه أيضا كذلك

ن مـانحن فيـه لـيس أ: والجـواب عنـه. أن اسقاط الخيار في ضمن العقـد اسـقاط لمـا لم يجـب: الرابع
ويمكن . من هذا القبيل، بل من قبيل منع مالم يجب من أن يجب، وحاصله دفع الوجوب فيه لارفعه

الجــواب بوجــه آخــر وهــو أن اشــتراط ســقوط الخيــار انمــا هــو في محــل ثبوتــه علــى نحــو التعليــق والتقــدير 
 .وهو ليس من قبيل اسقاط مالم يجب بلااشكال كما لايخفى

 اشتراط أن لايفسخ: ات خيار ا�لسالثاني من مسقط
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بعتـــك بشـــرط أن لاأفســـخ في ا�لـــس، ثم لوخــالف ففســـخ العقـــد، هـــل يكـــون فســـخه : �ن قــال
مؤثرا فيه أو لايكون كـذلك بـل هـو لغـو، ولفـظ �طـل؟ ويمكـن الاسـتدلال علـى الشـق الثـانى بعمـوم 

ـــه عمومـــ ـــه عمومـــا أفـــراد� كـــذلك أن ل ا أحواليـــا شـــاملا لجميـــع المؤمنـــون عنـــد شـــروطهم اذكمـــا أن ل
أحواله، ومن جملة أحواله حال بعد وقوع الفسخ فيكون مقتضى عمومى وجـوب الوفـاء �لشـرط في 
جميع الاحوال حتى حال الفسخ وبعده، فنستكشف من عمومه أن فسخه انما وقع لغوا صـرفا نظـير 

منفـردا مـن دون رضـا الاستدلال بعموم وجوب الوفاء �لعقد على كـون فسـخ أحـدهما مـن المتبـايعين 
المؤمنـون عنـد : الاخر لغوا �طلا لايرفع وجوب الوفاء �لعقد مع أن العرف لايفهمون عن مثل قولـه

شروطهم فيما نحن فيه الا عدم القدرة على الفسخ، وهـو مسـاوق لعـدم الخيـار، لان الخيـار كمـا مـر 
لى الثـانى بمقتضـى فهـم العـرف انتفـى سابقا هو ملك اقرار العقـد وازالتـه، فـاذا انتفـى القـدرة �لنسـبة إ

 .الخيار من أصله، لان المركب ينتفى �نتفاء أحد أجزائه
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ترط عدمــه ولغويــة الرجــوع والعــزل وأمثالهــا كــذلك اذا  فــالتحقيق حينئــذ هــو لغويــة الفســخ اذا اشــ
 .فسخ أو رجع أو عزل

از الموضـوع لـه أو لكن يشكل التمسك بعمومه في المقام من جهة أن التمسـك بـه، امـا قبـل احـر 
بعــد احـــرازه، فعلــى الاول يلـــزم التمســك �لعـــام فيمـــا يشــك في كونـــه فــردا لـــه وهــو �طـــل الوجـــدان، 
وعلى الثانى اما ان يكون احرازه �ذا العام أو بغـيره كالاستصـحاب مـثلا، الثـانى خـلاف الفـرض في 

ور، أمــــا الاول فهــــو المقـــام لان الفــــرض هــــو التمســـك بعمــــوم المؤمنــــون عنـــد شــــروطهم للمــــورد المـــذك
 .مستلزم للدور

أن عموميــة المؤمنــون عنـد شــروطهم لهــذا المـورد ممــا نحــن فيـه اعــنى مــا اذا شـرط عــدم فســخ : وبيانـه
العقد ثم فسخ احدهما، أو شرط عدم العزل في الوكالة ثم عزل، أو شرط عدم الرجوع في الطـلاق ثم 

د العـام واقعـا والا فلاوجـه للحكـم بوجـوب رجع وأمثـال ذلـك، متوقفـة علـى كـون المـورد فـردا مـن أفـرا
 .الوفاء �لشرط في هذا المورد وفى غيره كما هو واضح

وكونه فردا له واقعا متوقف على عمومية ذلك العام وشموله لـه مـن الشـرط، فهـل هـذا الا الـدور؟ 
لــه لكــن يمكــن الجــواب عــن ذلــك �ن شمــول العــام علــى ذلــك المــورد وان كــان متوقفــا علــى كونــه فــردا 

واقعا لمامر من الوجه، لكن كونه فردا له واقعا ليس متوقفا على شمـول العـام عليـه، بـل العـام كاشـف 
 .عنه فلا دور، فتأمل

ؤمنين عنــد شــروطهم شــامل لهــذا المــورد  ولــو قــرر� التوقــف بــين العلمــين �ن نقــول ان العلــم �ن المــ
 من الفرض، متوقف على العلم بكونه فردا
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ه فردا له متوقف على العلم بشـمول العـام لـه، لكـان لـزوم الـدور حينئـذ أمـتن وأشـد، له، والعلم بكون
 .فلايندفع بمامر من الجواب كما لايخفى

ان العلـم بفرديــة الفـرد للعــام متوقـف علــى العلـم بكونــه : لكـن يمكــن الجـواب عنــه أيضـا �ن نقــول
على العلم بفردية الفرد له فممنـوع، شاملا له فعلا وهو مسلم، وأما كون العلم بشمول العام متوقفا 

لان القد المسلم منه هو عدم العلم بخروج الفرد عن تحت العام وهو حاصل في المقام، وامـا الاعتبـار 
 .�زيد من ذلك في الشمول فغير مسلم

ان التمســك بعمــوم المؤمنــون عنــد شــروطهم في المقــام علــى هــذا الفــرض والتقريــر أعــنى : وان قيــل
ن المــورد فــردا مــن أفــراد العــام أولا، تمســك �لعــام في الشــبهة المصــداقية اذالفــرض ا� عــدم العلــم بكــو 

 .لانعلم انه من افراد ذلك العام اولا، فلايتم الاستدلال به حينئذ للمقام
ان المقام ليس من قبيل الشبهة الحكمية لمـا هـو واضـح، مـن ان منشـأ الشـك والاشـتباه فيـه : قلنا

مــا هــو المنــاط والمــلاك فيهــا، بــل منشــأ الشــك عــدم معلوميــة الحكــم الشــرعى لــيس الامــور الخارجيــة ك
فيــه، اذالشــك في ان العقــد البيعــى او الوكــالى او الطلاقــى، هــل يكــون منفســخا بســبب الفســخ، او 

 .الوكيل منعزلا بسبب العزل، او الطلاق �طلا �لرجوع، اولا
ه الشـــريفة الزكيـــة، والا إلى الادلـــة فـــالمرجع حينئـــذ هـــو نفـــس الشـــارع أن أمكـــن الرجـــوع إلى نفســـ

 .الكاشفة عن حكم المسألة كما لايخفى
ثم لوقلنا بعدم تمامية الاستدلال بعموم المؤمنون عند شـروطهم لمـا نحـن فيـه، لمـا فيـه مـن ريـب مـن 

 أن وجوب الوفاء �لشرط أنما يثبت في مورد
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تب عليه حكمه، والمفـروض ا� كنـا احرز فيه وجود الشرط، وعلم تحقق الموضوع فيه تفصيلا كى يتر 
شــاكين فعــلا في أنــه بعــد وقــوع الفســخ او العــزل او الرجــوع في الامثلــة المــذكورة هــل الموضــوع وهــو 
شــرط عـــدم تلـــك الامــور �ق علـــى مـــا هــو عليـــه بحيـــث يكــون تلـــك الامـــور لغــوا صـــرفا �لنســـبة إلى 

بة اليهـا او أنــه قـد ارتفـع بعروضــها ولم مشـروطا�ا، ومثابتهـا مثـل مثابــة طـيران الطـير في الســماء �لنسـ
ــق شــئ في البــين كــى يتمســك بعمومــه نظــير الاشــكال الــوارد في الاســتدلال بعمــوم أوفــوا �لعقــود  يب
يره  فيمــا يشــك في موجــود العقــد بســبب عــروض مــا يشــك في أزالتــه العقــد وعــدمها مــن الفســخ وغــ

ع قطع النظـر عـن عمـوم المؤمنـون على مامر سابقا ففى الاستدلال للمقام �لاستصحاب مستقلا م
 .عند شروطهم أو منضما بذلك العام غنى وكفاية

ا� قد علمنا قبلا بوجود العقد تفصـيلا ثم بعـد فسـخ البـايع في ا�لـس لـه : أما بيان الاول فنقول
نشك في بقائه وعدمه، بمعنى أن الفسخ العارض عليه هل كان مزيلا للعقـد ومـؤثرا فيـه كـى لايكـون 

علا، أو ليس كذلك حتى يكون �قيا على مـاهو عليـه، فتستصـحب بقائـه فعـلا فيترتـب عليـه �قيا ف
أن الاصــــل في المقــــام مثبــــت، لان لغويــــة الفســــخ : لغويـــة الفســــخ أو الرجــــوع أو العــــزل مــــثلا لايقـــال

 :أولا: لا� نقول. وغيرها من أمثالها من اللوازم العقلية لاالشرعية، فلا مجال لجر�ن الاستصحاب
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نعم هو لازم عقلى لكـن لغويـة الفسـخ في نظـر العـرف هـو عـين القـول ببقـاء العقـد علـى حالـه علـى 
ما هو مقتضـى الاستصـحاب، وأ�ـم لايفهمـون مـن الحكـم ببقائـه الا هـذا المعـنى، فيترتـب مثـل هـذه 

 .الا�ر عليه
المستصـحب   ان اللازم اذا كان خفيا في نظر العرف بحيث يرى العرف ذلك الـلازم نفـس: و�نيا

 .كما في المقام فلامانع من جر�نه ايضا وان كان مثبتا
: وهو التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم مع ضم الاستصـحاب اليـه فنقـول: وأما بيان الثانى

ان المحذور المتصور في التمسك بعمومه هنا ليس الا احتمال ارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء �لشـرط 
ــــه فعــــلا بمقتضــــى أو لحرمــــة تــــرك الوفــــاء ع ليــــه واقعــــا، واذا اثبتنــــا وجــــود الموضــــوع حقيقــــة وقلنــــا ببقائ

 .الاستصحاب لصح التمسك بعموم ذلك العام في هذا المقام من دون كلام فيه
و�لجملة انه اذا فـرض بقـاء العقـد الـذى اشـترط عـدم فسـخه بمقتضـاه يجـب الوفـاء عليـه بمقتضـى 

قع في البين فسخ او عزل او رجوع في الوكالـة او الهبـة او المؤمنون عند شروطهم فلازم ذلك أنه لو و 
ترط في العقــد مطلقــا وخــلاف مــا اتفقــا عليــه فيمــا بيــنهم يكــون لغــوا  غــير ذلــك مــاهو خــلاف مــا اشــ

المؤمنـون عنـد شـروطهم : ان غاية ما يفيد، قولـه: لايقال. �طلا في نظر الشرع وبلا اثر كما مر مرارا
 هو
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رمـة الـترك بـه، وهـو حكـم تكليفـى، غايـة الامـر يكـون الفسـخ عليـه حرامـا وجوب الوفـاء �لشـرط وح
 .وأما عدم نفوذه فلا يثبت �ذا العام فيحتاج اثباته إلى عناية اخرى

بعـــث، : لا� نقـــول ان العـــرف لايفهمـــون مـــن تبـــانى المتبـــايعين علـــى عـــدم الفســـخ للعقـــد في قولـــه
ن فسخ لغوا وغير �فذ، بـل لامعـنى للاشـتراط بشرط ان لاافسخ الا انه لو فسخ العقد بعد ذلك كا

في نظرهم الا هذا كما هو واضح فاذا كان الامر عندهم كذلك يكون مفـاد المؤمنـون عنـد شـروطهم 
ايضا �ضرا إلى هذا المفهوم العرفى، وارشـادا إلى ان المـؤمن اذشـرط شـرطا فلابـد لـه مـن الوقـوف عنـد 

 .غوا وسعيه عبثاشرطه، وان لايتجاوز عنه، والا كان غرضه ل
والحاصــل أن الشــروط الــتى أمــر بوجــوب الوفــاء �ــا أو بحرمــة الــترك هــى الشــروط المعروفــة المتداولــة 

 .بعينها عند العرف في استفادة المراد منها وهو الحكم الوضعى
ويؤيد ما ذكر� بل يدل عليه اتفـاق الاصـحاب كافـة والحنفيـة في �ب الـرهن علـى أن الـراهن اذا 

 .�ن في بيع الرهن ثم عزل الوكيل لم يكن عزله �فذا ويكون لغوا وغير مؤثر كما لايخفىوكل المر 
 .في المقام مبنى على أصل انفرد به نفسه وهو غير مضر في المقام اصلا ﷙وخلاف الشهيد 

فظهر من جميع ماذكر أن ماوقع مـن الفسـخ والرجـوع والعـزل و غـير ذلـك، لاحـظ لهـا مـن الاثـر 
 شرط عدمها في متن العقد، بعد فرض
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الى  ۱سـطر  ۹۱الازهـار مـن ص  ثم مع ذلك كله لو ادعى الخصم ثبوت التأثير لها فعليه اثباته نخبة 
ــأثير لهــا فعليــه اثباتــه �لــدليل كمــا  ۲۱ســطر  ۱۰۰ص  ثم مــع ذلــك كلــه لــو ادعــى الخصــم ثبــوت الت

 .لايخفى
 .دفع توهم

ة الاســتدلال بعمــوم المؤمنــون عنــد شــروطهم للمقــام، او بعــدم تماميــ: قــد يتــوهم مماســبق أنــه لوقلنــا
 .أغمضنا عن الاستدلال به واستدللنا �لاستصحاب استقلالا فيتوجه اشكال حينئذ في المقام

وهو أن المـانع الـذى يـتراآى مـن العمـل بمفـاد أدلـة الخيـار مـن قولـه البيعـان �لخيـار مـالم يفترقـا فيـه 
لكو�ــا متكفلــة لبيــان العنــاوين الثانويــة بخلافهــا، فا�ــا متكفلــة هــو كــون أدلــة الشــروط حاكمــة عليهــا 

لبيان العناوين الاولية، فيكون على هذا حاكمة عليها، وقد أشير إلى ذلك فيما سـبق ايضـا فحينئـذ 
ـــــة إلى العمـــــل  اذا فرضـــــنا عـــــدم تماميتهـــــا فيـــــه فلامـــــانع حينئـــــذ مـــــن العمـــــل بمفادهـــــا، ولم تصـــــل النوب

 .ه لما نحن فيه، فضلا من أن يكون فيه غنى وكفاية�لاستصحاب والاستدلال ب
 .لا�ا عموم لفظى بخلافه فانه أصل عملى، والعموم اللفظى مقدم على الاصل

وبعبـــارة أخـــرى ا�ـــا ادلـــة اجتهاديـــة والاصـــول ادلـــة فقاهيـــة فهـــى مقدمـــة عليهـــا فلامجـــال لهـــا مـــع 
 .وجودها

انمـــا تـــدل علـــى الحكـــم التكليفـــى أعـــنى ان أدلـــة الخيــار : ولكــن ينـــدفع ذلـــك الاشـــكال �ن نقـــول
جواز اعمال الخيار اعنى السلطنة على الفسخ والامضاء وعلى الحكم الوضعى وهو كون الفسـخ او 

 الامضاء منه صحيحا و�فذا، واذا انتفى أحد الحكمين
   



٧٩ 

 .في مورد بجهة من الجهات فلايبقى لها صلاحية صدق فيه
لــى عــدم فســخ العقــد علــم منــه أن فســخه لــيس بجــائز بــل ففــى مــا نحــن فيــه لمــا اتفــق المتبايعــان ع

حرام، فاذا ينتفى الجواز الذى هو بعض مفاد تلك الادلة ويبقى بعض مفادها وهو الحكـم الوضـعى 
مــــن الصـــــحة والنفــــوذ، فلايكـــــون مجــــال لورودهـــــا حينئــــذ فيبقـــــى التمســــك �لاستصـــــحاب بلامـــــانع 

  .وبلامزاحم

 اسقاط الخيار اشتراط: الثالث من مسقطات خيار ا�لس

   



٨٠ 

مقتضى ظاهر هذا الاشـتراط وجـوب الاسـقاط بعـد العقـد، فلوأخـل بـه ففسـخ : ﷙قال الشيخ 
والحق أن مرجع هذا القسـم مـن  )١(.العقد، ففى �ثير الفسخ وجهان المتقدمان، والاقوى عدم التاثير

ار حقيقـة، وأن وقـوع اشتراط اسقاط الخيـار كسـابقه ايضـا إلى القسـم الاول مـن اشـتراط سـقوط الخيـ
 .وهذا لااشكال فيه. أيضا ﷙الفسخ وغيره بعد الاسقاط لاأثر له أصلا، كما قال به الشيخ 

هنــا اشـكال وهـو أنـه بعــد البنـاء علـى أنـه بمجــرد اشـتراط الاسـقاط يســقط  ﷙لكـن يتوجـه عليـه 
ير الفســخ لواخــل �لشــرط و  فســخ فحينئــذ لايبقــى في الخيــار كمــا هــو مقتضــى قولــه والاقــوى عــدم �ثــ

 .المقام شيئ كى يجب عليه اسقاطه بعد العقد مرة �نية كما لايخفى
فظهر من ذلك أنه لاوجه لقوله ومقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعـد العقـد كمـا 

 .واضح
_____________________ 

 .طبع تبريز ۲۲۱المتاجر، ص ) ۱(
   



٨١ 

له الفسخ بمجرد عدم اسـقاط المشـترط الخيـار بعـد العقـد وان لم وهل للمشروط : ﷖قال الشيخ 
 .يفسخ؟ وجهان

هــذا اشــارة إلى وجــه ثبــوت خيــار تخلــف  -مــن عــدم حصــول الشــرط وهــو اســقاط الخيــار بعــده 
هــذا اشــارة  -ومــن ان المقصــود منــه ابقــاء العقــد علــى حالــه فلايحصــل الا اذافســخ العقــد  -الشــرط 

 .إلى عدم ثبوته
ــدسثم قــال  ير الفســخ هــو عــدم الخيــار أى خيــار : ســره ق والاولى بنــاء علــى القــول بعــد �ثــ

ولكـــن لايخفـــى مـــا فيـــه أيضـــا مـــن . )١(التخلـــف للمشـــروط لـــه، وعلـــى القـــول بتـــأثيره ثبـــوت الخيـــار لـــه
 .الاشكال

وهــو أن للمشــروط يكــون خيــار تخلــف الشــرط بمجــرد تخلــف المشــترط عليــه بشــرطه وهــو اســقاط 
ــأثيره، وابتنــاء ثبــوت الخيــار علــى �ثــير الفســخ الخيــار بعــد العقــد، ســوا ء قلنــا بعــدم �ثــير الفســخ أم بت

يره لاوجــه لــه أصــلا، بــل حــال القــول الاول مــن عــدم �ثــير الفســخ مثــل حــال  وعدمــه علــى عــدم �ثــ
ان اشـتراط اسـقاط الخيـار بعـد : وقـد يقـال. القول الثانى في ثبوت الخيار مـن دون فـرق بينهمـا اصـلا

 .ح في خصوص المقام وان كان لاشتراطه في غيره من سائر المقامات مجالالعقد غير صحي
فان مقتضى ذلك منـع �ثـير مـايتحقق بعـد ذلـك مـن العلـة التامـة والاخـلال بمـا هـو علـة : وذلك

�مة لتحقق أمنـر آخـر ووجـوده، فـان العقـد علـة �مـة لثبـوت الخيـار، فلـو جـاز اشـتراط اسـقاطه بعـد 
 .علة التامة علة �مة للخيار والمفروض أ�ا علة �مة لثبوتهالعقد، يلزم عدم كون ال

_____________________ 
 ۲۲۱المتاجر، ص ) ۱(

   



٨٢ 

انه لاطائل تحته، لان العقد ليس علة �مة له بل هو مقتضى له والمقتضـى انمـا يـؤثر �ثـيره : أقول
المـذكور احـداث مـانع عـن �ثـيره اذا لم يمنعه مانع عن اقتضائه ولم يدفعـه دافـع عـن ذلـك، والاشـتراط 

واقتضــائه وايجــاد دافــع ومبطــل كــذلك عنــد اقتضــائه في محلــه وموقعــه كمــامر اليــه الاشــارة فيمــا ســبق 
 .أيضا

علــى أن هــذا الوجــه مــن الاشــكال لــو تم لــتم في ســائر المــوارد أيضــا فلاوجــه لخصــوص هــذا المــورد  
الله مقامه في المكاسب عن العلامـة كما لايخفى، حول كلام للشيخ حكى الشيخ الانصارى أعلى 

 .موردا لعدم جواز اشتراط نفى خيار ا�لس وغيره في متن العقد ﷖
 .على أن اعتقك اذا بعتك : وهو ما اذا نذر المولى أن يعتق عبده اذا �عه، �ن قال

رفـع الخيـار لو �عه بشرط نفى الخيار لم يصح البيـع لصـحة النـذر فيجـب الوفـاء بـه ولايـتم ب: قال
هـــذا مبـــنى علـــى ان النـــذر المتعلـــق �لعـــين يوجـــب عـــدم تســـلط النـــاذر علـــى التصـــرفات : ﷙ثم قـــال 

 .المنافية له، وأن الاقوى في الشرط أيضا كونه ذلك
علـى مـا ادعـاه الشـيخ  ﷙لايخفى ما فيه من �عـث التعجـب والبعـد، لعـدم ابتنـاء كلامـه : أقول

 مه لهالانصارى بل لاربط لكلا
   



٨٣ 

أصلا، بل يبتنى كلامه هذا على المسالة الكلية المعروفة عند الاصحاب التى من جملتها تلك المسـالة 
المفروضــة، وهــى هــل الشــرط الفاســد في العقــد يفســد العقــد أو لايفســده، بــل يكــون الشــرط فاســدا 

 .فقط
البيــع مــع بطــلان وعلــى قــول بعــض علمائنــا مــن صــحة : ﷙والــذى يؤيــد مــا ذكــر�ه ذيــل قولــه 

ـــاه مـــن مختـــار العلامـــة كمـــا  الشـــرط يلغـــو الشـــرط ويصـــح البيـــع وهـــو كمـــا تـــرى يـــدل علـــى مـــا ادعين
  )١(لايخفى

 نفس اسقاط الخيار بعد العقد: الرابع من مسقطات خيار ا�لس
_____________________ 

 ۲۲۱ص والمتاجر ص  ۱راجع التذكرة ج ) ۱(
   



٨٤ 

فحوى ما دل علـى سـقوط الخيـار �لتصـرف : الاول: ع �مورويمكن الاستدلال عليه بعد الاجما 
 .من النص معللا �نه رضا �لبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه �لبيع

لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وأسقاطه من رأسه كما في فرض ابقائه أيضـا  
يدل على أزيد مما ذكـر فضـلا عـن دعـوى كذلك أذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دلى ثبوته، لانه لا

 .الفحوى
فحــوى النــاس مســلطون علــى امــوالهم ، فــا�م اولى �لتســلط علــى حقــوقهم العارضــة علــى : الثــانى

مــن : أن هــذه الفحــوى هــو مــدارك القاعــدة المســلمة )١(أمــوالهم والمتعلقــة �ــا وقــد تعســى في المكاســب
 .أن لكل ذى حق أسقاط حقه
والا  - )٢(لط النـــاس علـــى أعيـــان أمـــوالهم بنـــاء علـــى أنـــه مضـــمون الروايـــةولكـــن فيـــه أيضـــا أن تســـ

 فليس في الاخبار منه عين ولااثر فضلا عن
_____________________ 

 ۲۲۱راجع المتاجر ص ) ۱(
 .الطبع الحديث ۲۷۲ص  ۲البحار ج ) ۲(

   



٨٥ 

ا الخـاص �ـم دون ليس الا لاجل علاقة الملكيـة لهـم واختصاصـه -كونه آية قرآنية كما توهمه بعض 
غــــيرهم، ولــــيس بــــين الاشــــخاص وحقــــوقهم اختصــــاص خــــاص أصــــلا فضــــلا عــــن كونــــه أقــــوى مــــن 
الاختصاص الثابت بينهم وبين أمـوالهم وأنمـا كـان نفـس الحـق عبـارة عـن اعتبـار خـاص بينـه وبـين قيـه 

د عنـه الذى تعلق به بناء العقلاء، فيكون حال الحق مثل حال الملكية في عدم التسلط على رفع اليـ
 .مع حفظ متعلقه الا مع فرض رفع اليد عنه أيضا

كمــا أن تســلط المالــك علــى الملــك لايســتلزم التســلط علــى ملكيتــه بحيــث يــتمكن مــن رفــع اليــد 
 .عنها دونه

نعــم يــتمكن مــن رفعهــا تبعــا لرفــع الملــك كمــا في الاعــراض عــن الملــك، فانــه أنمــا كــان مــن جهــة 
 .التسلط على الملك لاالملكية وغيره

 .فظهر أن دليل التسلط على الاموال لايكون دليلا على التسلط على الحقوق �لفحوى
علـــى أن دليـــل الســـلطنة لـــيس في مقـــام تشـــريع الســـبب مـــن التصـــرفات بنـــاء علـــى أن الاســـقاط 

ولاالمسـبب، بـل أنمـا   -مـع أنـه في محـل المنـع لمـا يجـئ مـن الاشـارة اليـه  -تصرف من جملة التصرفات 
ات الســـلطنة للمالـــك فيمـــا ثبـــت كونـــه مـــن الامـــور الجـــائزة الســـائغة في الشـــرع مـــن كـــان في مقـــام اثبـــ

التصرفات وأسبا�ا في قبال الحجر والمنع عنها، فلابد حينئذ من كون لفـظ اسـقطت مـن جملـة تلـك 
الامور، سابقا على دليل السلطنة كى يكـون مقتضـاه اثبـات نفـوذه ومضـيه وهـو خـلاف الفـرض في 

ولعـل الوجـه في القاعـدة السـابقة المسـلمة مـن أن لكـل . اثبات جوازه �ـذا الـدليل المقام، اذ المفروض
 ذى حق

   



٨٦ 

اسقاط حقه، كون الحق عند العقلاء اعتبـارا خاصـا عنـدهم كمـا مـرت اليـه الاشـارة يسـقط �سـقاط 
ذيه، ولذا كانت مسلمة عندهم بداهة أن الوجـه فيهـا لـو كـان فحـوى تسـلط النـاس علـى أمـوالهم لمـا  

 .مسلمة فيما بينهم لمامر كانت
وبمــا ذكــر� ظهــر مــا في الاســتدلال �لفحــوى المــذكورة علــى ســقوط الخيــار بكــل لفــظ دال عليــه 

 .�حدى الدلالات العرفية من الاشكال والمنع
 .فحوى مادل على كفاية بعض الافعال الصادرة من المالك في أجازة عقد الفضولى: الثالث

عــوى الفحــوى في المقــام لانطبــاق الصــغرى والكــبرى المســلمتين، وفيــه منــع الملازمــة، فضــلا عــن د
من أن كل عقد لو أجازه المالك أو تصرف فيه �ى تصرف كان، يكون لازما في حقه و�فذا عليـه 
هناك، والعقد الفضولى عقد تصرف فيه المالـك لازمـا عليـه، بخـلاف الكـلام هنـا، فـان تحقـق سـقوط 

 .وم ثبوته كى يلزم سقوطه �لاسقاطالخيار لكل لفظ دال عليه غير معل
� أيهـــا الـــذين آمنـــوا لم تقولـــون مـــالاتفعلون كـــبر مقتـــا عنـــد الله أن تقولـــوا مـــا : قولـــه تعـــالى: الرابـــع
ولكـن فيـه أن المـراد مـن الموصـول في الايـة هـو الوعـد علـى . بيان الاسـتدلال فيـه واضـح )١(لاتفعلون 

 .، والاسقاط ليس من قبيل الوعد عرفا)٢(الوفاء به على لزوم ﷒ما استشهد �ا الامام 
_____________________ 

 ۳: الصف) ۱(
 .۳۲۷ص  ۴تفسير البرهان ج ) ۲(

   



٨٧ 

 .على انه من قبيل الانشاء والوعد من قبيل الاخبار
ــــاء علــــى أن المــــراد مــــن العقــــود هــــو العهــــود،  )١(أوفــــوا �لعقــــود : عمــــوم قولــــه تعــــالى: الخــــامس بن

وفيـــه أن الاســـقاط لـــيس مـــن العقـــود بـــل مـــن . فالاســقاط أيضـــا عهـــد مـــن جملتهـــا فيجـــب الوفـــاء بـــه
 .الايقاعات ولذا لايفتقر إلى القبول، فلو أسقط الخيار من دون اطلاع الطرف الاخر لكان �فذا

اســقطت خيــارى، بمقتضــى مــا : يــارحصــول صــدق الســقاط النافــذ عرفــا لــو قــال ذوالخ: الســادس
 .وفيه أنه موقوف على تسليم الفحوى وهو في محل المنع. تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق

وفيه أنه موقوف على اثبات شمولهـا للالتزامـات الابتدائيـة وهـو أول . عموم أدلة الشروط: السابع
يــدل  )٢(انــه رضــا �لبيــع : ﷒ولكــن الانصــاف أن مقتضــى الــنص بعمــوم التعليــل بقولــه . الــدعوى

علـــى ان كـــل قـــول أو فعـــل كاشـــف عـــن الرضـــا �لبيـــع كـــاف في ســـقوط الخيـــار، مـــن غـــير فـــرق بـــين 
دليـــل علـــى المطلـــب ومخصـــوص  )٣(امضـــائه �عمـــال الخيـــار وبـــين اســـقاط أصـــل الخيـــار، وهـــذا الـــنص

 .�لبيع
_____________________ 

 ۱: المائدة) ۱(
 ۱الحديث  -من ابواب الخيار  - ۴ -الوسائل، الباب ) ۲(
 .اى الرواية السابقة التى فيها انه رضا �لبيع ) ۳(

   



٨٨ 

انــه لــو كــان لكــل ذى حــق حــق قابــل للنقــل، وعلــم مــن الشــرع أن : فــالتحقيق في بيا�ــا أن يقــال
الغرض من جعله ليس الا الارفاق في حق كل ذى حق ووجود المصـلحة لـه، وأنـه لم يعتـبر فيـه جهـة 

 .تعبدية من قبله، صح له اسقاط هذا الحق عند العقلاء
فعلى هذا لايكون اعتبار العقلاء مـأخوذا في الحـق بقـول مطلـق، بـل هـو مخصـوص �ـذا الصـنف 
منه، فلا ينتقض ما ذكر� حينئذ �لحقوق غير القابلة للنقل، مثـل الحقـوق المنتزعـة عـن الـذات كحـق 

 علــم فيهــا اعمــال الشــارع الجهــة التبعيديــة، كحــق الرجــوع في الابــوة والاخــوة مــثلا، ولا �لحقــوق الــتى
 .الطلاق على تقدير

والحاصــل أن كــل مــورد علــم في جعلــه ملاحظــة ارفــاق المكلــف و علــم ايضــا عــدم ملاحظــة جهــة 
يره كمــا في المقــام، وان علــم مــع ذلــك لحــاظ جهــة  تعبديــة فيــه فلــه أن يرفــع اليــد عنــه �لاســقاط وغــ

 .لكتعبدية فيه فليس له ذ
نظيره سقوط الركعتين من صلوة المسافر، فانه وان علـم انـه تخفيـف وارفـاق للمكلـف الا انـه علـم 

 .فيه أيضا لحاظ جهة تعبدية فلا يجوز له ضمهما لصلوته المقصورة
وان شك في مورد في لحاظها وعدمه، فالاصل عدم جواز رفع اليـد عنـه كمـا في حـق الرجـوع في 

 .�عتبار الجهة المذكورة فيه وعدمه الطلاق بناء على عدم العلم
   



٨٩ 

هـــل الكتابـــة كـــالقول؟ ثم هـــل الكتابـــة يقـــوم مقـــام القـــول في المقـــام في جميـــع مـــا يترتـــب عليـــه مـــن 
اللوازم والا�ر؟ وجهان مبنيان على أن ظهواهر الافعـال كظـواهر الاقـوال في حجيتهـا بسـبب الـدليل 

 .وعدمها
الطـــلاق �لكتابـــة عنهـــا لعـــدم انعقـــاده الا �لانشـــاء فـــان قلنـــا �لحجيـــة فلابـــد حينئـــذ مـــن اخـــراج 

 .القولى �لاتفاق
 .وان قلنا بعدمها فلابد أيضا من اخراج اشارة الاخرس عنه

يرة علــى  ق عــدم حجيتهــا لعــدم قيــام الــدليل مــن الاجمــاع والســيرة عليهــا كمــا قامــت الســ والتحقيــ
 .حجية ظواهر الاقوال

كتابـة لــيس الا اسـقاط خيـار ذلــك الكتـاب مـثلا لقامــت نعـم لـو علــم مـن الخـارج أن المــراد مـن ال
 .مقام قوله، كما في غير هذا المقام والا فلا لمامر

   



٩٠ 

تر : " اخــتر لــو قــال أحــد المتبــايعين للاخــر: هــل يســقط الخيــار بقولــه  -فــان اختــار المختــار " اخــ
ا في لزومه مـن الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد، وان اختار الامضاء فلا اشكال أيض -�لفتح 
 .قبله

وانمــا الاشــكال والنــزاع في ســقوط خيــار الامــر، بمعــنى أنــه هــل يســقط بمجــرد أمــره بــذلك في هــذا 
 .الفرض أولا
أن هذا الامر هنا غايـة : الاول: ان غاية مايمكن الاستدلال به على سقوطه أحد الامرين: أقول

ترا آى مــن بعــض أخبــار هــذا البــاب، مــن  ــ أن البيعــين �لخيــار مــالم يفترقــا أو " تعبديــة للخيــار كمــا ي
كما أن افتراقهمـا كـان غايـة تعبديـة لـه، فحينئـذ يسـقط خيـاره بمجـرد   )١(اختر: يقول أحدهما لصاحبه

 .اختياره لحصول المغيى عند حصول غايته
لكـن فيـه أن التحقيـق أنـه لـيس غايـة تعبديـة لعـدم الـدليل عليـه، وامـا مـاذكر مـن الخـبر فلـم يثبــت  

 .قنا الامامية وانما هو من طرق العامةكونه من طر 
 انه يدل على تمليك الامر خياره على المامور وتفويضه: الثانى

_____________________ 
 ۳من ابواب الخيار، الحديث  - ۲ -المستدرك، الباب ) ۱(

   



٩١ 

 .اليه فاذا اختار المأمور الامضاء يسقط خيار الامر
تر " وفيــه أن الظــاهر ان كلمــة  لــة لهــا بحســب وضــعها الاعلــى طلــب اختيــار المخاطــب لادلا" اخــ

أحـــد طـــرفى العقـــد مـــن الفســـخ والامضـــاء، وارادتـــه منـــه كـــذلك، ولـــيس في مفـــاده دلالـــة علـــى تمليـــك 
 .الخيار وتفويض الامر ا�ه إلى المخاطب كما لايخفى

نـه بقولـه عـن رجـل خـير امرأتـه فاختـارت نفسـها فبانـت والجـواب ع ﷒وماورد من السؤال عنه 
لـو سـلم دلالتـه علـى المطلـب، بضـميمة  )١("خاصـة الخ  ﷐لاانما هذا شئ كان لرسول الله : ﷒

بنفسـها تـدل علـى " اخـتر " أن أمر الطلاق بيد من اخذ �لساق، انما هى بقرينة المقام لا ان كلمـة 
 .التمليك والتفويض

 .تنبيه
اســـقاط احـــدهما خيـــاره لايوجـــب ســـقوط خيـــار الاخـــر، فلـــو فســـخ  ثم اعلـــم ان لااشـــكال في ان

الاخر انفسخ العقد لكن لامن جهة تقديم الفاسخ على ا�يـز بـل مـن جهـة بقـاء خيـاره علـى حالـه 
 .بعد اسقاطه

انــه لــو كــان : مــع ان الفــرض المــذكور لــيس مــن هــذا القبيــل اصــلا كمــا هــو واضــح نعــم قــد يقــال
لــو اجــاز الاصــيل او الوكيــل العقــد، وفســخه الاخــر منهمــا دفعــة  تعــارض بــين الاجــازة والفســخ كمــا

 واحدة الكائنين في طرف واحد مع فرض كون الطرف الاخر مجيزا ايضا او بلاخيار اصلا،
_____________________ 

 .وغيره ۴من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث  - ۴۱ -الوسائل، الباب ) ۱(
   



٩٢ 

 .على الاجازةكانت المسألة من �ب تقديم الفسخ 
وكــذا لــو تصــرف ذوالخيــار في كــلا العوضــين دفعــة واحــدة، كمــا لــو�ع عبــدا بجاريــة ثم أكعتقهـــا 

 .جميعا فان اعتاق العبد فسخ واعتاق الجارية اجازة
 .وكذا غير هذين الموردين من الامثال والنظائر

ما فرض في المثـال لكن لايخفى مافيه من عدم المعقولية، اذكيف يعقل ايقاع الفسخ والاجازة، ك
على قول هذا القائل من شخص واحد دفعة واحدة، مع أنه حرية العبد بسبب تقـديم الفسـخ علـى 
الاجازة، لانه لاينعتق الا بعد دخوله في ملكه بعد ولازمه القول بحرية العبد دون الجاريـة مـع أنـه انمـا 

 .أعتقهما في ملكه على الفرض، وهو غريب عجيب
انـــه لاوجـــه لتقـــديم الفســـخ علـــى الاجـــازة لمكـــان التعـــارض علـــى : أن يقـــال نعـــم يمكـــن في المقـــام

الفرض، لان مقتضـى الاجـازة تثبيـت للعقـد والفسـخ ابطـال لهوهمـا متنافيـان، ولاوجـه لتقـديم أحـدهما 
على الاخـر فمقتضـى القاعـدة التسـاقط في جميـع تلـك الامثلـة وان نسـب إلى العلامـة التقـديم، لكـن 

 .لم يعلم له وجه
   



٩٣ 

 افتراق المتبايعين: لخامس من مسقطات خيار ا�لسا

 .لااشكال في سقوطه به، وانما الاشكال فيما يكتفى به في صدق الافتراق
 .أن المعتبر منه ما يكون في نظر العرف افتراقا: قد يقال

 )١("..أقـل مـا يتحقـق بـه الافـتراق وينقطـع بـه خيـار ا�لـس خطـوة : " ﷙وقال الشيخ الطوسى 
أن معـــنى حـــدوث الافـــتراق المســـقط خيارهمـــا افتراقهمـــا : " قـــال الشـــيخ الانصـــارى أعلـــى الله مقامـــهو 

وحاصــل مايســتفاد مــن  )٢("�لنســبة إلى الهيئــة الاجتماعيــة الحاصــلة لهمــا قبــل افتراقهمــا وحــين العقــد 
 .كفاية حدوث الافتراق في سقوط الخيار ولو كان أقل من خطوة بل مسماه  ﷖قوله 

والحق هو الحق الاول اعنى مايسمى في نظر العرف افتراقا وهو لايصـدق في نظـرهم بمثـل الخطـوة 
او أقل منها، لاسيما اذا كان هذا المقدار منه لاجـل تحصـيل بعـض الاغـراض المتعلقـة لـنفس المعاملـة  

 كما اذا
_____________________ 

 .۱۳۷۷طبع  ۵۱۲ص  ۱الخلاف ج ) ۱(
 ۲۲۲المتاجر ص ) ۲(

   



٩٤ 

افترقا بمقدار خطوة او �قل منها لاخذ الثمن أو المثمن، أو لاجل الفسخ في ا�لس لضيق المكـان، 
ـــك مـــن الاغـــراض الســـائغة لـــه، فحينئـــذ فأنـــه لايصـــدق حينئـــذ الافـــتراق  أو لشـــدة الحـــرارة أو غـــير ذل

 .�لاشكال
فلمــا : " مـن قولـه مـا في بعـض الـروا�ت: الاول: �حـد امــور ﷙ويمكـن الاسـتدلال علـى مختـاره 

يـدل علـى " حـين افترقنـا : " فـأن قولـه )١("استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع حـين افترقنـا 
أن وجوب البيع كان عن حين المفارقة وهو الان الذى اخذ �لافتراق وشرع فيـه، فيكـون هـذا دلـيلا 

 .﷙وشاهدا لقوله 
الفـــرد النـــادر علمنـــا مـــن ذلـــك أنـــه يســـتعمل في  انـــه اذا علمنـــا أن اللفـــظ لـــو اســـتعمل في: الثـــانى

نظـير ذلـك في �ب الميـاه في مسـألة جـواز  ﷙الافراد الشايعة والنادرة كليهما معا كما ادعى السـيد 
ففى ما نحن فيه لما كان الافتراق الذى يتحقق في ضمن الخطا الثلاثة مـن  )٢(التطهير �لماء المضاف،

ط الخيار، يعلم منه أنه لو تحقق في ضـمن فـرد آخـر انـدرمنها أيضـا يكـون الافراد النادرة موجبا لسقو 
 .موجبا لسقوطه ولو كان ذلك أقل من خطوة ومسماه

أن المــراد مــن الافــتراق في الروايــة هــو مقابــل الاجتمــاع وهــو أنمــا يتحقــق في مقابلــة بعــض : الثالــث
تراق الـــذى هـــو خلافـــه يكـــون مجـــرد التبا عـــد بـــين الشـــيئين أو الاشـــياء الاشـــياء مـــع بعـــض آخـــر والافـــ

 .فحينئذ يكون بعد احد المتبايعين ولو قليلا كافيا في سقوط الخيار
_____________________ 

 .۳و  ۲من ابواب الخيار، الحديث  - ۲ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .۲۲المسائل الناصر�ت المسألة ) ۲(

   



٩٥ 

صــحيحه لكــن كــل واحــد منهــا لايصــلح ولت ﷙هـذا غايــة مــايمكن الاســتدلال بــه لمختــار الشــيخ 
 .﷙سندا لاثبات قوله 

أى حـين تحقـق الافـتراق بيننـا، فحينئـذ يكـون معنـاه معـنى " حـين افترقنـا : " اما الاول، فـان قولـه
بعينه من غـير فـرق بينهمـا اصـلا لامجـرد الاخـذ والشـروع فيـه كمـا  )١("فاذا افترقا وجب البيع : " قوله

 .هو المدعى هذا أولا
أن ترتيـب وجــوب البيـع علــى مثـل خطــوات وتعليقـه عليــه يـدل علــى عـدم كفايــة اقـل مــن : و�نيـا

 .ذلك في لزوم البيع ووجوبه
واما الثانى، فا� لانسلم أن الخطوات الثلاثـة مـن الافـراد النـادرة، سـلمنا ذلـك لكـن ثبـوت الحكـم 

ه في النـدرة لصـح دعـوى ثبوتـه لـه لفرد �در لايوجب ثبوته لما كان أنـدر منـه، نعـم لـو كـان مسـاو� لـ
 .أيضا لكونه مثله

واما الثالث، فان المأخوذ في الرواية هو عنوان الافتراق الذى هو المعتبر والميـزان في سـقوط الخيـار 
 .في نظر العرف، لامجرد البعد كى يصدق على الخطوة وعلى الاقل منها

تراق �دنى الانتقــا ــ قمــت : " ل ولــو كــان أصــبعا، بــل قولــهومــن هنــا يظهــر مــا في التعبــير عــن الاف
في الروايــة المــذكورة، يــدل علــى أن الاقــل مــن الخطــوات الثلاثــة لايكفــى في ســقوطه " فمشــيت خطــا 

 .في نظر العرف كما هو الظاهر
 انصراف اطلاق ﷖ومما ذكر� يظهر ما في منع الشيخ 

_____________________ 
 .۴لخيار، الحديث من ابواب ا - ۱ -الوسائل الباب ) ۱(
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 .الخطوة إلى أزيد من خطوة
امكــان كــون فعــل المعصــوم لــز�ده التوضــيح  -مــن الاشــكال ودعــوى  )١(وفي منعــه دلالــة الروايــة،

ــتراق  غــير مســموعة، بــل هــى محتاجــة إلى الــدليل والاثبــات، وللمــانع يكفــى مجــرد  -لبيــان الفــرد للاف
 .المنع كما لايخفى

قوط الخيـار هـو حركـة أحـد المتبـايعين مـن المكـان الـذى تبايعـا فيـه مـن ثم ان الافتراق الموجـب لسـ
دون مصاحبة الاخر معه في الحركة يعنى ان الاخر اما لايكون متحركا أصلا ويبقى في المكان الـذى  

 .كان فيه، أو يتحرك فكن لاالى الجهة التى تحرك اليها صاحبه، بل إلى جهة اخرى منافية لها
تراق علــى مــا عرفــت مــن معنــاه يحصــل : " مــن قولــه ﷙ولعــل هــذا مــراد الشــيخ  ثم اعلــم أن الافــ

لـو اكـره علـى الافـتراق فـالمعروف عـدم اسـقاط  .فراجـع )٢("بحركة أحدهما وبقـاء الاخـر في مكانـه الخ 
ــــه �مــــور ــــام وال: منهــــا: الخيــــار عــــن المكــــره ويمكــــن الاســــتدلال علي ــــه اذا اســــند الفعــــل كالقي قعــــود أن

والاجتماع والافتراق مثلا إلى ذوى الارادة والاختيار كمـا صـرح بـه التفتـازانى في المطـول أيضـا يكـون 
 .ظاهرا في الاختيار، يعنى يكون صادرا عن ارادة واختيار لاعن اكراه واضطرار

 .فحينئذ الافتراق عن اكراه لايكون مسقطا للخيار
  :)٣(ث الرفعفي حدي ﷐أن قوله : ومنها

 الاكراه على الافتراق
_____________________ 

 .طبع تبريز ۲۲۲ذكره في المتاجر، ص ) ۱(
 ۲۲۲المتاجر، ص ) ۲(
 .طبع الغفارى ۴۱۷الخصال ص ) ۳(

   



٩٧ 

لاأثـــر لفعلـــه مطلقـــا حـــتى الاثـــر  -�لفـــتح  -انمـــا يـــدل علـــى ان المكـــره " ومـــا اســـتكرهوا عليـــه " 
الحـــديث الشـــريف يرفـــع الحكـــم الوضـــعى أيضـــا ولااختصـــاص لـــه برفـــع الوضـــعى بنـــاء علـــى ان هـــذا 

فيهــا علــى عــدم  ﷒حيــث استشــهد الامــام  )١(المؤاخــذة فقــط، كمــا يــدل علــى ذلــك روايــة المحاســن
 .وقوع الطلاق والعتاق، �ذا الحديث

الحيــوان؟ مــا الشــرط في : قــال قلــت لــه ﷒صــحيحة فضــيل بــن يســار عــن ابى عبــدالله : ومنهــا
 .ثلاثة أ�م للمشترى: قال

البيعــان �لخيــار مــالم يفترقــا فــاذا افترقــا فــلا خيــار بعــد : ومــا الشــرط في غــير الحيــوان؟ قــال: قلــت
تراق الموجــب لســقوط الخيــار مشــروط بكونــه صــادرا عمــع  )٢(الرضــا منهمــا حيــث يــدل علــى أن الافــ

 .الرضا والمكره لارضا له والا لايكون مكرها
 .الجواب عن كل منهاولكن يمكن 

أمــــا عــــن الاول ففيــــه أولا نمنــــع أن الفعــــل اذا اســــند إلى ذى الارادة و الاختيــــار لابــــد أن يكــــون 
مـن : �لاختيار، وان قال بـه بعـض أهـل المعـانى والبيـان، الا تـرى انـه مـردود �دلـة الضـمان مثـل قولـه

ته فصـلاته �طلـة مـثلا أتلف مال الغير فهو لـه ضـامن و�دلـة نـواقض الصـلاة كمـن أحـدث في صـلا
وغير ذلك و�دلة نـواقض الصـلاة كمـن أحـدث في صـلاته فصـلاته �طلـة مـثلا وغـير ذلـك ممـا لـيس 

 فيه صدور الفعل من الفاعل أو قيامه به مشروطا �ختياره وارادته
_____________________ 

 .طبع اسلامية ۱۶۴ص  ۱۶طبع المحدث والوسائل ج  ۳۳۹ص  ۲المحاسن ج ) ۱(
 .۵الحديث  ۳والباب  ۳من ابواب الخيار، الحديث  - ۱ -الوسائل، الباب  )۲(

   



٩٨ 

 .في �ثيره
ــك، لكــن القــول �ن المكــره لااختيــار لــه في حــال الاكــراه فاســد جــدا اذا المكــره   و�نيــا ســلمنا ذل

بــع : كغــيره في كونــه ذا ارادة واختيــار في تلــك الحــال لان الشــخص اذا اكــره علــى شــئ �ن يقــال لــه
بفلان والا لاقتلك أو لاقتل ابنك، فانه من المعلوم يكون مختارا وراضـيا ببيـع داره كمـال الرضـا  دارك

دفعـــا للضـــرر الراجـــع إلى نفســـه أو ابنـــه اذالعاقـــل اذا صـــار مـــرددا بـــين أمـــرين، والفـــرض أنـــه لابـــد مـــن 
مــا هــو  اختيــار واحــد منهمــا يختــار بكمــال الرضــا و الرغبــة مــا هــو أهــون وأســهل مــن الامــرين ويــترك

ق عليـه وان كــان منشــأ ذلـك هــو اكـراه المكــره �لكســر، لكنـه لايضــر بحصـول الرضــا �لبيــع  اشـد واشــ
 .عند الترديد

أن هــذا المــرض لاعــلاج لــه الا ان تشــرب الــدواء الفــلانى او : ومثــل ذلــك قــول الطلبيــب للمــريض
والمفـــروض انـــه لايـــتمكن �كـــل الفـــلانى المعجـــون الكـــذائى أو تعطيـــنى المبلـــغ الكـــذائى حـــتى اعالجـــك 

ولايقــدر علــى ذلـــك الا ببيــع داره أو عقــاره مـــثلا فهــو حينئـــذ يرضــى ببيعهــا بكمـــال الطــوع والرغبـــة 
 .لكى ينجى نفسه منه كما هو أوضح من أن يخفى على احد

واما عن الثانى ففيه اولا ا� نمنـع أن الحـديث يرفـع الحكـم الوضـعى بـل دلالتـه منحصـرة علـى رفـع 
 .فى ويستتبعه رفع المؤاخذة و كونه دالا على ازيد من ذلك محتاجى إلى دليلالحكم التكلي

وامــا روايــة المحاســن ففيهــا كــلام طويــل في محلــه لايســعه هــذا المختصــر و�نيــا ســلمنا ذلــك، لكــن 
في الحديث المذكور لايشمل ما نحن فيه بل هو خارج عـن مفـاده والا " وما استكرهوا عليه : " قوله

 يلزم ان يكون
   



٩٩ 

الحديث معمولا به �لنسبة إلى بعض فقراته وغير معمـول بـه �لنسـبة إلى بعضـها الاخـر، اذالقـوم قـد 
اتفقوا في ان الافتراق مسـقط للخيـار ولـو كـان في حـال سـهوا ونسـيان او خطـا او اضـطرار او غفلـة 

صـير او جنون او غير ذلك مما يصح نسبة الفعل إلى الشخص وصدوره عنـه ولـو كـان ذلـك عنـه بتق
او قصــــور، كمــــا ان المعتــــبر في �ب الضــــمان ايضــــا كــــذلك يعــــنى اذا صــــح نســــبة الفعــــل إلى المتلــــف 

 .مطلقا
تراق  و�لثــا ان الاصــحاب فرقــوا بــين مــن اكــره �لافــتراق و�لتخــاير كليهمــا وبــين مــن اكــراه �لافــ

اصـل علـى كـلا ان الخيار يسقط على الثانى دون الاول مع ان الاكراه ح: فقط دون التخاير، فقالوا
التقـــديرين كمـــا لايخفـــى وامـــا عـــن الثالـــث، ففيـــه اولا أ� لانســـلم أن المـــراد مـــن الرضـــا الـــذى في قولـــه 

 .هو الرضا �لافتراق، بل المراد منه هو الرضا �صل المعاملة" بعد الرضا منهما : " ﷒
ــتى في قولــه" همــا فــاذا افترقــا فلاخيــار بعــد الرضــا من: " ﷒ان قولــه : و�نيــا : " تفريــع للغايــة ال

فلو كان الرضا فيه مأخوذا في الافتراق ومعتبرا فيه كما هو المـدعى يلـزم " البيعان �لخيار ما لم يفترقا 
لابد من أن يكون مطابقا للمتفـرع عليـه  -�لفتح  -تفريع المقيد على الغاية المطلقة، مع أن المتفرع 

 .القاعدة والا فلايكون تفريعا له بل شيئا أجنبيا كما هو واضحاطلاقا وتقييدا كما هو مقتضى 
فانــه يظهــر منــه كفايــة مطلــق "  )١(فمشــيت خطــا ليجــب البيــع: " ﷒علــى أنــه يعــارض لقولــه 

 الافتراق في اللزوم وان بقى الطرف الاخر على حاله
_____________________ 

 ،۳لحديث من ابواب الخيار ا - ۲ -الوسائل الباب ) ۱(
   



١٠٠ 

 .فيكون وزان هذه الصحيحة وزان سائر أخبار الباب في عدم الدلالة على المقيد
 .وقد يستمك في المقام �لاجماع المنقول

 .ممنوعة جدا ﷒أن حجية الاجماع الذى لم يعلم كاشفيته عن رأى المعصوم : وفيه
ان جعـل : ينطبـق عليـه �ن يقـال لكن يمكن أن يستدل للمسألة لحيث لاينافى قـول المشـهور بـل

الخيار في مـوارده انمـا هـو للارفـاق وسـهولة أمـر المتعامـل لـئلا يقـع في خصـرو ضـرر �لمعاملـة، فحينئـذ 
يكون الحكم بسقوط الخيار بسبب فعل الغير كالافتراق مع الاكـراه ومـع منـع التخـاير أيضـا خـلاف 

 .الارفاق له
عـن قصـور كمـا اذا تفـرق نسـيا� أو غفلـة أو في حـال  نعم لو استند الفعل اليه ولـو كـان صـدوره

الســـكر أو الاغمـــاء أو الاضـــطرار أو الاكـــراه مـــع عـــدم المنـــع مـــن التخـــاير فلايكـــون حينئـــذ خـــلاف 
. فرع لو أكره أحد المتبايعين على الافتراق ومنع عن التخاير أيضا دون الاخـر. الارفاق كما لايخفى

. أو لايسـقط خيـار كـل منهمـا أصـلا؟. قط خيارهمـا معـا؟أو يسـ!. فهل يسقط خيار المختـار فقـط 
مبـــنى علـــى أن التفـــرق . وجـــوه بـــل أقـــوال. أو يســـقط خيـــار المختـــار لـــو فـــارق عـــن ا�لـــس والا فـــلا؟

 المسقط للخيار هو ما كان عن اختيار في مقابل
   



١٠١ 

مـالم يفترقـا فـاذا افترقـا البيعـان �لخيـار : " ﷒الاكـراه عليـه وعلـى منـع التخـاير، علـى أن مفـاد قولـه 
هــو أن تفــرق كــل واحــد منهمـــا مســقط لخيــاره دون خيــار الاخــر حــتى يكــون تفـــرق " وجــب البيــع 

 .المختار مسقطا لخياره دون خيار المكره
أو أن مجمــوع التفــرق الحاصــل منهمــا غايــة لكــلا الخيــارين حــتى يكــون الــلازم ثبــوت خيارهمــا في 

 .المقام
تراق غايــة  لكــل مــن الخيــارين ولــو صــدر مــن واحــد منهمــا حــتى يكــون الــلازم أو أن حصــول الافــ

 .سقوط خيارهما لحصول الافتراق الاختيارى الذى هى الغاية
هذا اذا كان أحدهما مختارا مطلقا كما هـو الفـرض ان قلنـا ان السـاكن أيضـا متفـرق أو في صـورة 

 .خصوص مفارقة الاخر عن ا�لس ان لم نقل انه متفرق
تثنيـــة وهـــى في قـــوة تكريـــر  ﷒ان الاظهـــر منـــه هـــو الاول وذلـــك لان البيعـــان في قولـــه : فـــاقول

" مــالم يفترقــا " في قــوة قولــه البــايع والمشــترى �لخيــار، وقولــه " البيعــان �لخيــار "  ﷒المفــرد، وقولــه 
ث الحكـم ثبــو� وسـقوطا علــى نحــو ففـى قــوة قولـه مــالم يفـترق البــايع والمشـترى، فالمقابلــة فيهــا مـن حيــ

 .واحد، فيكون تفرق كل واحد منهما مسقطا لخيار نفسه
 .وكون مجموع التفرق غاية لكلا الخيارين اللازم منه ثبوته خيار هما في المقام خلاف الظاهر

 وكون حصول الافتراق وان كان من واحد، غاية لكليهما مطلقا
   



١٠٢ 

ا�لس بعيد في غاية البعد بل لامعنى لـه في الظـاهر، لانـه أو في خصوص مفارقة الاخر المختار عن 
كمـــا " حـــتى يحصـــل الافـــتراق مـــن واحـــد لابعينـــه " علـــى معـــنى " حـــتى يفترقـــا : " لايمكـــن حمـــل قولـــه

 .لايخفى

 تنبيه

ان زوال الاكراه �رة يتصور �لنسـبة إلى مجلـس العقـد �ن زال الاكـراه علـى افتراقهمـا عـن مجلسـه 
 .عبر عنه �لاكراه الخاصفقط لا مطلقا وي

واخرى يتصور �لنسبة إلى الاكراه المطلق �ن أكرهوا على الافتراق مطلقا في مجلس العقد وغـيره 
 .ايضا، فيعبر عنه �لاكراه المطلق في عنوان المسألة

 .هذا تمام الكلام في خيار ا�لس

 الثانى من الخيارات، خيار الحيوان

 .والفتاوى )١(هو مقتضى الاخبار المستفيضة لااشكال في ثبوته للمشترى لما
وانما الاشكال في أنه هل هو �بت فيما كـان لـه حيـاة مسـتقرة، فلايشـمل لمـا لايسـتقر لـه الحيـاة 
مثل السمك المشترى حيا المشرف للموت والصيد المرمـى المشـرف لـه لاصـابة السـهم اليـه أو جراحـة 

او أمثالهـا ممـا لـيس لـه بقـاء ثلاثـة أ�م بـل الغـرض الاصـلى  الكلب المعلم عليه والجـراد المحـرز في الا�ء
 .من بيعه وشرائه هو اللحم، أولا، بل كان عاما شاملا لكلا القسمين من الحيوان؟

الظاهر أ�ا غير شاملة لمثـل هـذا القسـم مـن الحيـوان، امـا لمـامر مـن أن الغـرض مـن البيـع والشـرى 
شمل الاخبار عليها، واما لانصرافها عنها لان الظـاهر فيه هو اللحم لابلحاظ انه حيوان حى فلا ي

من سياق النصوص في ذلك الباب كون الحيوان من شأنه بقاء ثلاثة ا�م كما هـو واضـح، ومـا نحـن 
 .فيه ليس له شأنية البقاء على الفرض

 وعلى تقدير شمول أخبار الخيار على ذلك القسم ايضا هل مقدار
_____________________ 

 .من ابواب الخيار - ۳ -ع الوسائل، الباب راج) ۱(
   



١٠٣ 

 .الخيار، مدة حياته، أو يمتد إلى آخر ثلاثة أ�م أو هو فورى وجوه
لكن لو قلنا بشـمول الاخبـار مثـل المقـام كـان المتجـه أن مدتـه فيـه إلى ثلاثـة أ�م لصـدق الحيـوان 

لاثـــــة أ�م وعـــــدم تســـــليم عليهـــــا وأن المـــــدار علـــــى كونـــــه حيـــــوا� حـــــال العقـــــد لابقـــــاؤه إلى انقضـــــاء ث
 .الانصراف فيها والا فلا خيار فيها مطلقا

الا أن البحث عن أمثال ذلك لااهمية له في المقام وانما ينبغى التعرض لما هو أهم من ذلك علـى 
 :تقدير شمول اخبار الخيار لما ليس له حيوة مسقترة وهو

 اشكال التعارض بين القاعدتين

ـــف في زمـــان الخيـــار ممـــن انـــه تســـالم القـــوم �ن التلـــف في ـــار و�ن التل  زمـــان الخيـــار لايســـقط الخي
لاخيـــار لـــه، والحـــال ان مقتضـــى هـــاتين القاعـــدتين في المقـــام اثبـــات الخيـــار علـــى الاولى ونفيـــه علـــى 
الثانيــة، ولــيس هــذا الا التنــافى بــين مفادهمــا بنــاء علــى تــوجيههم القاعــدة الثانيــة �ن التلــف موجــب 

التلف قبل القبض ايضا كذلك، فانه من مال البـايع لكونـه موجبـا لانفسـاخ لانفساخ العقد كما في 
العقد والا فلا وجه لان يكون ممن لاخيار له او من البايع لكونه في ملك المشترى واقعا تحت يده، 

 .لاستلزامه المخالفة بين القاعدة الاخيرة وبين قاعدة عدم ضمان الشخص لمال الغير
نافاة المذكورة �لنسبة إلى ماليس له حياة مسـتقرة لان ذهـاق الـروح عنـه نعم يمكن الجواب عن الم

 .لايوجب صدق التلف عليه لمامر من أن الغرض منه هو اللحم وهو موجود فعلا ولم يكن �لفا
 واما �لنسبة إلى ما كانت له حياة مستقرة فالتنا في �ق على حاله

 رفع الاشكال

   



١٠٤ 

التلــــــف يوجــــــب انفســــــاخ العقــــــد، اذلــــــيس ذلــــــك اتفاقيــــــا عنــــــد فيــــــه اولا ا� لانســــــلم ان : نقــــــول
الاصـــحاب، بـــل قـــال بـــه جماعـــة مـــنهم، لكـــن قـــولهم ذلـــك لـــيس عنـــد� بمســـلم علـــى ان كونـــه ســـببا 
للانفساخ خلاف القاعدة والارتكاب به فرارا عن مخالفة قاعدة عدم الضـمان لمـال الغـير كـر عمـافر 

 .عنه
جهـــة اخـــرى مـــن الجهـــات لايكـــون موجبـــا لانفســـاخه، أن التلـــف في نفســـه ان لم تلازمـــه : و�نيـــا

والـذى كــان موجبــا لانفســاخه في المقــام هــو كونـه مقــرو� �ختصــاص الخيــار للمشــترى ولاموجــب لــه 
هى تلك الجهة، ولذا لو كان الخيار مختصا للبايع او مشتركا بينهما، أو كان الخيار خيـار العيـب لمـا 

 .يجرى فيها ذلك الكلام بلااشكال
الموارد التى قالوا فيها �نفسـاخ العقـد ليسـت �زيـد مـن المـوارد الثلاثـة وهـى خيـار ا�لـس  على أن

وخيـــار الحيـــوان وخيـــار الشـــرط كمـــا قـــال بـــه الشـــيخ الانصـــارى أعلـــى الله مقامـــه، بـــل عـــن صـــاحب 
 .الجواهر أنه منحصر في الاولين فقط ولايجرى في غيرهما من الشرط وغيره

يع الشخصـى؟ ثم هـل ذلـك الخيـار مخـتص �لمبيـع الشخصـى المعـين أو هل هذا الخيار مختص �لمب
يجـــرى في الكلـــى أيضـــا؟ قـــد يقـــال �لاول لانصـــراف الاخبـــار اليـــه لكثـــرة وجـــوده وغلبتـــه في معاملـــة 
الناس، ولما جعل الخيار من أجله من الحكمـة وهـى الاطـلاع في ثلاثـة أ�م بمـا في المبيـع مـن العيـوب 

لملحوظـة فيــه انمـا هــو مناسـب �لنســبة إلى المبيـع الشخصــى، وامـا �لنســبة  الخفيـة، فــان تلـك الحكمــة
 .إلى الكلى فلاوجه لها

   



١٠٥ 

 .أما اولا فلا� لانسلم الانصراف أصلا. لكن فيه ما لايخفى من الفساد
سلمنا ذلك لكن الكثرة والغلبة هـى كثـرة الوجـود والغلبـة وهـى غـير مفيـدة وانمـا المفيـد انمـا : و�نيا
الاستعمال بحيث لايتبادر من اللفظ عنـد اسـتعماله غـير ذلـك المعـنى الشخصـى وهـو ممنـوع  هو كثرة
 .في المقام
أن الحكمة المذكورة لوسلمنا كو�ا وجها لجعل الخيار أ�ما هى مفيدة للظن لالليقين فـلا : و�لثا

 .فائدة للاعتماد عليه مالم يقم عليه دليل من الخارج
تلـــف �خـــتلاف الاذهــان كـــان لـــه وجـــه هـــل هـــذا الخيـــار مخـــتص نعــم لـــو ادعـــى الظهـــور الـــذى يخ

�لمشترى أولا هـل هـذا الخيـار مخـتص �لمشـترى أو مخـتص بمـن ينقـل اليـه الحيـوان مطلقـا ثمنـا أو مثمنـا 
 .المشهور هو الاول. أو مشترك بين البايع والمشترى؟ اقوال

: " عمــوم قولــه تعــالى: منهــا: بوجــوه )١(واســتدل لــه بعــد الاجمــاع كمــا عــن الغنيــة وظــاهر الــدروس
لكن خرج منه المشترى بسبب القرينة الخارجية وبقى البـاقى تحتـه، وكـذا الكـلام في "  )٢(اوفوا �لعقود
خـرج عنـه المشـترى بسـبب  )٣("البيعان �لخيار مالم يفترقا فاذا افترقا وجب البيـع : " ﷒عموم قوله 

 .الدليل الخارجى
_____________________ 

 .الدروس، كتاب الخيار، الدرس الثانى ولم نجده في الغنية فراجع) ۱(
 ۱: المائدة) ۲(
 .۳و  ۲من ابواب الخيار، الحديث  - ۱ -الوسائل، الباب ) ۳(

   



١٠٦ 

مـا الشـرط في الحيـوان؟ : قال قلت لـه"  ﷒صحيحة الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله : ومنها
ترى، قلــتثلاثــة ا�م للم: قــال ومــا الشــرط في غــير الحيــوان؟ قــال البيعــان �لخيــار مــالم يفترقــا فــأذا : شــ

اســتفادة العــرف عــن : الاول: والتمســك �ــا في المقــام بوجــوه )١("افترقــا فــلا خيــار بعــد الرضــا منهمــا 
الطــلاق بيــد مــن أخــذ : مثــل هــذه العبــارة، الاختصــاص والحصــر نظــير اســتفادته ذلــك عــن مثــل قولــه

 .ونظائرهما مما يكون مثله في الاسلوب والسياق )٣("الولاء لمن أعتق : " وقوله )٢("�لساق 
 .والقول �فاد�ا الحصر والاختصاص فيهما دونه مع أن كلها الحصر، أى حصر المسند به

ان ذكر القيد في الكلام في مقام التحديد وغيره أنمـا يـدور مـدار نكتـة وفائـدة فيـه حـذرا : الثالث
 .غوا، وهى هنا ليست الا اختصاص الخيار للمشترى والا يكون ذكره لغوا وبلافائدةعن صيرورته ل

فهـى أيضـا ممـا " ثلاثـة أ�م للمشـترى " بقولـه " البيعـان �لخيـار الخ : " قولـه ﷒مقابلته : الرابع
 .يدل على الحكم المذكور من الاختصاص

_____________________ 
 ۳من أبواب الخيار الحديث  - ۱ -الوسائل، الباب ) ۱(
 الوسائل) ۲(
 .۱من أبواب العتق الحديث  - ۳۵ -الوسائل، الباب ) ۳(

   



١٠٧ 

، فأنــه يــدل مفهومــا علــى "ثلاثــة أ�م للمشــترى : " مفهــوم الوصــف، وهــو مفهــوم قولــه: الخــامس
 .عدم هذا الشرط لغيره من البايع

ان تلــف الحيــوان في زمــن الخيــار مــن البــايع، وهــو مــع ضــميمة  )١(علــى أن في بعــض اخبــار البــاب
 .قاعدة أن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لاخيار له، يفيد أن الخيار مختص �لمشترى

ان المشترى اذا تصرف في الحيوان لزم البيـع، فلـو لم يكـن أمـر المعاملـة بيـد  )٢(وفي بعض آخر منها
ضـا لمـا يصـح اسـتناد لـزوم البيـع اليـه بقـول مطلـق، بـل ينبغـى أن المشترى فقط وكان للبايع فيه حق اي

 .لزم البيع من قبله وطرفه) ع(يقول 
والحاصــــل ان اســــناد اللــــزوم إلى تصــــرف المشــــترى خاصــــة يكشــــف عــــن عــــدم خيــــار البــــايع كمــــا 

 .لايخفى
 .تقييد ثبوت الخيار للمشترى بقيد خاص وهو صريح في المدعى )٣(على أن في بعض منها

: قــال"  ﷒الاســتدلال للقــول الثــانى بعمــومى صــحيحة محمد بــن مســلم عــن ابى عبــدالله ويمكــن 
ـــار حـــتى يفترقـــا وصـــاحب الحيـــوان �لخيـــار ثلاثـــة ا�م : ﷐قـــال رســـول الله  فـــان  )٤("البيعـــان �لخي

 .هو البايعالظاهر من كون صاحب الحيوان �لخيار ثلاثة ا�م، من ينتقل اليه الحيوان و 
_____________________ 

 .من أبواب الخيار - ۵ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .من ابواب الخيار - ۴ -الوسائل، الباب ) ۲(
 .من أبواب الخيار - ۳ -الوسائل، الباب ) ۳(
 .۱من ابواب الخيار، الحديث  - ۱ -الوسائل، الباب ) ۴(
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لاوجـه لــه بـل لــو كـان المــراد  )١(الوســائل وحمـل صـاحب الحيــوان علـى المشــترى كمـا عليــه صـاحب
ترى إلى التعبـير بصـاحب الحيـوان موهمـا لخـلاف المقصـود  منه المشترى يكون العدول من التعبـير �لمشـ
والمعـنى المتعــارف، لان الغالــب في اســتعمال ذلــك اللفــظ صــاحب المبيــع والســعلة وهــو البــايع لظهــوره 

قوال التجـار �ن القـول قـول رب السـلعة، ومعلـوم أن فيه كما عبر في بعض الروا�ت عند اختلاف ا
وكـذا قولـه " رب السـلعة " فهو بمنزلة ان يقال " صاحب الحيوان " رب السلعة هو البايع، فاذا قيل 

في بعض آخر منها في جواب سؤال السائل من شر بقاع الارض وهو الاسـواق، فبـين عنـد  )٢(﷒
 .)٣(يز وسارق في الذراع وكاذب في السعلةذلك أن أهلها بين مطفف في القف

المتبايعــان �لخيــار ثلاثــة ا�م في الحيــوان : قــال ﷒وبعمــوم صــحيحة اخــرى لــه عــن ابى عبــدالله 
وتقريـر الاسـتدلال فيهـا علـى النحـو الـذى ذكـر في الاولى  )٤("وفيما سوى ذلك من بيـع حـتى يفترقـا 

حيــث يشــعر " المتبايعــان �لخيــار ) " ع(حيــوا� بقرينــة قولــه ولايضــر شمولهــا لصــورة كــون المــثمن فقــط 
�ن الخيــار �بــت للبــايع ايضــا في هــذا الفــرض، لا�ــا مقيــدة �لــروا�ت الســابقة المتمســك �ــا للقــول 

 الاول، حيث
_____________________ 

 .قاله في الوسائل في ذيل الحديث الثالث من الباب الثالث من ابواب الخيار) ۱(
 ۱من ابواب آداب التجارة الحديث  - ۶۰ -الباب : الوسائل) ۲(
 دلالة هذه الرواية على المدعى غير واضحة) ۳(
 .۳من ابواب الخيار الحديث  - ۳ -الوسائل، الباب ) ۴(

   



١٠٩ 

 .جعل الخيار فيها في هذا الفرض للمشترى فقط
الحيــوان المشــترى صــاحب : يقــول) ع(وامــا موثقــة علــى بــن فضــال عــن علــى بــن موســى الرضــا 

 .فلاينافى تقييد صاحب الحيوان �لمشترى )١(�لخيار ثلاثة ا�م
وبيانه أن احتمال كـون القيـد واردا مـورد الغالـب، ومجـرد الغلبـة كـاف في خروجـه عـن اللغويـة مـن 
دون احتياج إلى كونه احـتراز� كمـا لايخفـى بخـلاف المطلـق المـراد منـه المقيـد فانـه لابـد فيـه مـن وجـود 

رينــة قويــة صــارفة عــن الظهــور الاصــلى لــه، ولايصــلح لــذلك الا الغلبــة الكاملــة الموجبــة لصــرفه عــن ق
 .اطلاقه وتوجيهه إلى التقييد، واما الغلبة الناقصة فلاكفاية لها للتقييد
 .تزييف ادلة القول الاول لكن لايخفى مافى القول الاول من المنع

فى المقام ولافى غيره، اذمجرد الاطلاع �قوال جماعة مـن اما الاجماع، فلان المنقول منه غير مجد لا
الفقهــاء الــذى غايتــه هــو الاطــلاع علــى فتــاوى أربعــين أو خمســين فقيهــا مــع عــدم الاطــلاع بفتــاوى 
غــيرهم الــذين هــم أكثــر وأزيــد مــنهم بمراتــب عديــدة، لايوجــب القطــع بقــول المعصــوم كمــا هــو المــلاك 

 .لاف ما أفتى به الجماعة المعروفةوالمناط في حجيته، أذلعلهم أفتوا بخ
علــى أن المقطــوع هــو ان مســتند فتــواهم لــيس الا الاخبــار المتقدمــة الــتى ســتعرف ضــعف دلالتهــا 

 .على المدعى
_____________________ 

 .۲من ابواب الخيار، الحديث  - ۳ -الباب  -الوسائل ) ۱(
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اوفــوا : " لايخفــى وأمــا عمــوم قولــه وممــا ذكــر� يظهــر حــال دعــوى الشــهرة في المســألة ايضــا كمــا
ففى حجيته ما لايخفـى مـن التأمـل بعـد ورود " البيعان �لخيار ما لم يفترقا : " وعموم قوله" �لعقود 

 .تخصيصات كثيرة عليه
وامـــا الجـــواب عـــن الاخبـــار كلهـــا، فمقتضـــى فهـــم العـــرف مـــن أمثـــال هـــذه العبـــارات لـــو عرضـــت 

استفســار حــال الحيــوان في مقــام بيعــه وأن الخيــار إلى ايهمــا علــيهم أن الســائل فيهــا انمــا هــو بصــدد 
) ع( ﷒يصير من البايع والمشـترى ولـيس هـو في صـدد السـؤال عـن حـال الشـراء، فأجـاب الامـام 

 .على طبق سؤاله �ن الخيار للمشترى
عـــن رجــل اشـــترى ) ع(ســـألت ا� عبــدالله : قــال" ويــدل علـــى ذلــك ايضـــا صــحيحة ابـــن ر�ب 

الخيـار لمـن اشـترى ثلاثـة ا�م نظـرة فـاذا : ة لمن الخيـار للمشـترى او البـايع أو لهمـا كليهمـا؟ فقـالجاري
 .حيث ان السؤال فيها عن ذى الخيار في مقام بيع الجارية" مضت ثلاثة ا�م فقد وجب الشراء 

مســــألة لافــــرق بــــين الامــــة وغيرهــــا في مــــدة الخيــــار، ولاوجــــه للقــــول �ن مــــدة خيــــار الامــــة مــــده 
 .استبرائها، لعدم الدليل عليه
ان هذا القول ليس مبنيا على أن خيار الحيوان فيها يمتد إلى انقضـاء مـدة : ولكن يمكن ان يقال

استبرائها، بل هو مبنى على ما هو المعروف من أن المبيع اذا كان مظنة للعيب فمدة الخيار فيـه يمتـد 
عيب فيها اتفاقا فحينئـذ يكـون للمشـترى خيـار إلى العلم بعدمه ولما كانت الامة مظنة للحمل وهو 

 .العيب فيها مدة استبرائها

 مبدء خيار الحيوان

   



١١١ 

الحــق ان مبــدء هــذا الخيــار مــن حــين العقــد، فلــو لم يتفرقــا ثلاثــة ا�م انقضــى خيــار الحيــوان وبقــى 
يره البي: " ﷒خيــار ا�لــس بظــاهر قولــه  عــان �لخيــار حــتى ان الشــرط في الحيــوان ثلاثــة ا�م وفي غــ

جعلـه مقــابلا لخيـار ا�لــس، فكمـا ان مبــدء الثـانى مــن حـين العقــد فينبغـى أن يكــون  )١(فأنــه" يفترقـا 
 .الاول ايضا كذلك قضاء لحق المقابلة

 .خلافا لابن زهرة حيث جعله من حين التفرق
عـدم حدوثـه  وربما يستدل له �صالة عـدم ارتفاعـه �نقضـاء ثلاثـة ا�م مـن حـين العقـد، و�صـالة

قبـــل انقضـــاء ا�لـــس، وبلـــزوم اجتمـــاع الســـببين علـــى مســـبب واحـــد اذ الخيـــار ان ليســـا مختلفـــين مـــن 
حيث الحقيقة والماهية، وبما دل على أن تلف الحيوان او غـيره مـن المبيـع في الثلاثـة مـن البـايع مـع ان 

فيـه خيـار ا�لـس الـذى التلف في الخيار المشترك من المشترى، فلو كان مبدأه من حـين العقـد دخـل 
هــو مشـــترك بــين البـــايع والمشـــترى فيلــزم أن يكـــون التلـــف في ا�لــس مـــن البـــايع مــع وقوعـــه في زمـــان 
الخيــار المشــترك فلابــد ان يكــون مبدئــه بعــد خيــار ا�لــس حــتى يكــون التلــف في زمانــه تلفــا في زمــان 

التلف في زمـن الخيـار ممـن " دة الخيار المختص �لمشترى فيكون التلف حينئذ من البايع بمقتضى قاع
 .ويرد الاصل ظاهر الدليل" لاخيار له 

 على أنه �لتقرير الثانى مثبت لان المقصود اثبات كون الخيار
_____________________ 

 .۵منها الحديث  - ۳ -والباب  ۳من ابواب الخيار، الحديث  - ۱ -الوسائل، الباب ) ۱(
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 .من اللوازم العادية لعدم كونه قبله على الفرضبعد انقضاء ا�لس وكونه بعده 
هــذا �لنظــر إلى ترتيــب آ�ر وجــود خيــار الحيــوان بعــد الثلاثــة مــن حــين العقــد، وامــا �لنظــر إلى 
ترتيــب آ�ر عدمــه قبــل التفريــق، فبــالتقرير الاول ايضــا مثبــت لان الهــدف منــه ترتيــب اثــر العــدم علــى 

انــه مثبــت مــن حيــث ترتيــب اثــر الوجــود بعــد الثلاثــة الا ان ماقبــل التفريــق، عكــس التقريــر الثــانى، ف
اذ معنى المثبتيـة هـو مـا اذا  )١(﷙الانصاف ان الاصل ليس مثبتا الا �لتقرير الثانى كما افاده الشيخ 

لم يكن في البين الا اثر عقلى، وهذا �لنسبة إلى الاصـل �لتقريـر الاول ممنـوع، اذ لـيس اثـره منحصـرا 
داثه قبل التفرق، بل له آ�ر اخر مثل جواز اسقاطه او انتقالـه إلى الورثـة �لارث او غـير في عدم اح

ذلـــك ممـــا يعـــد اثـــرا لـــه، وهـــذا بخلافـــه �لنســـبة إلى التقريـــر الثـــانى فانـــه لا اثـــر لـــه الا كـــون الخيـــار بعـــد 
ير هـذا مـالو شــك في بنـاء أنـه مســجد أو دار، والمفـروض أنـه مســبوق بعـ دم كــل انقضـاء ا�لـس ونظــ

منهما، فأصالة عدم كونه مسجدا لها آ�ر شرعية بلا واسطة مـن جـواز تنجيسـه وبيعـه وشـرائه وكـذا 
سائر التصرفات الاخر، بخلاف أصالة عـدم كونـه دارا اذ لـيس لهـا أثـر الا اثبـات كونـه مسـجدا وهـو 

 .أثر عقلى
السـببية موقـوف علـى ويرد اجتماع السببين بناء علـى اتحـاد المسـبب، أن اسـتقلال كـل منهمـا في 

 عدم مقارنته للاخر والا يكون كل منهما
_____________________ 

 .۲۲۵المتاجر ص ) ۱(
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 .جزأ للسبب، مع أن هذا على فرض تسليم عدم كون الاسباب معرفات
 .واما معه فلااشكال

 .وأما الادلة الدالة على أن التلف من البايع فحمولة على الغالب وهو كونه بعد ا�لس

 حل اشكال

قــد ذهــب الاصــحاب فيمــا اذا كــان لــو احــد خيــارات متعــددة مثــل خيــار ا�لــس وخيــار الحيــوان 
وخيار العيب وغيرها في مبيع واحد، إلى انه يجوز لـه اسـقاط بعـض منهـا وابقـاء بعـض آخـر، مـع أن 

عنـه حقيقتهما ليست الاماهية واحدة وشيئا فاردا، فكيف يصح فيه ذلك، مع أن الحق الـذى يعـبر 
�لخيـار لـيس قـابلا للتجزيـة، اذ لـيس لـه نصـف ولاثلـث ولاربـع ولا أمثـال ذلـك كـى يصـح الاســقاط 
ئ واحــد حقيقــة واحــدة بمعــنى أنــه لــو  بلحــاظ بعضــه، وعدمــه بلحــاظ بعضــه الاخــر، بــل هــو فيهــا شــ

 .ولكن يمكن الجواب عنه �حد الوجوه. اسقط سقط كله والا فلا يسقط شئ أصلا
يـــار في المعـــنى هـــو الرضـــا �لعقـــد و�صـــل المعاملـــة كمـــا وردت الروايـــة �ـــذا أن اســـقاط الخ: الاول

فالرضـا حينئـذ يختلـف  )١("فـاذا افترقـا فـلا خيـار بعـد الرضـا منهمـا : " ﷒المضمون أيضا مثل قوله 
�ختلاف متعلقة فاذا تعلق بخيار العيـب أو خيـار الرؤيـة أو خيـار ا�لـس مـثلا يكـون السـاقط ذلـك 

 .س غيره مما لم يكن متعلق الرضا من الخيارات الاخرلي
 بل قد يحصل هذا الرضا من جهة دون جهة اخرى في خيار واحد كما

_____________________ 
 .۳من ابواب الخيار، الحديث  - ۱ -الوسائل، الباب ) ۱(
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آخـر مـن في خيار العيب عنـد اجتمـاع عيـوب متعـددة في مبيـع واحـد اذا رضـى ببعضـها دون بعـض 
 .البواقى

النقض �لسقوط، وتوضيخ ذلـك أن المعـروف والمسـلم بـين الاصـحاب هـو انـه لـو اشـترى : الثانى
الحيــوان وا�لــس قبــل أن يتفرقــا، فــاذا انتفــى مجلــس العقــد  -حيــوا� حصــل للمشــترى خيــاران خيــار 

ثـــــة أ�م �لتفـــــرق، انتفـــــى خيـــــاره المخـــــتص بـــــه ويبقـــــى خيـــــار الحيـــــوان علـــــى حالـــــه إلى أن يمضـــــى ثلا
 .بلااشكال فيه، فما هو الجواب هناك هو الجواب فيما نحن فيه

وكذا النقض بما اعتبر فيـه الفـور والتراخـى مـن الخيـارات فـان الخيـار الفـورى اذا لم يعمـل بـه سـقط 
 .مع العلم به بخلاف التراخى فانه يبقى إلى أن تنتهى مدته المحدودة، مع أن حقيقتهما شئ واحد

، وهو أن كو�ا ماهية واحدة لاينافى كو�ا عديـدة �لجهـات والاضـافات ومتعـددة �لحل: الثالث
�عتبار المشخصات، كما لاينافى كو�ـا مجتمعـة في محـل واحـد شخصـى اذ مـايمتنع اجتماعـه فيـه مـن 

عـل  الامور العديدة انما هو الامور المتأصله لا الامور الاعتبارية التى قوامها �عتبـار المعتـبر وجعـل الجا
 .كما في المقام

فظهـــر أن التعـــدد لـــيس مختصـــا �لاســـباب دون المســـببات كمـــا عـــن بعـــض بـــل كمـــا أ�ـــا متعـــددة  
 .كذلك المسببات ايضا متعددة

ان : ومـا ذكــر�ه هــو المـراد بمــا في التــذكرة مــن ان الخيـار واحــد والجهــة متعـددة في جــواب مــن قــال
 .الخيارين مثلان فلا يجتمعان

هـو ملــك اقـرار العقـد وازالتــه والقـدرة علــى فسـخ العقـد وامضــائه وهـو قابــل علـى ان مفـاد الخيــار 
 للاشتداد بز�دة الجهات فباسقاط بعض

   



١١٥ 

 .منها تزول مرتبة الشدة من المراتب وتبقى مرتبة اخرى منها اخف
ما المراد من حين العقد؟ وليعلم أن المراد من حـين العقـد الـذى هـو ابتـداء زمـان الخيـار هـو حـين 

ك لامجــرد الــتلفظ �لصــيغة، وامــا التعبــير بحــين العقــد، فلعلــه للغلبــة، لان الغالــب انــه لايحصــل التملــ
الملك الا به اذالمراد مـن ثبـوت الخيـار أنـه لـولاه للـزم العقـد، وهـذا المعـنى يختلـف �خـتلاف المقامـات، 

لصــرف فانــه قــد يتحقــق مــن حينــه كمــا هــو القســم الغالــب، وقــد يتحقــق بعــد القــبض كمــا في بيــع ا
والســلم، وقــد يتحقــق بعــد الاجــازة كمــا في الفضــولى امــا مطلقــا او �لنســبة إلى احــدهما دون الاخــر 
فحينئـــذ يتحقـــق التملـــك �لنســــبة إلى الاصـــيل مـــن حـــين العقــــد و�لنســـبة إلى الفضـــولى بعـــد اجــــازة 

 .المالك
، ينقضــى مــا المــراد مــن ثلاثــة ا�م؟ لا اشــكال في أنــه اذا عقــد علــى حيــوان حــين طلــوع الشــمس

 .زمان الخيار عند غرو�ا في اليوم الثالث
وكــذا لا اشــكال في دخــول الليلتــين المتوســطتين في الثلاثــة، لا لان الليــل داخــل في مفهــوم اليــوم 

 .بل للاستمرار المعتبر فيها المستفاد من الخارج
 .وانما الاشكال في المقام من جهتين

يلغـــى البقيـــة منـــه مطلقـــا ثم يحســـب زمـــان الخيـــار  أنـــه اذا عقـــد في زمـــان مـــن النهـــار، هـــل: الاولى
بعــدها، أو تحســب تلــك يومــا واحــدا كــذلك، أو تحســب ان كــان مــا مضــى مــن الزمــان قلــيلا بحيــث 

 يصدق اليوم على البقية ولو �لمسامحة العرفية وتلغى في غيره أو تحسب من حيث كو�ا مبدء
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و تحسب على نحو التلفيق �ن يلفق اليوم منها ا محسو� من الثلاثة، أ للخيار لامن حيث كو�ا جزء
 .ومن مقدار ما نقص من اليوم الرابع، وجوه واحتمالات

 .أن الليلة الاخيرة هل هى داخلة في ثلاثة أولا: الثانية
ففيه أن الظـاهر مـن الـنص ان ابتـداء الثلاثـة والخيـار . أما الوجه الاول من محتملات الجهة الاولى

ذلك انه لو قال الموجر آجرتك دارى إلى عشـرة أ�م انـه لايفهـم منـه الاكـون  هو حين العقد، ونظير
ابتــداء الاجــارة هــو حــين العقــد، مــع انــه لامعــنى للزومــه في هــذه البقيــة ثم جــوازه بعــد ذلــك كمــا هــو 

 .مقتضى عدم الخيار فيها
نى إلى غــروب ففيــه أن اليــوم الحقيقــى عبــارة عمــا بــين طلــوع الفجــر الثــا. وامــا الوجــه الثــانى منهــا

 .الشمس، فلا معنى لعد ثلث اليوم او نصفه او غيرهما من الكسور يوما واحدا �ما حقيقيا
ففيـــه أن موضـــوع الحكـــم هـــو اليـــوم الحقيقـــى والـــدقى لا المســـامحى كمـــا أن . وأمـــا الوجـــه الثالـــث

لـو نقـص  موضوع الحكم في �ب الزكاة والكروفى غيرهما مقدار معين محدود من الماء والغلات بحيث
 .عنه لما كان الموضوع محققا حقيقتا ولما يحكم عليه بشئ من الاحكام وهو واضح

ففيــــه مــــا مــــر مــــن الاشــــكال في الوجــــه الاول أيضــــا مضــــافا إلى انــــه لامعــــنى : وامــــا الوجــــه الرابــــع
 للتفكيك بين الخيار وبين ثلاثة ا�م بجعل الاول من حين العقد والثانى
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 .بعد انفضاء البقية
القــول �لتلفيــق الــذى هـو خــامس الوجــوه المــذكورة هــو المتعـين، ولــو كــان لازم ذلــك صــيرورة فـاذا 

أحــد الا�م مجــازا في المقــام مــن جهــة ارادة مقــدار بيــاض اليــوم منــه، الا انمــا لمــا كــان بســبب مســاعدة 
ثـــة الـــدليل فـــلا �س بـــه وامـــا الجهـــة الثانيـــة مـــن جهـــتى الاشـــكال وهـــو دخـــول الليلـــة الاخـــيرة في الثلا

 .وعدمه
فقــد يقــال �لــدخول ويعلــل �نــه لــو لم يكــن داخلــة فيهــا لاختلــت مفــردات الجمــع في اســتعمال 

 .لكن التحقيؤق هو عدم الدخول. واحد مع أن الجمع ليس الا تلك المفردات وفي قو�ا
واما ماذكر من المحذور من اختلال مفردات الجمع فهو فـرع القـول �ن اليـوم عبـارة عـن �ـار مـع 

تــه، ولــيس الامــر كــذلك، بــل عبــارة عــن خصــوص مــا بــين طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس مــن ليل
 .الزمان حقيقة او تلفيقا وانه استعمل في جميع الثلاثة على نحو واحد

وأما دخول الليلتين المتوسـطتين فلـيس مـن جهـة اسـتعمال اليـوم في مقـدار معـين مـن الزمـان وهـو 
ع وا�ــاز، ولحصــول الاســتمرار المســتفاد مــن الثلاثــة لا �لاصــالة النهــار مــع الليــل، بــل دخولهمــا �لتبــ

 .والحقيقة كى يلزم ماذكر من المحذور كما لايخفى

 مسقطات خيار الحيوان
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 .اشتراط سقوطه في العقد: الاول: يسقط هذا الخيار �مور
 .للاعادةاسقاطه بعده وقد تقدم تفصيلهما فيما سبق من خيار ا�لس فلا فائدة : الثانى

القــول �لصــحة إلى بعــض، وقــال أيضــا لا�س  ﷙وأمــا اشــتراط ســقوط بعضــه، فنســب الشــيخ 
 )١(.به

ان هذا انما يصح �لنسبة إلى السقوط من اولـه او آخـره، وامـا السـقوط �لنسـبة : ولكن قد يقال
ليـوم الثـانى إلى وسطه فلا، بناء على أن الخيار حق واحد شخصى فاذا تخلل العدم بسـبب اسـقاط ا

 .فلايكون موجب لليوم الثالث، لان ما ثبت �لعقد فقد انعدم �لاسقاط فيستحيل اعادة المعدوم
وعلـى تقــدير امكا�ـا يحتــاج إلى المعيــد ولا دليـل علــى كــون العقـد معيــدا، كمــا لادليـل علــى كونــه 

 .موجبا لخيار آخر
يص مطلقــا فلامجــال حينئــذ للتفصــيل لمــا كــان الخيــار أمــرا واحــدا بســيطا ولــيس قــابلا للتنقــ: أقــول

 .بين الوسط وطرفيه كما هو واضح
لايبعـد أن يكـون �ظــرا إلى ان الخيـار وان كـان حقـا وحــدانيا الا " ولا�س بـه : " ﷙ثم ان قولـه 

انــه بمنزلــة الحقــوق العديــدة �عتبــار الا�م والســاعات، فيجــوز حينئــذ شــرط ســقوط بعضــه �ــذا النظــر 
 .والاعتبار

_____________________ 
 ۲۲۶المتاجر ص ) ۱(
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التصــــرف، ولا اشــــكال في مســــقطيته في الجملــــة لامطلقــــا، والا فــــالاختلاف فيمــــا بــــين : الثالــــث
الاصـــحاب في المقـــام قــــد بلـــغ إلى حــــد قـــد قيــــل انـــه لايرجـــى زوالــــه واصـــلاحه فلابــــد مـــن التشــــبث 

 .�لاخبار الواردة في المقام
في أن مطلـق التصـرف مسـقط للخيـار كمـا في ذيـل صـحيحة نحو منهـا ظـاهر : وهى على نحوين

اذا قبل أو لامس أو نظـر : فقال: أرايت ان قبلها المشترى أو لامس قال: قلت له" على بن ر�ب 
ونحـو آخـر منهـا ظـاهر في أن التصـرف  )١("منها إلى مايحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولـزم البيـع 

فان احدث المشترى فيما اشـترى حـد� " يحة اخرى له الكاشف عن الرضا مسقط له كما في صح
ان لامـس أو قبـل أو : ومـا الحـدث؟ قـال: ﷒قبل ثلاثة ا�م فذلك رضى منه ولاشرط له، قيل له 

يحتمـــل فيـــه " فـــذلك رضـــى منـــه : " ﷒وقولـــه  )٢("نظـــر منهـــا إلى مـــا كـــان محرمـــا عليـــه قبـــل الشـــراء 
أن يــراد انــه دال علــى الرضــا نوعــا بمعــنى : ومنهــا. أن التصــرف بمنزلــة الرضــا أن يــراد منــه: منهــا: وجــوه

هـذا مـع قطـع النظـر عـن التركيـب . ان يـراد أنـه دال عليـه فعـلا: ومنهـا. انه كاشف نـوعى عـن الرضـا
 .النحوى والا فعلى هذه الوجوه أما ان يكون هو الجواب عن الشرط

_____________________ 
 .۳من ابواب الخيار، الحديث  - ۴ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .۱من ابواب الخيار الحديث  - ۴ -الباب : الوسائل) ۲(
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 .اى لاخيار له" ولاشرط له : " أو يكون توطئة وتمهيدا للجواب وهى قوله
فعليـــه يكـــون الوجـــوه المحتملـــة أمـــا ثلاثـــة علـــى تقـــدير كونـــه جـــوا� أو ســـتة علـــى تقـــدير احتمـــال 

 .يه أيضاالتمهيد والتوطئة له ف
بجعـل  )١(وأما القول �ن احتمالا�ا اربعة كما عليه الشيخ الانصارى اعلى الله مقامـه في مكاسـبه

  .الوجهين المحتملين في التركيب مختصا �رادة كون التصرف بمنزلة الرضا تعبدا فلاوجه له كما لايخفى

 التصرف المسقط ما هو؟

ــك فــاعلم أنــه ذهــب جماعــة مــنهم صــاحب الجــواهر ألى ان مطلــق التصــرف مســقط  اذا تحقــق ذل
 .للخيار

جعـل كـلا مـن اللمـس والتقبيـل والنظـر  ﷒واستدل له �طلاق الاخبار والفتاوى، و�ن الامام 
ـــك التصـــرف كالرضـــا في المســـقطية لاا�ـــا كواشـــف عنـــه وهـــو  مســـقطا تعبـــد� في قبـــال الرضـــا اى ذل

 .لمسقط حتى يكون المطلقات مقيدة بتلك الصحيحة
لــيس الرضــا مــن حيــث هــو مســقطا كمــا ان مجــرد الكراهــة مــن حيــث هــى ليســت فســخا : أقــول

الحــدث مــن �ب كشــفه عنــه والمــراد بــه الرضــا �صــل البيــع فيكــون  فلابــد مــن ان يكــون حملــه علــى
الحـدث كاشـفا عـن اسـتمراره لاالرضــا �لالتـزام، اذ غالـب التصـرفات فلـم يكــن كاشـفا ولـو نوعـا عــن 

 .الالتزام فيلزم التخصيص �لفرد النادر
_____________________ 

 .۲۲۶المتاجر، ص 
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الاحــداث الواقعــة علــى المبيــع ممــا ذكــر كاشــفة نوعــا عــن وبعبــارة اخــرى ان غالــب التصــرفات مــن 
اســـتمرار الرضـــا �صـــل البيـــع لاالرضـــا �لالتـــزام �لعقـــد فانـــه فـــرد �در، فلـــو حملناهـــا علـــى الاحـــداث 

 .الكاشفة عن الرضا بذلك، يلزم تخصيصها �لفرد النادر وهو قبيح
 .هذا آخر الكلام في خيار الحيوان

 خيار الشرط: الثالث
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 .لة الخيارات خيار الشرط وهو يحصل �شتراطه في العقدومن جم
في ) ع(والــذى يــدل علــى صــحته �لخصــوص مــن الاخبــار صــحيحة ابــن ســنان عــن ابى عبــدالله 

ــك في يــد المشــترى قبــل أن يمضــى الشــرط : قــال" حــديث  وان كــان بينهمــا شــرط ا�مــا معــدودة فهل
قضـــى في رجـــل اشـــترى ثـــو�  ﷒يرالمـــؤمنين ومنهـــا روايـــة الســـكونى ان ام )١("فهـــو مـــن مـــال البـــايع 

 )٢(.�لشرط إلى نصف النهار
 )٣(.ومنها الاخبار الواردة برد الثمن

ثم هــل هــذا الشــرط علــى طبــق القاعــدة لكــن خــرج عنهــا مــا خــرج مثــل الشــرط في عقــد النكــاح 
والطـــــــــلاق وأمثالهمـــــــــا ممـــــــــا هـــــــــو خـــــــــارج �لـــــــــنص وبقـــــــــى تحتهـــــــــا مـــــــــابقى لشـــــــــمول عمـــــــــوم قولـــــــــه 

او علـى خـلاف  )٤("المؤمنون عند شروطهم الا كـل شـرط خـالف كتـاب الله: " وآله عليه االله صلى
 القاعدة

_____________________ 
 .۲من ابواب الخيار، الحديث  - ۸ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .۱من ابواب الخيار، الحديث  - ۱۲ -الوسائل، الباب ) ۲(
 من ابواب الخيار، - ۷ -الوسائل، الباب ) ۳(
 ".المؤمنون " مكان " المسلمون " وفيه  - ۲من ابواب الخيار، الحديث  - ۶ -الوسائل، الباب ) ۴(
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 .لكن خرج منه بعض الشروط بواسطة الاخبار المتقدمة
قـــد يقـــال انـــه علـــى خـــلاف القاعـــدة �رة بـــدعوى عـــدم الامكـــان اذكمـــا لايمكـــن فســـخ العقـــد 

 .للمتبايعين كذلك لايمكن مع الشرط ايضا
أنمــا يشــمل علــى مــا هــو جــائز فعلــه " المؤمنــون عنــد شــروطهم : " ﷐جــه ذلــك امــا ان قولــه وو 

وسائغ اتيانه من الشرائط قبل الشرط لاما لم يكن سائغا قبله ولكن يكون سائغا �لاشتراط الا يلزم 
 .وليس الامر كذلك وهو واضح -�لكسر  -ان يكون مشرعا 

كان يقتضى اللزوم فحينئذ كلما يحصل الفسخ يكون لغـوا " اوفوا �لعقود : " والمفروض أن قوله
 .وغير مؤثر

وامــا ان الخيـــار حكـــم مــن الحكـــام الشـــرعية ولــيس مـــن الافعـــال الاختياريــة للمكلـــف بـــل هـــو في 
 .الحقيقة من احكام الله تبارك وتعالى وليس وضعه ورفعه بيده فلا يكون له حينئذ اثر اصلا

هــذا مخــالف للكتــاب والســنة مــن جهــة وجــوب الوفــاء المســتفاد مــن الكتــاب واخــرى بــدعوى ان 
وغـير ذلـك ممـا يمكـن اثبـات " فـاذا افترقـا وجـب البيـع : " اوفوا �لعقـود، والسـنة مثـل قولـه: مثل قوله

 .وجوب الوفاء به
 �� لانسلم عدم جوازه قبل الشرط لان مفاده مثـل مفـاد الاقالـة، الا: ولكن يمكن رد ذلك اولا

ان بينهما فرقـا مـن جهـة اخـرى وهـو ان الرضـا بحـل العقـد في الاقالـة مـن حينهـا وفي المقـام مـن حـين 
 :العقد لكونه مشروطا في ضمنه على الفرض و�نيا

   



١٢٤ 

ان فـــرض الامتنـــاع وعــــدم الامكـــان امــــا لانـــه كـــالطر�ن إلى الســــماء و المفـــروض انــــه لـــيس كــــذلك، 
ايضــــا، ولــــيس مــــن جملــــة المحرمــــات، الــــتلفظ بلفــــظ  وامالحرمــــة العمــــل �لفســــخ ولــــيس الامــــر كــــذلك

فسخت كما هو واضـح وامـا القـول �ن الخيـار مـن قبيـل الحكـم غـير مضـر وفي المقـام لانـه لـيس مـن 
قبيــل اشــتراط جعــل الــزرع ســنبلا او جعــل الثمــرة تمــرا وأمثــال ذلــك حــتى يســتحيل بــل كــان مــن قبيــل 

 .كان من ذوات الاسبابشرط النتيجة وقد قرر في محله صحة هذا الشرط اذا  
وأما دعوى كونـه مخالفـا للكتـاب والسـنة فمدفوعـة �ن وجـوب الوفـاء الـذى يـترآى كونـه مناقضـا 
لشرط الخيار انما هو مـن مقتضـيات اطـلاق العقـد لامـن مقتضـيات طبيعتـه، فـلا مناقضـة مـن حيـث 

يرا، فـالحكم قابــل للت غـير �لطـوارى والعــوارض ذاتـه فـلا محـذور كيــف والبيـع الخيـارى وارد في الشــرع كثـ
 .فلا اشكال في صحة الشرط المذكور

بناء علـى مـاذكر، اذا انعقـد عقـد بـلا شـرط أثـر اللـزوم كـذلك لانـه مقتضـى الاطـلاق : فان قلت
حسب الفرض، فليس قابلا للزوال بعد الاستقرار، وهذا ينافى مـا قـرر في محلـه مـن جـواز العقـد بعـد  

 .ه في ضمن عقد آخر بعد ذلككونه لازما بسبب اشتراط الخيار في
وايضا ذلك انعقـد جـائزا بسـبب اشـتراط الخيـار فيـه ثم اسـقطه صـاحب الخيـار، فمـا الـذى يصـير 

 .بسببا للزومه بسبب الاسقاط بعد زوال الاطلاق بسبب الاشتراط
ــف يســند اليــه الامــر  علــى أن الاطــلاق عبــارة عــن تجــرد العقــد عــن التقييــد وهــذا أمــر عــدمى فكي

 .نى اللزومالوجودى أع
   



١٢٥ 

محصــل مــاذكر� أن العقــد مــع قطــع النظــر عـن طــرو الطــوارى مــن اشــتراط الخيــار في ضــمن : قلـت
عقد آخر أو اسقاطه بعـد العقـد محكـوم �للـزوم شـرعا تعبـدا ان كـان مطلقـا فمطلقـا وان كـان مقيـدا 

 .فعلى هذا اندفعت الاشكالات �جمعها. فبالنسبة إلى غير جهة العقد
أن اشتراط الخيار على وفق القاعدة وطبقها، والاخبار الخاصة كاشفة عنـه لكـن  فظهر مما ذكر�

 .خرج عنها مثل اشتراط الخيار في النكاح والطلاق
لا أنه على خلاف القاعدة والاخبـار الخاصـة مخصصـة لمـادل علـى عـدم صـحة الشـرط المخـالف 

 .للكتاب والسنة
عــن التخصــيص كمــا هــو غــير خفــى  مــع أن ســياق أدلــة عــدم صــحة الشــرط المخــالف لهمــا آب

مطلقـا لا  ﷕على الوفى، اذ مفاد تلك الاخبار نفى كون صحة الشـروط المخالفـة للكتـاب مـنهم 
 .انه �لنسبة إلى بعض أفرادها دون بعض كما هو مقتضى القول �لتخصيص

 شرط صحة خيار الشرط

مدة مجهولـة �ن قـالوا إلى قـدوم الحـاج يشترط في صحة هذا الخيار تعيين مدته، فلو اشترطاه إلى 
مــثلا بطــل وبطلــت المعاملــة ايضــا لســراية الغــرر اليهــا، ولا اعتبــار بمســامحة العــرف احيــا� لعــدم رضــا 

 .الشارع بذلك قطعا
 .)١("ان دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف : " وهذا مراد من قال

_____________________ 
 .الاكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء كما عن الشيخ) ۱(
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 .وقد يقال بناء على هذا كان الانسب أن يقال ان الغرر في الشرع أوسع دائرة لاأضيق
 .أن مراده أن الشارع انما ضيق على الناس بسده �ب بعض المسامحات العرفية عليهم: أقول

ا�هولـة مخـالف للكتـاب والسـنة استدل صاحب الجواهر على لزوم تعيين المـدة �ن اشـتراط المـدة 
 .لانه غرر

ير  : قــال في المكاســب في مقــام رده وفيــه أن كــون البيــع بواســطة الشــرط مخالفــا للكتــاب والســنة غــ
كون نفس المشروط مخالفا للكتاب والسنة، ففـى الثـانى يفسـد الشـرط ويتبعـه البيـع وفي الاول يفسـد 

 .البيع فيلغوا الشرط
ان نفـــس الالـــزام بخيـــار في مــدة مجهولـــة غـــرر وان لم يكـــن بيعـــا فيشـــمله اللهـــم الا أن يـــراد: ثم قــال

 .)١(دليل نفى الغرر و�يه فيكون مخالفا للكتاب والسنة انتهى
لايخفى مافيه من عدم المناسبة والربط، اذلم يقـل احـدان كـون البيـع بواسـطة الشـرط مخالفـا : أقول

 .تى يجاب عنه �نه غيره لاعينهللكتاب والسنة عين كون نفس المشروط مخالفا لهما، ح
اللهـم الا أن يـراد ان نفـس الالـزام بخيـار : بقولـه ﷙نعم الجواب المناسب والدفع اللايق ما أفـاده 

 أيضا ﷐كذلك ورد عنه   )٢(أنه �ى عن البيع الغررى ﷐الخ اذكما ورد من النبى 
_____________________ 

 .۲۲۸المتاجر، ص ) ۱(
 .۳من ابواب آداب التجارة الحديث  - ۴۰ -الوسائل، الباب ) ۲(
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، مـــن دون تقييـــده بلفـــظ البيـــع، فحينئـــذ يســـرى غـــرر الشـــرط إلى المشـــروط )١(أنـــه �ـــى عـــن الغـــرر
 .فيبطل أيضا

 .ولكن هذا الجواب لايحتاج إلى التعبير والاستمداد بلفظ اللهم في المقام
كون زمان الخيار متصلا �لعقد او منفصلا عنه، فلو شـرط الخيـار لغـد مـثلا أو   ثم انه لافرق بين

  .يوما ويومالا، لصح لعموم ادلة الشروط

 هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح؟

ترط تعيــين مــدة الخيــار في الصــلح أولا، قــد قيــل نعــم لاطــلاق مــاورد مــن أنــه �ــى عــن  وهــل يشــ
 .الغرر

ه هــو ورود النهــى عــن البيــع الغــررى مــع كــون ضــعف ســنده منجــبرا وفيــه ان غايــه مــا ســلمنا منــ
بعمــل الاصــحاب، وامــا وروده عــن مطلــق الغــرر فلــيس بمســلم، وامــا ثبــوت تعينهــا في غــير البيــع مــن 
العقود اللازمة كالاجارة وغيرها فبالاجماع، ولايعلم استناده إلى هذا الاطـلاق كـى يشـكل الامـر هنـا 

 .أيضا
في المصالح عنه والمصالح به مثل قول احد الشـريكين لللاخـر لـك مـا عنـد  على ان اغتفار الجهل

ولى مــا عنــدى مــع عــدم علمهــا بمقــدار مــا عنــدهما علــى ماثبــت في محلــه يوجــب اغتفــاره في الشــرط 
 .بطريق اولى من اجل كو�ما من مقومات العقد دونه

ل نعــم ولــو لم نقــل بــه في ثم هــل يســرى فســاد الشــرط بســبب الجهــل في المــدة إلى المشــروط اولا قيــ
 .غيره من الشروط الفاسدة

_____________________ 
 .۳۳۸ص  ۱سنن البيهقى ج ) ۱(

   



١٢٨ 

 .اما اولا فمن جهة ان التراضى لم يقع الامع الشرط
 .واما �نيا فمن جهة سراية إلى العوضين في المعاملة

تركة الــورود بــين هــذا الشــرط : اقــول يره مــن الشــروط، فــلا مجــال امــا مســألة التراضــى فهــى مشــ وغــ
لاختصاصه به، واما مسـألة السـراية فلانسـلم دخـل هـذا الشـرط في المقابلـة بـين العوضـين في المعاملـة 

 .حتى يسرى جهله اليهما، غاية الامر ان فقده يوجب الخيار

 جعل الخيار للاجنبى

احـــدهما، ولاريـــب لا اشـــكال في صـــحة جعـــل الخيـــار للاجنـــبى منفـــردا، او مـــع المتبـــايعين، او مـــع 
المؤمنـــون عنـــد " ايضـــا في صـــحة جعلـــه علـــى ســـبب التحكـــيم والولايـــة وعلـــى ســـبيل الوكالـــة لعمـــوم 

 .بل الظاهر من الجعل هو الاول" شروطهم 
وتظهـــر الثمـــرة في ســـقوط الخيـــار �ســـقاط الجاعـــل او بتصـــرفه في المبيـــع وفي انعزالـــه بعزلـــه فانـــه اذا  

وتفويــــت محلهــــا �لاســــقاط والتصــــرف وغــــير ذلــــك مــــن  كــــان علــــى ســــبيل الوكالــــة يكــــون لــــه عزلــــه
 .المسقطات بخلاف ما اذا كان على سبيل الولاية فانه ليس له شئ مما ذكر لتفويض امر العقد اليه

ولايخفــى انــه لــيس مــن هــذا القبيــل ســائر المــوارد كجعــل الحــاكم غــيره قيمــا علــى صــغار او مــأذو� 
كالة ليس غير، لقصور ادلة النيابـة عـن كـون ا�تهـد مختـارا ليتصرف في الموقوفة مثلا لانه من قبيل الو 

ايضــا بــل هــو مخــتص �� جــل  ﷒حــتى في اعطــاء المنصــب اعــنى الولايــة بــل قيــل انــه لــيس للامــام 
ذكره وعظم شأنه، فبناء على هذا لو مات الحاكم فلايجوز لمن اوكل اليه الامر التصرف فيـه لارتفـاع 

 .الاذن �لموت قطعا
   



١٢٩ 

 بيع الخيار

وهو ان يبيع شـيئا ويشـترط " بيع الخيار : " من أفراد خيار الشرط ما يضاف اليه البيع �ن يقال
 .الخيار لنفسه مدة معينة كشهر وشهرين مثلا �ن يرد الثمن فيها ويسترد المبيع

موثقـــة : منهـــا: والـــذى يمكـــن أن يســـتدل بـــه للمقـــام مضـــافا إلى الاجمـــاع، النصـــوص المستفيضـــة
قــــال ســــأله رجــــل وأ� عنــــده فقــــال لــــه  ﷒حــــدثنى مــــن سمــــع ا�عبــــدالله : ســــحاق بــــن عمــــار قــــالا

أبيعــك دارى هــذه و تكــون لــك : رجــل مســلم احتــاج إلى بيــع داره فمشــى إلى اخيــه فقــال لــه: ﷒
ال احب إلى من أن تكون لغيرك، علـى أن تشـترط لى انى اذا جئتـك بثمنهـا إلى سـنة تردهـا علـى، قـ

: ﷒ارايـت لوكـان للـدار غلـة لمـن تكـون الغلـة؟ فقـال : لا�س �ذا ان جاء بثمنها ردها عليه قلت
 .)١("الغلة للمشترى الاترى انه لو احترقت كانت من ماله 

 .)٢(وغيرها من امثالها
_____________________ 

 .قليل ، مع تفاوت۱من ابواب الخيار، الحديث  - ۸ -الوسائل الباب ) ۱(
 .من ابواب الخيار - ۸و  ۷ -راجع الوسائل، الباب ) ۲(
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ــق القاعــدة كــى يشــمله عمــوم  فيعتــدى " المؤمنــون عنــد شــروطهم " ثم هــل هــذا الشــرط علــى طب
حينئــذ عــن مــورد النصــوص إلى غــيره �ن شــرط البــايع ان جئــت بعــض الــثمن في مــدة كــذا أن اســترد 

مثلا، أو شرط المشترى أنـه ان جئـت �لمبيـع في مـدة كـذا  بعض المبيع من النصف أو الثلث أو الربع
 .او ليس كذلك فلايعتدى إلى غيره. أو بعضه كذلك ان ترد إلى الثمن أو بعضه

قد يقال �لثانى اذكما أن تعليق نفس العقد مفسد له كـذلك مفسـد للشـرط فيسـرى فسـاده إلى 
ترط أن العقــد، ولان مــدة هــذا الخيــار ليســت بمظبوطــة كــى يكــون ابتــدا ء الخيــار منهــا والحــال أنــه يشــ

 .يكون مدة الخيار، مضبوطة
ولو سلمنا انظباط المدة بجعل الرد قيدا للفسخ �ن يكون له خيار في كل جزء مـن المـدة المعينـة، 
ويكــون التســلط علــى الفســخ متوقفــا علــى الــرد، ولكــن توقــف التســلط علــى الفســخ علــى الــرد ينــافى 

 .ة عن السلطنة على الفسخ والامضاءالخيار ويناقضه لكونخه عبار 
اما الجواب عن التعليق فلانسـلم كونـه مفسـدا مـالم يقـم اجمـاع علـى الافسـاد كمـا في : لكن نقول

الطـلاق ومــالم يتعلــق بــنفس الانشـاء بــل تعلــق بــبعض متعلقــات المنشـأ كمــا في المقــام فحينئــذ لافســاد 
متعلقـــا بـــنفس الانشـــاء يكـــون موجبـــا للافســـاد نعـــم لوكـــان . في البـــين فضـــلا مـــن ســـرايته إلى العقـــد

 .لاستلزامه المناقضة بينه وبين فعلية تحقق المنشأ �لانشاء
   



١٣١ 

لاضـرر فيـه الا مـن جهـة الغـرر في المقـام أصـلا لكـون منشـأ : وأما عن عـدم انضـباط المـدة فنقـول
 .الخيار بيده بحيث كان له احداثه في أى جزء شاء منها

شــكال �لمناقضـة، اذالخيـار انمـا يحـدث مــن حـين الـرد �لـرد لامـن حــين ومـن هنـا يظهـر انـدفاع الا
 .العقد كى يشكل الامر

 .ايضا يتعقل �نحاء )١(ثم ان ملاحظة رد الثمن في هذا الخيار كما في المكاسب
مـا يؤخـذ قيـدا للخيــار علـى وجـه التعليـق والتوقيـت وعلــى وجـه الظرفيـة فلايكـون لـه خيــار : منهـا

 .قبله
يؤخــذ قيــدا للفســخ فحينئــذ يكــون لــه خيــار في كــل جــزء مــن المــدة المضــروبة والتســلط مــا : ومنهــا

ــك مــن التصــرفات بخــلاف النحــو  ير ذل علــى الفســخ فيجــوز لــه اســقاطه قبــل الــرد او مصــالحته او غــ
 .الاول

 .ان يكون رد الثمن فسخا فعليا �ن يملك البايع الثمن به كى يتملك منه المبيع: ومنها
الرد سبب لانفساخ العقد قهرا فيكون مرجع ثبوت الخيـار إلى كـون ذى الخيـار أن يكون : ومنها

 .مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ
ومنهــا ان يكــون شــرطا لوجــوب الاقالــة علــى المشــترى �ن أن يقيــل مــع البــايع لوجائــه �لــثمن في 

 ثم ان الوجه الثانى من الوجوه المذكورة لما كان. وقت كذا
_____________________ 

 .۲۳۰المتاجر ص ) ۱(
   



١٣٢ 

والمختار وأنه هو ظاهر الاصحاب والمتداول بين الناس ينبغى أن يصـار اليـه مـن بينهـا ويكـون معنـاه 
ثبوت السلطنة له من حين العقد لكن اعمال تلك السلطنة مقيـد بـرد الـثمن، كمـا أنـه لـو قيـد بقيـد 

 .لعدول يكون حكمه أيضا كذلكآخر �ن كان في المسجد أو عند الفقيه أو ا
وبعبـارة اخـرى بعـد تسـليم مـا ذكـر فيـه مـن التنـاقض في ظـاهره انـه يمكـن توجيـه هـذا الوجـه بوجــه 

 .يمكن القول بصحته في المقام
ان اشـــتراط الخيـــار لنفســـه �رة يكـــون �ن يجعـــل لهـــا ســـلطنة مطلقـــة ولـــه حينئـــذ : وهـــو أن نقـــول

ق وهو أوضـح واخـرى �ن يجعـل لهـا سـلطنة محـدودة �ن الفسخ قبل رد الثمن كما هو قضية الاطلا
أبيعك دارى على أن يكون لى الخيار على الفسخ عند رد الثمن، والخيار كما مر فيمـا سـبق : يقول

عبارة عن ملك اقرار العقد و ازالته فحينئذ يكون له التسلط على الفسخ من حـين العقـد حـتى قبـل 
 .حينئذ اسقاطه ومصالحته بشئ آخر كما مر آنفا رد الثمن لكن فسخه حين رده فيجوز له

وعلــى هــذا المعــنى يحمــل صــحة هــذا الاشــتراط في معاملــة النــاس وفي أقــوال الفقهــاء لا أن معنــاه 
 .جعل نفس السلطنة مقيدة �لرد كى يرد الاشكال �لتناقض الذى نبهنا عليه آنفا

 الثمن المشروط ردّه

 الذمــة، وامــا أن يكــون وعلــى كــل تقــدير امــا أن يكــون لــثمن المشــروط رده امــا ان يكــون كليــا في
 .مقبوضا أولم يكن كذلك يقبضه هل كان للبايع خيار في تلك الحال اولا

   



١٣٣ 

ـــرد بمنزلـــة اشـــتراط  )١(في المكاســـب ﷙احتمـــل الشـــيخ  ـــاء علـــى ان اشـــتراط ال فيـــه عـــدم خيـــاره بن
انتفـى مشـروطه وهـو  -اط القبض قبله أعنى الرد الذى لازمه اشتر  -القبض قبله، فاذا انتفى الشرط 

الخيار لكن الاقوى ثبوت الخيار له في هذا الفرض ايضا اذالغرض من رد الثمن لـيس الا ايصـاله إلى 
مالكــه كمــا هــو كــذلك في كــل مقــام فــاذا فــرض كونــه في ملــك مالكــه يحصــل الغــرض المطلــوب مــن 

 .الرد
 .من �ب الطريقية للايصالوبعبارة اخرى أن الرد لم يعتبر فيه موضوعية بل هو 

ولــو شــرط البــايع الخيــار عنــد رد يعــم بــدل الــثمن ولــو تمكــن مــن رد عينــه، فهــل لــه رد الــثمن مــع 
 .تمكنه من عينه اولا

 .فيه اشكال من جهة اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان: )٢(﷙قال الشيخ 
الفسخ عند رد البـدل ولـو كـان متمكنـا مـن لكن الاقوى عدم الاشكال في ثبوت الخيار وصحة 

رد العين، وذلك لان الفرض ان هذا الشرط سائغ في الشـرع ولـيس مخالفـا للكتـاب والسـنة كـى يمنـع 
مــن اجلــه، فــاذا كــان كــذلك يكــون ســببا لجــواز رده مــع وجــود عينــه، كمــا أن في صــورة التلــف كــان 

 .التلف ايضا سببا لذلك بلااشكال
ن حيـث اقتضـاء الفسـخ شـرعا بـل مـدفوع �نـه كـذلك في غـير مـورد خيـار والاشكال في المقام مـ

 اشتراط رد البدل
_____________________ 

 ۲۳۰المتاجر ص ) ۱(
 .۲۳۰المتاجر ص ) ۲(

   



١٣٤ 

اذ هو بـنفس الـرد يكـون عوضـا عـن عينـه كمـا هـو واضـح وممـا ذكـر� يظهـر حكـم رد : فليس كذلك
 .اذا اشترطا ذلك حين المعاملةالمثل في القيمى والقيمة في المثلى ايضا 

 مسألة

 )١(لاريب في انه لايكفى مجرد الرد في الفسخ علـى الـوجهين الاولـين مـن الوجـوه الخمسـة السـابقة
: لتاخر تحققه ونفوذه عن الرد، وكـذا لايكفـى علـى الوجـه الاخـير لعـدم سـلطنته علـى الفسـخ مطلقـا

الاوسطين ومن هنا ظهر ان عدم كفايـة كما لاريب في حصول الفسخ او الانفساخ على الوجهين 
الرد في الفسخ انما يكون لاجل عدم السلطنة لالاجل عـدم دلالتـه عليـه لانـه لـو فـرض الدلالـة عرفـا 
ــثمن للمشــترى فيتملــك منــه المبيــع علــى وجــه المعاطــات، وامــا �ن  امــا �ن يفهــم منــه كونــه تمليكــا لل

والـثمن ملكـا للمشـترى، فلاوجـه لعـدم كفايـة مجـرد يدل الرد بنفسه على الرضا بكـون المبيـع ملكـا لـه 
 .الرد

على ان هذا القول من غرائـب الكـلام وعجائبـه، اذلـيس المقـام مـن قبيـل المعاوضـة الجديـدة حـتى 
يرد انه على وجه المعاطاة او الرضا بكون المبيـع ملكـا لـه والـثمن ملكـا للمشـترى، بـل كـان مـن قبيـل 

 .حل العقد او الانفساخ او الاقالة
ظهر ايضا عدم منافاة بين ذهـاب الاصـحاب إلى تحقـق الفسـخ مـن الـرد كالاشـارة وتعـريض كـل 
منهما ما في يـده للبيـع وبـين ذهـا�م إلى عـدم كفايـة الـرد فيـه في المقـام، لاعتبـار ان السـلطنة محـدودة 

 .هنا بخلافها هناك
_____________________ 

 ۱۴۵صفحه ) ۱(
   



١٣٥ 

 فرع

بـل علـى الوجـه الاول ايضـا  )١(�لاسقاط بعد العقد على الوجه الثانى والثالـثيسقط هذا الخيار 
بناء على ان تحقق المقتضى وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق، بـل وعلـى الـوجهين الاخـيرين، 

  .لكن لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط، فلا ينفسخ �لرد ولايجب الاقالة �لرد

 الثمن ونمائهماحكم تلف المبيع و 

كــان قبــل الــرد او بعــده وكــان نمائــه لــه " ا  لاريــب في انــه لوتلــف المبيــع يكــون مــن المشــترى، ســواء
 .تلف ام لا" ا  ايضا مطلقا، سواء

لــه " التلـف في زمــان الخيـار ممــن لاخيـار " امـا علـى الوجــه الاول وفـرض كونــه بعـد الــرد فلقاعـدة 
 .ل مال تلف تحت يد مالكه فهو من مالهالحاكمة على القاعدة الاولية وهى ان ك

وان فرض قبله فلمقتضى القاعدة الاوليـة السـليمة عـن الحاكمـة بـل لمقتضـى الحاكمـة ايضـا، لان 
ـــه لمـــال صـــاحبه هـــو تزلـــزل البيـــع ســـواء كـــان بســـبب خيـــار متصـــل او  مـــدرك ضـــمان مـــن لاخيـــار ل

 .منفصل
 .اكمة وان كان بعده فلضمان اليدواما على الوجوه الباقية، فان كان قبل الرد فللقاعدة الح

ترى ايضــا، امــا بعــد الــرد وقبــل الفســخ فلشــمول القاعــدة  ــثمن فالظــاهر انــه مــن المشــ ولــو تلــف ال
  .الاولية المحكومة، للثمن ايضا

_____________________ 
 من الوجوه الخمسة السابقة) ۱(

   



١٣٦ 

اختصاصــها �لمبيــع كمــا ذكــره ويــدعى : " )١(قــال الشــيخ الانصــارى اعلــى الله مقامــه في مكاســبه
 -ولم اعـرف وجـه الاسـتظهار : " ثم قـال )٢("بعض المعاصرين واستظهره من رواية معاوية بـن ميسـرة 

ترى وهمــا اجماعيــان حــتى في مــورد كــون  ــثمن للبــايع وتلــف المبيــع مــن المشــ اذ لــيس فيهــا الا ان نمــاء ال
 .لا تكون الرواية مخالفة للقاعدةالتلف ممن لاخيار له، فلاحاجة لهما إلى تلك الرواية، و 

وانما المخالف لها كون التلف في زمان الخيار ممن لاخيار لـه وكـون النمـاء للمالـك اى نمـاء الـثمن 
ولكــن يمكــن ان يقــال في وجــه الاســتظهار ان اطــلاق المــال في  )٣("للبــايع فيمــا نحــن فيــه لا للضــامن 

ــنى: " )٤(قــول المشــترى في تلــك الروايــة ــك ان أتيت يشــمل " بمــال مــا بــين ثــلاث ســنين فالــدار دارك  ان
للبدل بعد التلف، اذالمدار في هذا الخيار على تلـف الـثمن مـن البـايع وعلـى هـذا يكـون تلـف الـثمن 
ترى، انفســخ البيــع بمجــرد التلــف  ــف مــن المشــ ترجع المبيــع لانــه لوكــان التل يرد البــدل ويســ مــن البــايع فــ

 .﷙�عترافه 
ن المشترى أيضا ولامجال حينئذ للقول �نه من البـايع بنـاء علـى الوجـه الاول وأما قبل الرد فهو م

مـن الوجـوه الخمسـة المتقدمـة لعـدم ثبـوت الخيـار قبــل الـرد، لمـامر مـن ان دليـل ضـمان مـن لاخيـار لــه 
 ا كان بخيار متصل أم منفصل وهو حاصل مال صاحبه، هو تزلزل البيع سواء

_____________________ 
 ۲۳۱جر ص المتا) ۱(
 ۳من ابواب الخيار، الحديث  - ۸ -الوسائل، الباب ) ۲(
وانما المخالف لها هى قاعـدة ان الخـراج �لضـمان اذا انضـمت إلى الاجمـاع علـى كـون النمـاء : هكذا ﷙عبارة الشيخ ) ۳(

 .للمالك
 .اى رواية معاوية بن ميسرة التى مر مصدره آنفا) ۴(

   



١٣٧ 

 .في المقام
 .المبنى كما علم في ماسبق من ثبوت الخيار من حين العقد لا�لرد فتأمل على ان لنا منع

 .هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع )١(
قد ظهر فيما سبق صـحة اشـتراط الخيـار في البيـع امـا بمقتضـى الـدليل العـام وامـا بمقتضـى الـدليل 

 .الخاص
مـاخرج �لـدليل الخـاص كالنكـاح  واما في غيره هل يصح اشتراطه مطلقا عقدا كـان او ايقاعـا الا

والطـــلاق والابـــراء والعقـــود الجـــائزة ام يمنـــع اشـــتراطه كـــذلك الا مـــا ثبـــت �لـــدليل ككثـــير مـــن العقـــود 
 .اللازمة مثل الاجارة والصلح والمزاراعة والمساقات

 .وجهان بل قولان
الشــرط  ان دليــل: يمكــن التمســك للمنــع بمــا اشــر� اليــه الســابق في طــى بعــض الكلمــات وحاصــله

مثــل دليــل النــذر والعهــد واليمــين ملــزم لامشــرع، ومعنــاه انــه يجــب ان يكــون متعلــق الشــرط كمتعلقهــا 
من الامور السائغة الجائزة قبل تعلقه عليه والا فلـو كـان جـوازه مسـتفادا بـنفس دليـل الشـرط يلـزم ان 

 .يكون مشرعا لاملزما
وكونـه مـن الامـور السـائغة تلتـزم بـه فيــه  نعـم لوعلمنـا مـن دليـل خـاص او اجمـاع تطـرق الجـواز اليـه 

 كما في الموارد التى علم من اجماع او دليل
_____________________ 

 لعل وجه التامل وغايته الاشارة إلى ان مقتضى هذا المنع هو الخروج عن محل النزاع والبحث وهو واضح منه ره) ۱(
   



١٣٨ 

أنه كان مـن الامـور السـائغة عنـد الشـرع، آخر صحة الاقالة فيها، فا� نستكشف من صحتها فيها 
 .ويصح حينئذ شرط الخيار فيه

 .لا لان الاقالة فسخ، بل لا�ا كاشفة عن جواز هدم العقد �لفسخ والا فلا
ان الاصـل عـدم وجـود : �رة �ن يقال. وقد يتمسك لامكان احراز الجواز في المشكوك �لاصل

ــك قبــل تحققــه الشــرط المخــالف للكتــاب والســنة مــن قبيــل الســا لبة �نتفــاء الموضــوع أى وان كــان ذل
 .ووجوده

ان الاصـــل عـــدم جعـــل الشـــارع الحكـــم المترتـــب علـــى العقـــد مـــن اللـــزوم مـــن : واخـــرى �ن يقـــال
فلايــرد انــه . وهــذا أيضــا مــن قبيــل الســالبة �نتفــاء الموضــوع. ذاتياتــه، بــل هــو مــن مقتضــيات اطلاقــه

وكـذا مسـألة جعـل الحكـم، . السـابق حـتى يستصـحبليس للشرط وجود اتصف بعدم المخالفـة، في 
لكــن فيــه أن هــذا الاصــل علــى أى تقــدير يكــون مثبتــا ان كــان . لــيس لــه ســابق ايضــا فيستصــحب

ير مفيـد ان كـان المـراد سـلب الـربط علـى . المراد منه ربط السلب إلى الشرط المبحوث عنه والعقـد وغـ
 )١(.مامر تفصيل ذلك في بعض الكلمات

_____________________ 
ان كان المراد اثبات ان الشرط المـأخوذ في العقـد، لـيس مخالفـا للكتـاب والسـنة علـى نحـو مفـاد لـيس : وان شئت قلت) ۱(

 *الناقصة، فذاك مما ليست له حالة سابقة، اذ لم يكن �ذا الشرط في زمن من الازمنة وجود 
   



١٣٩ 

 .هذا تمام البحث في خيار الشرط
من اول زمـن وجـوده مشـكوكا في الموافـة والمخالفـة وان كـان المـراد متصف بعدم المخالفة بل كان 

نفى وجود شرط مخالف لكتاب والسنة في البين على نحو ليس التامـة بحيـث يصـح هـذا السـلب مـع 
عدم وجـود لهـذا الشـرط في عـالم الاعتبـار والتشـريع فهـذا وان كانـت لـه حالـة سـابقة، الا انـه لايثبـت 

 .س مخالفا مهمأ الاعلى القول �لاصل المثبت فتدبران الشرط المنازع فيه، لي
   



١٤٠ 

 الرابع خيار الغبن

 .ومن جملة الخيارات خيار الغبن
وهــــو في اللغــــة الخديعــــة وهــــو مســــتلزم للجهــــل، اذ قــــد لايتحقــــق الخدعــــة �ــــذا المعــــنى ولاكــــون 

 .الشخص مخدوعا الا أن يكون مع الجهل
المثلى، لكن لما كان هذه المعاملة الكذائيـة غالبـا وفي اصطلاح الفقهاء مبادلة مال �زيد من ثمنه 

والا فقـد لايكـون في البـين خـدع " مـع جهـل الاخـر " تصدر على وجـه الخـدع فلـذا اعتـبروا فيـه قيـد 
 .اصلا كما اذا كان كلاهما جاهلين �لقيمة السوقية

 .فظهر أنه في اصطلاحهم من حيث المعنى اعم منه في اصطلاح اللغويين
اذالجهـــل  )١("يخـــادعون الله وهـــو خـــادعهم : " بيـــل قولـــه تبـــارك وتعـــالى وجـــل شـــانهومـــن هـــذا الق

ير معقــول وكــذا أمثالــه ممــا ينســب اليــه مــادة الخــدع، والمقصــود مــن خدعــه جــل  �لنســبة اليــه تعــالى غــ
ذكره توصيفه �فعال وامور يشبه صدورها منه في الظاهر بصدور أفعال الخـادعين، لا ان فيـه خـدعا 

 لى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وان شئتحقيقتا تعا
_____________________ 

 ۱۴۲: سورة النساء) ۱(
   



١٤١ 

 .ان التعبير �لخدع والمكر �لنسبة اليه سبحانه مجاراة في التدبير وعلى نحو المتشاكلة: قلت
تجــارة عــن الا ان تكــون : " واســتدل العلامــة في التــذكرة لثبــوت هــذا الخيــار للمغبــون بقولــه تعــالى

 .)٢("ومعلوم أن المغبون لوعرف الحال لم يرض �ا : " ثم قال فيها بعده )١("تراض منكم 
ولكن لما كان ظاهر هـذا الكـلام هـو فسـاد المعاملـة وبطلا�ـا مـن أول الامـر، لان المفـروض عنـد 

 .هانكشاف الحال ثبوت عدم رضى المغبون �ذه المعاوضة، فتكون فاسدة حينئذ لاموجبا لخيار 
أن رضـى المغبـون بكـون مـا : وتوجيهـه: بقولـه ﷖وجه الشيخ الانصـارى أعلـى الله مقامـه كلامـه 

وحاصـل مـراده  )٣(..�خذه عوضا عما يدفعه مبنى على عنوان مفقود وهو عدم نقصـه عنـه في الماليـة
 .ان للمغبون رضائين: منه ﷙

وهو متحقق فعلا، ورضى تقـديرى صـورى وهـو رضى فعلى حقيقى �صل المعاملة وبذات المبيع 
رضاه �ن المبيع المأخوذ عوضا عمـا دفعـه مـن القيمـة يسـوى بـدرهمين فـاذا انكشـف الحـال وتبـين أنـه 
يسوى بدرهم يعلم أنه لم يكـن راضـيا بـه مـن حيـث العـوض، لكونـه فاقـدا لعنـوان لـه دخـل في ماليتـه 

ه لم يكـن فقـدا�ا موجبـا لـبطلان المعاوضـة، على فـرض وجـوده لكـن لمـا كـان المفقـود صـفة مـن صـفات
 بل موجبا لثبوت الخيار، اما ان يرضى �لمبيع

_____________________ 
 ۲۹: سورة النساء) ۱(
 ۵۲۲ص  ۱التذكرة ج ) ۲(
 طبع تبريز لملاحظة تمام كلامه ره ۲۳۴راجع المتاجر ص ) ۳(

   



١٤٢ 

 .العقد ويرد المبيع ويسترد ثمنهالكذائى و�خذ ما به يتدارك غبنه وضرره، واما أن يفسخ 
 .ولكن لايخفى ما في هذا الاستدلال من الاشكال

اســتثناء منقطــع لامتصــل، ومــع " الا أن تكــون تجــارة عــن تــراض : " فــلان قولــه تعــالى: أمــا أولا
ومعناه الاسـتدراك، وكـون الابمعـنى الاسـتدراك شـايع في الاسـتعمال، " لكن " بمعنى " الا " ذلك أن 
 .مستقلة في حد نفسه لا دلالة فيه على الحصر وهو جملة
أن المدار في لزوم المعاملة هو الرضا الفعلى وهو متحقق فعلا حاصـل علـى الفـرض، ولـذا : و�نيا

 .أقدم بشرائه فعلى هذا يكون العقد معه لازما لاجائزا من جهة اشتماله بشئ موجب للخيار
ا� فرضـــنا أن الشـــخص يشـــترى شـــيئا : يقـــال ورود الـــنقض عليـــه بـــبعض المـــوارد، وهـــو أن: و�لثـــا

مبنيــا علــى أن بيتــه خــال عنــه وهــو محتــاج اليــه كمــال الاحتيــاج، أو يشــترى شــيئا علــى أن لــيس مثلــه 
عند رفقائه واقرانه، او لـيس لـه مثـل في العـالم، بحيـث لـو كـان لـه مثـل عنـدهم او في العـالم أو لم يكـن 

نئـذ اذا اشـترى ذلـك الشـئ ثم اطلـع بوجـود مثلـه فيـه او بيته خاليا عنه لايكـون مشـتر� لـه أصـلا فحي
عنـــد رفقائـــه يكـــون متضـــررا في العـــرف لعـــدم حصـــول غرضـــه مـــن بيعـــه مـــن جهـــة فقدانـــه الوصــــف 
الملحوظ فيه حين شرائه فلازم ذلك كون العقد جائزا وكونه ذاخيار من جهة توجـه الضـرر اليـه عرفـا 

 .وليس الامر كذلك
وهـو بطـلان المعاملـة في تلـك الحـال مـن اول الامـر كمـا حكـى ذلـك  عكس الايراد الثانى: ورابعا

 .من صاحب الجواهر
   



١٤٣ 

ير واقــع في الواقــع وفي  ــك ان المفــروض ان المشــترى انمــا رضــى عنــد العقــد �مــر متــوهم غــ وبيــان ذل
 .نفس الامر، فيكشف ذلك بعد انكشاف الحال عن عدم رضاه �ذا المبيع من اصله فيبطل

عام زيد �عتقاد انه صديقه او كونه هاشميا او عالما، والفرض انه لو علـم انـه وهذا مثل مسألة اط
ليس صديقه بل عدوه في الواقع او ليس هاشميـا او لـيس عالمـا فيـه لمـا يطعمـه اصـلا بـل يبغضـه غايـه 
البغض ففى المقام لو كان مجرد احتمال امـر موهـوم كافيـا في الصـحة فلازمـه جـواز اكـل هـذا الطعـام 

علمه �نـه لـيس صـديقه بـل عـدوه ويعلـم ايضـا انـه لـو علـم المطعـم كونـه عـدوا لمايعطيـه شـيئا  لزيد مع
ابــدا، والحــال انــه لااشــكال في عــدم جــواز اكلــه في الصــورة المفروضــة �لضــرورة مــن الــدين مــع وجــود 

 .احتمال الامر الموهوم هنا ايضا
 .لكن يمكن دفع كل منها

يهمــا ممنوعتــان امــا الاولى فــا� لانســلم ان الاســتثناء منقطــع، ان المقــدمتين كلت: امــا الاولى فنقــول
ان اكـل الامـوال مـن جميـع الوجـوه : علة قائمة مقام المعلول، وتقدير الكـلام" �لباطل " بل ان قوله 

حرام لكونه �طلا أو لانه �طل، الا من جهة كونه تجارة عن تراض، ولقيا العلة مقام المعلول نظـائر  
 .ب والسنة كما في الكتب الادبيةكثيرة في الكتا

واما الثانية فسلمنا أن هذا الاستثناء منقطع لكن القـول �نـه لايـدل علـى الحصـر ممنـوع، بـل هـو 
" جـائنى القـوم الاحمـارهم : " من جهة دلالته عليه أدل من دلالته الاستثناء المتصـل عليـه، فـان قولنـا

 يدل على مجيئ
   



١٤٤ 

جــائنى القــوم الا " متعلقــا�م ســوى حمــارهم منهــا فقــط بخــلاف قولنــا القــوم بــذوا�م وانفســهم وســائر 
 .فانه لايدل على مجئ متعلقات القوم كما هو واضح" زيدا 

و�ـــذا الجـــواب بعينـــه ايضـــا نجيـــب عمـــا اورده اهـــل البـــدع والضـــلال مـــن الاشـــكال علـــى حـــديث 
 .المنزلة

   



١٤٥ 

 تحقيق استطرادى حول حديث المنزلة

د الــرد والاشــكال فيمـــا ورد في حــق ســيد� ومــولا� ومــولى كــل مـــؤمن ان العامــة لمــا صــاروا بصــد
ــــه وآلــــه  ومؤمنــــة أعــــنى أميرالمــــؤمنين وســــيد الوصــــيين علــــى بــــن ابى طالــــب صــــلوات الله وســــلامه علي
فاستشـكلوا في بعــض فضـائله بضــعف السـند مثــل روايــة الولايـة حيــث لم يجـدوها في صــحاحهم مثــل 

تمكنــوا أن يجيبــوا بمثــل هــذا الجــواب في حــديث المنزلــة حيــث لكــن لمــا لم ي )١(صــحيح البخــارى وغــيره
فضــــطروا في التفصــــى عــــن ورود  )٢(علمــــوا أ�ــــا موجــــودة في صــــحاحهم ايضــــا مــــن البخــــارى وغــــيره،

ان حديث المنزلـة لايـدل علـى اثبـات جميـع : " الاشكال عليهم به والتخلص منه بعدم الدلالة وقالوا
لان الاسـتثناء فيهـا منقطـع وأن الا بمعـنى لكـن ولادلالـة . دعىمنازل هارون لـه الا النبـوة كمـا هـو المـ

 .فيه على الحصر
يســتفاد منــه أن كــل مــا هــو �بــت لهــارون مــن المراتــب " الا أنــه لانــبى بعــدى : " ﷐لان قولــه 

 والمناصب
_____________________ 

 ط النجف ۹۰ص  ۱نن ابن ماجة فراجع ج قد نقل حديث الولاية في بعض صحاحهم كصحيح الترمذى وس) ۱(
 - ۱۰۸وغاية المرام للبحرانى ص  ۳۳۱ص  ۱ومسند احمد ج  ۱۲۰ص  ۷ومسلم ج  ۳ص  ۶راجع البخارى ج ) ۲(

۱۵۲. 
   



١٤٦ 

المشـددة الـتى يـؤول مـا بعـدها " ان " فهو �بـت لـك الا عـدم كـون النبـوة بعـدى كمـا مقتضـى كلمـة 
مع أن عدم كـون النبـوة بعـده لـيس مـن جملـة " نبى بعدى لا" �لمصدر وهو كلمة لا ومدخولها أعنى 

منازل هارون و مناصبه كى يكون داخلا فيها ثم أخرج �لاستثناء، بل من جملة منازلـه ثبـوت النوبـة 
 .لاعدمها

ا� لانســلم أن : وحاصــل الجــواب منــا علــيهم كمــا مــر أن نقــول. هــذا حاصــل قــولهم في رد الروايــة
 .بمعنى لكن وهو لايدل على الحصر الاستثناء منقطع، وأن الا
فلما عرفت تفصيلا من أن الاسـتثناء المنقطـع كـان أدل علـى الحصـر مـن : أما منع المقدمة الثانية

 .الاستأ�ء المتصل
خاطـب عليـا  ﷐انـه : فنقول الاستثناء فيه متصـل وأن تقـدير الكـلام: وأما منع المقدمة الاولى

أنت منى بمنزلة هـارون في كـل وجـه مـن الوجـوه مـن المناصـب الثابتـة لـه كائنـة مـا كانـت : بقوله ﷒
مقــام المعلــول الا " الا أنــه لانــبى بعــدى : الا في النبــوة لانــه لــيس بعــدى نــبى فقامــت العلــة وهــو قولــه

منـه كانـت مـن فظهر أن المستثنى علـى هـذا التقريـر هـو النبـوة الـتى هـى داخلـة تحـت المسـتثنى " النبوة 
جملة منازل هارون ومناصبه، فيكون الاستثناء حينئذ متصلا من غير اشكال كمـا لايخفـى علـى مـن 

 )١(.أدنى مرتبة بمعرفة العلوم الادبية
_____________________ 

 .، طبع الرابعة۱۳۵ - ۱۲۵راجع المراجعات للسيد شرف الدين ره ص ) ۱(
   



١٤٧ 

 الاجابة عن الاشكالات الاخر

فـان رضـاه فعـلا �لمبيـع وان كـان حاصـلا الا أن وجـوده كعدمـه �لنسـبة إلى لـزوم : الثـانى اما دفـع
العقد لانه انما رضى بـه لكونـه يسـوى بـدرهمين لا انـه راض بـه علـى كـل تقـدير وعلـى كـل حـال ولـو  

 .كانت قيمته بدرهم، لانه خلاف الفرض
ق بينــه وبــين مــا نحــن فيــه، وهــو أن  فــان الــنقص المــذكور غــير وارد لوجــود الفــار : وامــا دفــع الثالــث

كون الاشتراء مبنيـا علـى مـا ذكـر مـن خلـو البيـت عنـه أو عـدم وجـوده عنـد غـيره مـثلا مـن الـدواعى 
الخارجة عن حقيقة العقد وأركانـه بخـلاف مـا نحـن فيـه فـان كونـه يسـوى بكـذا لـيس كـذلك فانـه مـن 

 .يار هنا بخلافه هناكاوصافه ولوازم ذاته، فالقياس مع الفارق، فحينئذ يصح جعل الخ
فــان بطــلان المعاملــة مــن اول الامــر كمــا هــو الفــرض اول الكــلام، وان كــون صــحة : وامــا الرابــع

البيـــع دائـــرة مـــدار المســـاواة عنـــد الشـــارع كـــذلك، بـــل غايـــة الامـــران عـــدم المســـاواة يوجـــب الخيـــار لا 
وجوازه فيهـا متفرعـة علـى  لبطلان وأما قياس ما نحن فيه على مسألة الاطعام، ففيه أن صحة الاكل 

 كون الاكل صديقا او عالما أو هاشميا او غيرهم من العناوين
   



١٤٨ 

المعتــــبرة المــــأخوذة في صــــحته وجــــوازه فبانتفــــاء العنــــوان ينتفــــى صــــحة الاكــــل وجــــوازه، ويكــــون أكــــلا 
كمـا �لباطل وحراما بخلاف ما نحن فيه لانه لم يكن معنو� بعنوان حتى ينتفى الحكم �نتفاء العنـوان  

 .لايخفى
 .ولكن الحق والانصاف أن الاية الشريفة لادخل لها بمسألة الخيار أصلا

اذالمــراد مــن الرضــا لايخلــو مــن أن يكــون امــا الرضــا الفعلــى الحاصــل في حــال الانشــاء وامــا الرضــا 
 .الواقعى على تقدير العلم �لخلاف

يـع الاوقـات حـتى بعـد فسـخ فعلى الاول يكون مقتضاه صحة المعامله وجواز الاكـل ابـدا وفي جم
 .المغبون اذا انكشف الخلاف، والحال انه لايلتزم به أحد �لضرورة

وأمـــا علـــى الثـــانى فلازمـــه عـــدم جـــواز الاكـــل بعـــد انكشـــاف الواقـــع وحصـــول الرضـــا مـــع العلـــم 
�لتخلف، والحال أنه لاشك ولا شبهة في جـواز التصـرف قبـل اطلاعـه �لغـبن بـل بعـده وقبـل فسـخ 

 .اهرأيضا وهو ظ
لا دلالــة فيــه  )١("لا�كلــوا أمــوالكم بيــنكم �لباطــل : " وكــذا صــدر هــذه الايــة مــن قولــه عزوجــل

 .أيضا، بل انما يدل على البطلان بناء على شمولها للمقام من المعاملة الخدعية والغبنية
 ﷙وأما تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدمه كما قال به الشـيخ الانصـارى 

في مقـــام بيـــان تقريـــر اســـتفادة الخيـــار مـــن هـــذه الايـــة الشـــريفة فـــلا دخـــل لـــه �لمخدوعيـــة علـــى الثـــانى 
 )٢(.وعدمها على الاول

_____________________ 
 .۲۹: سورة النساء)۱(
 .كذا في الاصل وفيه ا�ام كما لايخفى) ۲(

   



١٤٩ 

�ـا كمـا هـو مقتضـى الشـمول لانه بمجرد صدق كون المعاملة المفروضة خدعيـة وعاملهـا مخـدوعا 
تكــون �طلــة عاطلــة، والتســلط الشــرعى والعــرفى علــى ردهــا لايخرجهــا عــن كو�ــا خدعيــة وغبنيــة كمــا 

 .لايخفى
فظهــر ممـــا ذكـــر� ان لازم شمــول الايـــة هـــو الـــبطلان لاثبــوت الخيـــار فلايفـــرق حينئــذ بـــين مـــا قبـــل 

ل �لـذيل في المقـام لافائـدة لـه بوجـه التبين ومـا بعـده وظهـر ايضـا ان الاسـتدلال �لصـدر كالاسـتدلا
في تلقى الركبان مـن  ﷐ويمكن الاستدلال لثبوت هذا الخيار بما ورد من النبى  )١(اصلا كما عرفت

وفي روايــة  )٢("لاتلقــوا الجلــب فمــن تلقــاه واشــترى منــه فــاذا اتــى الســوق فهــو �لخيــار : " ﷐قولــه 
 .)٣("لقى فصاحب السلعة �لخيار ان ت: " اخرى

ولا مجال لمنع صحة اثبات الخيـار بـه مـن حيـث ضـعفه نظـرا إلى عـدم وجـوده في كتـب الحـديث، 
وان مجرد كون عملهم لى طبقه لايكفى في انجبار الضعف، بل لابد فيه من الاستناد عليـه وهـو غـير 

هيـة والاسـتدلالية ا�ـم وجـدوه في  معلوم وذلك لان الظاهر بقرينة ذكر الاصحاب لـه في الكتـب الفق
كتــب الحــديث وا�ــم اســتندوا عليــه، والا فلايبقــى وجــه لكتــبهم فيهــا مــع كــو�م غــير مســتندين عليــه  

 كما لايخفى
_____________________ 

ولا �كلوا اموالكم بيـنكم �لباطـل : هذه الاية بقوله تعالى ﷙ولوا بدل : ۲۳۴قال الشيخ الانصارى في المتاجر ص ) ۱(
 ..كان اولى" 
 ۳۴۸ص  ۵سنن البيهقى ج ) ۲(
 الغنية، فصل في اسباب الخيار ومسقطاته) ۳(

   



١٥٠ 

قرينة ظاهرة على ان وجه الحكم �لخيار وملاكـه " فأذا اتى السوق فهو �لخيار : " ﷐ثم ان قوله 
 .هو الغبن لكون الاسعار والقيم للاشياء منكشفة فيه غالبا وهو واضح -ل اليه بعد الوصو  -

 الاستدلال بقاعدة لاضرر

ووجه الاستدلال به انه لزوم البيـع مـع " لاضرر ولا ضرار : " ﷐وقد استدل عليه ايضا بقوله 
 .لهالغبن حكم يلزم منه الضرر على المغبون، فينتفى بثبوت الخيار 

قضية سمرة بـن : الاول: ان المورد التى استعملت فيها قاعدة الضرر في لسان الشرع ثلاثة: فنقول
علـى " وهـذه القضـية متضـمنة للفـظ  )١("لاضرار ولاضرر علـى المـؤمن : " ﷐جندب، وفيها قوله 

 .ة على ز�دةالذى ليس في سائر الموارد الباقية، فيكون تلك الرواية مقدم" المؤمن 
ومعلــوم انــه اذا دارالامــر بــين الــز�ده والنقيصــة فالمشــتملة علــى الــز�دة مقدمــة علــى النــاقص، والا 
اى وان لم يعمــل �ــذا اللفــظ الزائــد في هــذه القضــية يلــزم عــدم العمــل بلفظــة لاضــرر ولاضــرار أيضــا 

 .لعدم وروده �ذه العبارة فيها بل بنحو آخر فراجع إلى الرواية
_____________________ 

 ۳من أبواب احياء الموت، الحديث  - ۱۲ -الوسائل، الباب ) ۱(
   



١٥١ 

: قـال ﷒قضية منع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، روى عقبة بـن خالـد عـن أبى عبـدالله : الثانى
بــين  ﷐بــين أهــل المدينــة في مشــارب النخــل انــه لايمنــع نقــع بئــر، وقضــى  ﷐قضــى رســول الــه 

ولايخفـى ان المسـتفاد . )١(لاضـرر ولاضـرار: أهل البادية انه لايمنـع فضـل مـاء ليمنـع فضـل كـلاء فقـال
 .من الاولين هو النهى التكليفى

 .اما الاول، فواضح
 انه لايجوز مـع نقـع بئـر مـن فضـل مائـه وحاصـل معنـاه ﷐واما الثانى، فكذلك ايضا اذا مراده 

انه لايجوز أن يمنع من فضل ماء حتى يكون سببا لمنع فضل كلاء، لان راعى الاغنام والابل وغيرها 
 .من سائر المواشى انما يريد الكلاء التى كانت مقرونة �لماء

فاذا منع من الماء يمنع من الكلاء قهرا لانه لايريـده بعـد ذلـك اصـلا كمـا هـو المتعـارف فيمـا بـين 
 .الرعاة

 .ضرر ولاضرار هنا اما ظاهر في الحكم التكليفى او متعينفظهر ان لا
 فهو ظاهر في الحكم الوضعى اذبيع الشريك حصته: واما الثالث

_____________________ 
 .۲من ابواب احياء الموات الحديث  - ۷ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .۱من ابواب الشفعة الحديث  - ۵ -الوسائل، الباب ) ۲(

   



١٥٢ 

يرهــا بغــير شــريكه لــيس بمحــرم عليــه قطعــا حــتى يحكــم عليــه بلاضــرر ولاضــرار، بــل مــن داره او مــن غ
الحكـم بثبــوت البيــع ولزومــه بغــير شــريكه قــد يكــون موجبــا لتضــرره مــن حيــث المــال أو الشــأن او غــير 
ذلك وهذا الحكم من اللزوم حكم وضعى يكون ضرارا على الشريك في بعض الاوقات، فلـذا انجـبره 

 .على شريكهبجعله ذاحق وخيار 
لكــن لمــا كــان ارادة كــلا المعنيــين اى الحكــم التكليفــى �رة والوضــعى اخــرى مــن لفــظ واحــد مــن 
حيـث انـه لفـظ واحـد، �طــلا �لضـرورة، فلابـد مـن جهـة الضــرورة وعـدم العـلاج مـن ارجـاع احــدهما 

 .إلى الاخر
 .كليفى ايضاالظاهر ان لاضرر ولاضرار هنا انما استعمل في نفى الحكم الت: فحينئذ نقول

وتقريــر ذلــك ان الشــارع لمــا كــان غرضــه ارادة اثبــات حــق الشــفعة للشــفيع علــى صــاحبه بــه وكــان 
ايضــا ارادة عــدم اضــرار هــذا الشــفيع الــذى هــو ذوالحــق علــى صــاحبه الــذى هــو �يــع داره علــى غــيره 

يــه أن بمعــنى ان الشــفيع لــو أراد أن �خــذ المبيــع مــن يــده مــن جهــة تعلــق حقــه عليــه شــرعا اوجــب عل
�خذه من صاحبه بما رضى به الاجنبى من القيمة والشـرائط المعتـبرة فيـه بحيـث لـو شـرط البـايع عليـه 
أن يجلــس فيهــا بعــد بيعهــا لــه ســنة أو ســنتين مــثلا فلابــد لــه مــن ان يقبلهــا منــه كــذلك مــن دون ان 

شـرائط اى شـرط كـان مـن ال -ينقص مـن قيمتهـا شـيئا ومـن دون ان يسـقط الشـرائط الملحـوظ فيهـا 
فمفاد لاضرر ولاضرار هنا انه لايجوز عدم العمل بكل ما اتفق عليه البايع والمشترى مـن  -السائغة 

 .القيمة وغيرها بل يجب العمل بمثل ما اتفقا عليه من جميع المقررات والمفروضات فيما بينهما
   



١٥٣ 

شـير اليـه آنفـا لا ثم ان دعوى هذا المعنى منه هنا انما هـى مـن جهـة الضـرورة وعـدم العـلاج كمـا ا
 .انه الظاهر منه فلايرد حينئذ دعوى عدم كونه ظاهرا فيه كما لايخفى

اى خيــار كــان مــن خيــار  -ومــن هنــا ظهــر ان المــوارد الــتى تمســكوا فيهــا لاثبــات الخيــار مطلقــا 
بعمـوم لاضــرر ولاضــرار لاوجــه لهــا اصـلا بــل يحتــاج أثباتــه فيهــا إلى  -الشـرط والعيــب والغــبن وغيرهــا 

 .آخر غير هذا العموم دليل
ثم لو سلمنا ان مفـاد هـذه القاعـدة مطلقـا أى في المواضـع الثلاثـة هـو الحكـم الوضـعى أعـنى نفـى 
اللزوم في المعاملة حتى يكون مقتضاه ثبوت الخيار للمغبون، فيتوجـه عليـه اشـكال الشـيخ الانصـارى 

 .اعلى الله مقامه في المقام
في العقـد لايسـتلزم ثبـوت الخيـار للمغبـون بـين الـرد والامضـاء  وهو أن انتفاء اللزوم وثبوت التزلـزل

بكــل الــثمن اذمــن المحتمــل ان يكــون نفــى اللــزوم بتســلط المغبــون علــى الــزام الغــابن �حــد الامــرين مــن 
الفســخ في الكــل ومــن تــدارك مافــات علــى المغبــون بــرد القــدر الزائــد ان كــان اصــل المــال موجــودا أو 

 .)١(إلى ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل الغابن التفاوت بدله ان كان �لفا ومرجعه
والحاصل ان نفى اللزوم في المعاملة المغبـون �ـا بمقتضـى قاعـدة الضـرر لايثبـت ان لـه الخيـار فقـط 
لا غــير بــل مقتضــاها عــدم ايصــال الضــرر اليــه وأنــه ممنــوع شــرعا وأن مــا كــان موجبــا لترتبــه عليــه مــن 

 الالتزام بلزوم
_____________________ 

 .۲۳۵المتاجر ص ) ۱(
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العقــد كمــا في المقــام غــير لازم الوفــاء لاجــل ورود المنــع في مــورد الضــرر وهــذا المنــع انمــا يحصــل بواحــد 
مــن الامــور الثلاثــة المحتمــل اعتبــاره شــرعا مــن خيــار او تســلط المغبــون علــى الــزام الغــابن �لفســخ اورد 

 .من دون دليل عليه القدر الزائد عليه، ولاوجه لتخصيصه �لاول
ان مــا هــو �بــت مــن " لاضــرر ولاضــرار "  ﷐ولكــن يمكــن ان يجــاب عنــه �ن المــراد مــن قولــه 

الاحكـــام علـــى الموضـــوعات في غـــير حـــال الضـــرر، فهـــى مرفوعـــة عنهـــا في حـــال الضـــرر نظـــير رفـــع 
لســـهو والنســـيان والخطـــاء مـــن ا )١(الاحكـــام الثابتـــة عـــن الفقـــرات التســـعة المـــذكورة في حـــديث الرفـــع

 .والاضطرار وغيرها من اخوا�ا عند تحققها ووجودها من غير فرق بينها وبين ما نحن فيه اصلا
فـــاذا الـــذى كـــان �بتـــا عنـــد عـــدم الضـــرر هـــو اللـــزوم فيكـــون ذلـــك الثابـــت مرفوعـــا حـــين الضـــرر، 

القــدر الزائــد فأ�مــا  فعدمــه مســاوق لثبــوت الخيــار بخــلاف البــاقيين مــن الــزام الغــابن علــى الفســخ ورد
 .غير مساوقين لعدم اللزوم بل غير مرتبطين له

بــل غــير مــرتبط بــه حقيقتــا  ﷙ولكــن الانصــاف ان هــذا الجــواب غــير وارد علــى اشــكال الشــيخ 
ـــنى علـــى المعـــنى الثالـــث مـــن المعـــانى الثلاثـــة المحتملـــة ﷖لان اشـــكاله  ر لاضـــر : " ﷐في قولـــه  )٢(مب

 وهو حمل النفى على النهى والمعنى المستفاد من" ولاضرار 
_____________________ 

 طبع الغفارى - ۴۱۷الخصال ص ) ۱(
 راجع رسالة لاضرر لاستاذ المؤلف فشيخ الشريفة الاصبهانى تجد بيان المعانى الثلاثة أو الاربعة للحديث) ۲(
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لاضــرر "  ﷐: الــذى هــو المختــار عنــده مــن قولــهتحــريم الفعــل، ونفــى الضــرر ا�ــرد عــن التــدارك، و 
 .هو عدم مجعولية الحكم الضررى في الشرع" ولاضرار 

من ان رفع الحكم الذى يلزم  ﷖فحينئذ يرد عليه مامر حاصلا ومحصولا من ظاهر معنى كلامه 
 .�لخيارمن ثبوته ضرر، يتحقق بكل واحد من الامور المذكورة، ولايختص ذلك 

 .نعم هذا المعنى المدعى في المقام معنى آخر وهو معنى رابع له
ولو قلنا به فيـه يكـون جـوا� عـن اشـكاله بلااشـكال، لكنـه يـرد عليـه اشـكال آخـر وهـو ان نفـى 
اللزوم عن العقـد بقاعـدة لاضـرر، انمـا لازمـه صـيرورة العقـد جـائزا ولايلـزم منـه ثبـوت الخيـار الـذى قـد 

ق يجــوز نقلــه وارثــه واســقاطه وغيرهــا مــن التصــرفات كمــا هــو المــدعى، والجــواز ممــا مــر ســابقا انــه حــ
 .لايقبل شيئا من ذلك

 حول قاعدة لاضرر

انــه قــد كتــب بعــض العامــة جميــع المــوارد الــتى قضــا فيهــا النــبى : الاول: ينبغــى التنبيــه علــى امــرين
قضائه في عدم منـع فضـل مـاء ليمنـع فضـل كـلاء ولـيس فيهـا في الشفعة و  ﷐، منها قضائه ﷐

اصلا، بل لايمكن تصحيحه على فرض وجوده لاسـيما �لنسـبة " لاضرر ولاضرار " التمسك بقوله 
إلى قضائه في منع فضل الماء لان المنع عن فضـله لـيس ضـررا علـيهم بـل هـو منـع عـن انتفـاعهم كمـا 

 .هو واضح
ذكـــر هـــذا اللفـــظ عقيـــب بعـــض الـــروا�ت مثـــل القضــــيتين  ومـــا يـــتراى في كتـــب الاحاديـــث مـــن

المذكورتين انما نشأ من تقطيع الروا�ت بعضها من بعض، نعم هو منحصـر بقضـية سمـرة بـن جنـدب 
 .فقط

حـدثنا عبـدالله، : روى احمـد بـن حنبـل في مسـنده وقـال ﷐الحديث الجامع لاقضية رسـول الله 
دثنا الفضــيل بــن ســليمان، حــدثنا موســى بــن عقبــة عــن اســحاق بــن حــدثنا ابوكامــل الجحــدرى، حــ

 :يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
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أن المعــــدن جبــــار والبئــــر جبــــار والعجمــــاء جرحهــــا جبــــار  ﷐ان مــــن قضــــاء رســــول الله : قــــال
 .والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها والجبار الهدر الذى لايغرم

 .في الركاز الخمس ﷐وقضى رسول الله 
 .وقضى أن تمر النخل لمن أبرها الا أن يشترط المبتاع

 .وقضى أن مال المملوك لمن �عه الا أن يشترط المبتاع
 .وقضى ان الولد للفراش وللعاهر الحجر

 .وقضى �لشفعة بين الشركاء في الارضين والدور
 .بميراثه عن امرأته التى قتلتها الاخرى وقضى لحمل بن مالك الهذلى

وقضى في الجنين المقتـول بغـرة عبـد او امـة فورثهـا بعلهـا وبنوهـا قـال وكـان لـه مـن امرأتيـه كلتيهمـا 
كيـــف اغـــرم مـــن لاصـــاح لـــه ولااســـتهل   ﷐ولـــد، قـــال فقـــال ابوالقاتلـــة المقضـــى عليـــه � رســـول الله 

 .هذا من الكهان ﷐فقال رسول الله ولاشرب ولااكل فمثل ذلك بطل، 
وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فيها فقضـى ان يـترك للطريـق فيهـا : قال

 .سبع اذرع قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء
ن وقضــى في النخلــة او النخلتــين او الــثلاث، فيختلفــون في حقــوق ذلــك فقضــى ان لكــل نخلــة مــ

 .اولئك مبلغ جريد�ا حيزلها
ترك المــاء إلى الكعبــين ثم  وقضــى في شــرب النخــل مــن الســيل ان الاعلــى يشــرب قبــل الاســفل ويــ

 يرسل الماء إلى الاسفل الذى يليه فكذلك
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 .تنقضى حوائط او يفنى الماء
 .وقضى ان المرأة لاتعطى من مالها شيئا الا �ذن زوجها

 .دس بينها �لسواءوقضى للجدتين من الميراث �لس
 .وقضى ان من اعتق مشركا في مملوك قعليه جواز عتقه ان كان له مال

 .وقضى ان لاضرر ولاضرار
 .وقضى انه ليس لعرق ظالم حق

 .وقضى بين اهل المدينة في النخل لايمنع نقع بئر
لظـة وقضى بين اهل البادية انـه لايمنـع فضـل مـاء ليمنـع فضـل الكـلاء وقضـى في ديـة الكـبرى المغ

 .ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة واربعين خلفة
وقضى في دية الصغرى ثلاثـين ابنـة لبـون وثلاثـين حقـة وعشـرين ابنـة مخـاض وعشـرين بـنى مخـاض 

 .ذكور
وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب ابل المدينة ستة  ﷐ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله 

 .كل بعيرآلاف درهم حساب اوقية ل
 .ثم غلت الابل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب الفين حساب او قيتين لكل بعير
 .ثم غلت الابل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير

 .فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام: قال
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 .قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا
يؤخــذ مـن اهــل الباديــة مـن ماشــيتهم لايكلفـون الــورق ولا الـذهب ويؤخــذ مــن  : فكــان يقـال قـال

هــذا هــو الخــبر الســادس مــن أخبــار عبــادة بــن صــامت في  )١(كــل قــوم مــالهم قيمــة العــدل مــن امــوالهم
مســند احمــد الــذى كنــت في صــدد ايــراده لكونــه متضــمنا لقضــية لاضــرر ولاضــرار لــيعلم أ�ــا قضــية 

�قى قضا�ه مثل قضـائه بشـفعة وقضـائه بـين أهـل المدينـة وقضـائه بـين أهـل الباديـة  واحدة وليس في
 .لكى يشكل الامر من جهات" لاضرر ولاضرار " لفظ 

لـيس في كتـب " لاضـرر ولاضـرار في الاسـلام : " في قولـه" في الاسـلام " ان لفـظ : التنبيـه الثـانى
ا هـو ممـا تفـرد بـه ابـن اثـير في كتابـه فيمـا بـين الاحاديث أصـلا لامـن طرقنـا ولا مـن طـرق العامـة، وانمـ

  )٢(.اللغويين

 الخامس من الادلة التى استدل �ا على خيار الغبن
_____________________ 

قــال فيــه . ۱۸ - ۱۷، وراجــع رســالة لاضــرر لشــيخ الشــريعة الاصــبهانى ص ۳۲۶مســند احمــد، الجــزء الخــامس، ص ) ۱(
وهـذه الفقـرات كلهـا اوجلهـا مرويـة مـن طرقنـا موزعـة علـى الابـواب وغالبهـا بروايـة : اقـول: بعد نقل رواية عبادة بـن صـامت

عقبة بن خالد وبعضـها بروايـة غـيره وجملـة منهـا بروايـة السـكونى والـذى اعتقـده أ�ـا كانـت مجتمعـة في روايـة عقبـة بـن خالـد 
 .على الابواب كما في رواية عبادة بن صامت الا ان ائمة الحديث فرقوها) ع(عن أبى عبدالله 

ونقلــه الصــدوق كمــا نقلــه عنــه صــاحب الوســائل راجــع كتــاب الارث مــن ايــواب الموانــع  ۸۱ص  �۳ايــة ابــن اثــير ج ) ۲(
 .۹الباب الاول الحديث 
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وقولــه " الا أن تكــون تجــارة عــن تــراض : " انــه قــد اســتدل علــى هــذا الخيـار بقولــه تعــالى: قـد قلنــا
 .وبما ورد في تلقى الركبان وبقاعدة لاضرر" �لباطل لا�كلوا أموالكم بينكم : " تعالى

غـبن المسترسـل سـحت : " ﷒وقد يستدل على الخيار �خبار واردة في حكم الغـبن مثـل قولـه 
وغـير "  )٣(لاتغـبن المسترسـل فـان غبنـه لايحـل"  ﷒وقوله "  )٢(غبن المؤمن حرام: " ﷒وقوله  )١("

 .ذلك من نظائرها
ولكن لادلالة لها لثبوت الخيار أيضا، لان المراد مـن الغـبن هـو المعـنى اللغـوى وهـو الخديعـة الـذى 
قد مر أنه مستلزم للجهل في طـرف المغبـون لاالمعـنى الاصـطلاحى، أعـنى مبادلـة مـال بمـال يزيـد علـى 

كون كلا المتبـايعين جـاهلين، مـع ان الغـبن ثمنه المثلى الذى هو اعم منه معنى، فلايعم للمورد الذى ي
 .حاصل فيه بلا اشكال

_____________________ 
 .۱من ابواب الخيار، الحديث  - ۱۷ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .۲من ابواب الخيار الحديث  - ۱۷ -الوسائل، الباب ) ۲(
)۳.(. 
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وضــعى وهــو الخيــار ســلمنا لكــن حرمــة الغــبن وعــدم حليتــه حكــم تكليفــى غــير مســتلزم للحكــم ال
للمغبــون، وكــذا المــراد مــن الســحت وهــو كــون الغــابن فيمــا تحقــق بــه الغــبن بمنزلــة آكــل الســحت في 

 .استحقاق العقاب
ســلمنا ذلــك أيضــا الا أن الملازمــة انمــا هــى بــين الحرمــة وعــدم الحليــة وبــين الفســاد، لابينــه وبـــين 

 .اء ذلكالخيار كما هو المدعى فاثباته حينئذ يقتضى دليلا آخر ور 

 الدليل السادس الاجماع

 .وأما التمسك �لاجماع لثبوت الخيار المذكور في المقام
 -ففيه أنه غير صالح ايضـا أمـا أولا فـلا� لانسـلم ثبوتـه مطلقـا حـتى مـع فـرض بـذل الغـابن مابـه 

صـورة التفاوت من القد الزائد، اذالعلامة ومن تبعه قد خالفوا في ذلـك، حيـث قـالوا بعـدم الخيـار في 
 .بذل الغابن التفاوت فلايكون �ما حينئذ

وفيمـــا نحـــن فيـــه لابـــد مـــن دليـــل  ﷒و�نيـــا أنـــه دليـــل ظـــنى لاقطعـــى كاشـــف عـــن رأى المعصـــوم 
قطعــى مــع أن المــدرك فيــه أحــد الامــور الســابقة مــن قاعــدة الضــرر وغيرهــا وقــد عرفــت عــدم تماميــة  

 .كلها
اع المحصــل مــن أقــوال العلمــاء وفتــاويهم في جميــع البلــدان و�لثــا ا� ذكــر� ســابقا أن تحصــيل الاجمــ

وفي جميع الاعصار غير ممكن حقيقة وفي الواقع، لان غايـة مـا وصـل الينـا مـن كتـبهم المعروفـة أو كنـا 
نعــرف اسمــائهم واشخاصــهم انمــا كــانوا بــين ثلاثــين وأربعــين شخصــا أو اربعــين وخمســين فقيهــا لاازيــد 

ــف يمكــن دعــوى الا ــك، فكي طــلاع بفتــاوى جمــيعهم بــل ربمــا لايكــون الشــخص عالمــا بفتــوى مــن ذل
 جاره مع كونه
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جـــارا لـــه، بـــل ربمـــا يوجـــد عـــالم ذوفتـــوى ولكـــن لايكـــون لـــه �ليـــف ولارســـالة عمليـــة وغـــير ذلـــك مـــن 
 .المبعدات

ثبــوت الخيــار علــى وفــق القاعــدة ويمكــن الاســتدلال لمــا نحــن فيــه بوجــه آخــر غــير : الــدليل الســابع
 .ان ثبوت الخيار للمغبون انما كان على طبق القاعدة: ذكورة وهو ان نقولتلك الوجوه الم

ــنى  وتقريــر ذلــك ان العقــد المفــروض قــد وقــع مقيــدا �ن المبيــع مســاو للــثمن الفــلانى وكــل عقــد مب
 .على قيد، يوجب تخلفه الخيار

معلـوم انـه اما الصغرى فظاهر لانه لو علم عدم كونه مساو� لـه لمـا يرضـى �لعقـد علـى الفـرض و 
لافـــرق بـــين القيـــد اللفظـــى والقيـــد المفهـــومى الـــذى يســـتفاد مـــن قرينـــة الحـــال او المقـــال، لكونـــه قيـــدا 

 .حقيقتا كما لايخفى
يره قيــد للــزوم العقــد، لانفــس المعاملــة، والا  وامــا الكــبرى فكــذلك أيضــا اذالقيــد فيمــا نحــن فيــه كغــ

 .يوجب تخلفه بطلا�ا
ترط عليــه : " في اللمعــة مـن قولــه ﷙يد ويـدل علــى ذلـك ايضــا مــا افـاده الشــه لايجــب علـى المشــ

فعلـه وانمــا فائدتـه اى فائــدة الشــرط جعـل البيــع عرضـة للــزوال عنــد عـدم ســلامة الشـرط وقلــب العقــد 
 .وحاصله كما ترى ايجاب الخيار عند مخالفة الشرط لا البطلان من رأس )١("اللازم جائزا 

 وجوب الوفاء �لشرط، من عدم ﷙نعم يرد على ماذكره 
_____________________ 

 طبع عبدالرحيم ۳۸۵ص  ۱شرح اللمعة ج ) ۱(
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 .انه مخالف لجميع ادلة الشروط لكو�ا ظاهرة في وجوب الوفاء �لشرط
 .ويمكن التمسك فيما ادعيناه أيضا بماورد من خيار الرؤية من صحيحة جميل بن دراج

ترى ضـيعة وقـد كـان يـدخلها ويخـرج منهـا، فلمـا ان  ﷒سـألت ا�عبـدالله : قال"  عـن رجـل اشـ
انه لو قلب منهـا ونظـر إلى تسـعة : ﷒نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ثم رجع، فقال ابوعبدالله 

ــك خيــار الرؤيــة فا�ــا بعــد حملهــا علــى  )١(وتســعين قطعــة ثم بقــى منهــا قطعــة ولم يرهــا لكــان لــه في ذل
يصح معه البيع، او �ن يدل مارآه من القطعات على مالم يره، تدل على أن فقـدان الوصـف  صورة

 .يوجب قلب اللازم جائزا
وهذه الرواية وان وردت في خيار الرؤية كما عرفت الا ان الملاك وهـو فقـدان الوصـف وتخلفـه في  

  .كلا المقامين واحد، والمورد لايكون مخصصا كما هو مقرر في محله

 في ثبوت خيار الغبن الشرط

 .ثم انه يشترط في ثبوت هذا الخيار امران
 .اعتبار الجهالة �لقيمة السوقية الواقعية في طرف المغبون: الاول
كــون التفــاوت فاحشــا وممــا لايتســامح بــه، فلــو اشــترى بــثمن ازيــد مــن قيمتــه الســوقية مــع  : الثــانى

 .خيار لهكو�ا عالما �لز�دة التى لايتسامح �ا عادة فلا 
_____________________ 

 .۱من أبواب الخيار، الحديث  - ۱۵ -الوسائل، الباب ) ۱(
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وكذا لو اشترى كذلك لكن كان التفاوت مما يتسامح به عادة وان كان حين الشراء جـاهلا فـلا 
 .خيار ايضا

 .اما هنا فلما فيه من المسامحة العرفية
 .واما هناك فلا قدامه على غبنه وضرره

ل هــذان الامــران قيــدان للموضــوع اعــنى تحقــق الغــبن وحصــوله، او قيــدان للحكــم �لخيــار، او وهــ
امـا الوجـه الاول فلعـدم صـدق الخديعـة مـع : التفصيل �ن الاول قيد لـلاول والثـانى قيـد للثـانى وجـوه

 .العلم �لغبن ولصحة سلب الغبن عما اذا كان التفاوت مما يتسامح به
ق الغـبن مـع العلـم �لـز�دة ولـو لم يكـن خديعـة في البـين، ولان النـاس انمـا وأما الوجه الثانى فلصد

يما كسون فيما يتسامح فيه ايضا فموضوع الغبن حينئذ موجود متحقـق لكـن الحكـم �لخيـار يتوقـف 
 .على الامرين المذكورين

 .واما وجه الثالث فيظهر من الوجهين السابقين عليه من دون حاجة إلى ذكره على حدة
 .ن خير الوجوه اوسطهالك

اذ ثبوت الغـبن لـيس متوقفـا علـى وجـود الخديعـة ودائـرا مـدارها اذ قـد يثبـت الغـبن بـدون الخديعـة 
ايضا كما اذا كان المتبايعان جاهلين معـا كمـا مـرت اليـه الاشـارة في اول هـذا الخيـار ولانسـلم صـحة 

 .سلب الغبن عما كان التفاوت مما يتسامح فيه لما مر من الوجه

 ناه

 :الاولى: مسائل اربعة
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لو اقدم على غبن يتسامح فيه فبان مما لايتسامح فيه من مجموع ما اقدم فيـه مـن المعلـوم وغـيره،  
كمـــا اذا اشـــترى شـــيئا علـــى انـــه يســـوى بخمســـة دراهـــم في الواقـــع بخمســـة دراهـــم ونصـــف فظهـــر انـــه 

درهـم وان كـان المفـروض انـه  يسوى في الواقع �ربعة دراهم ونصف مثلا، فالزائـد المعلـوم وهـو نصـف
ممــا يتســامح فيــه عرفــا لكنــه مــع النصــف الاخــر ا�هــول ممــا لايتســامح فيــه علــى الفــرض، فعلــى هــذا 

 .يثبت له الخيار لانه انما اقدم على ما يتسامح فيه بشرط لا، فقد تبين انه بشرط شئ
وكـــان مثلــه في عـــدم  وكــذا لــو اقـــدم علــى مــا لايتســـامح فبــان انـــه ازيــد ممــا لايتســـامح فيــه منفــردا

 .التسامح
امــا ثبــوت الخيــار هنــا فلانــه انمــا رضــى واقــدم �لنســبة إلى المرتبــه الاولى ممــا لايتســامح فيــه بشــرط 

 .عدم وصوله إلى المرتبة الاخرى من الثانية والثالثة او غيرذلك
ة فيهــا نعــم لــو كــان الزائــد في تلــك الصــورة ممــا يتســامح فيــه فلايكــون لــه حينئــذ خيــار لان الــز�د

داخلـة في المرتبـة الاولى ممـا لايتسـامح فيــه الـتى أقـدم عليهـا مـع عــدم كو�ـا واصـلة إلى مرتبـة �نيـة منــه 
 وهو واضح ثم اعلم ان المعتبر في تحقق القيمة ملاحظة حال العقد، فلو زادت
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ار لما مـر بعده وأن كان ذلك قبل اطلاع المغبون �لنقصان في زمان العقد لاتكون مجدية لثبوت الخي
 .سابقا من ان الملاك والمناط في ثبوته هو قاعدة تخلف الشرط الضمنى وهو غير حاصل

 .كما انه لو نقصت بعده لايكون موجبا لثبوته ايضا
 .وكذا لو قلنا �ن المدرك فيه هو التعبد اما من جهة الاخبار او الاجماع

ان الخيــار يثبــت بثبــوت الضــرر ويســقط بمعــنى " الضــرر " نعــم لوقلنــا ان المــدرك في ثبوتــه قاعــدة 
كـان لسـقوطه وجـه،   -لاانه كاشفا عن عدمه من اول الامر لعدم صدق السـقوط حينئـذ  -بزواله، 

 .لكن قد عرفت الاشكال فيها سابقا
: " قـــال في المكاســـب في بيـــان الامـــر الثـــانى أعـــنى كـــون التفـــاوت فاحشـــا ﷙واعلـــم أن الشـــيخ 

رين لايوجــب الغــبن وحــده عنــد� كمــا في التــذكرة مــا لايتغــابن النــاس بمثلــه الواحــد بــل أثنــان في العشــ
ان النــاس لايتغــابنون بمــا يتســامح في مقــام المعاملــة بــل �دنى تفــاوت ايضــا ولعــل مــا ذكــره : أقــول )١("

ـــرد دون المعاملـــة، حيـــث ان النـــاس  ـــار في مقـــام ال العلامـــة اعلـــى الله مقامـــه فيهـــا مـــن الحـــد هـــو المعي
  .ا يتسامح فيه من الز�دة في ذلك المقام فقط كما لايخفىلايردون بم

 المسألة الثانية

لو ادعى المغبون الجهل �لقيمة عند الشراء وادعى البايع علمـه �ـا عنـده وأنـه اقـدم علـى مـا وقـع 
 عليه العقد وهما متفقان في الز�دة،
_____________________ 

 .۲۳۶المتاجر ص ) ۱(
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الجهــل �لقيمــة مطلقــا مــن دون مطالبــة بينــة ويمــين لاصــالة عــدم العلــم، او لانــه فهــل يســمع دعــواه 
لايعلم الا من قبله او يسمع مع اليمين، او يسمع مـع البينـة وان عجـز عـن اقامتهـا يتوقـف الـدعوى 
فيرجــع إلى مــا هــو مقتضــى الاصــل في تلــك المســألة تلــك الــدعوى، او يســمع معهــا وان عجــز عنهــا 

 .فمع اليمين، وجوه
قد يقال �لاول �لقاعدة المعمول �ا عند الفقهاء في مقامات كثيرة من ان كل ما لايمكن العلم 
بـــه الامـــن قبـــل صـــاحبه يقبـــل قولـــه فيـــه مثـــل قـــول المـــرأة �نقضـــاء عـــد�ا وعاد�ـــا في صـــحة الطـــلاق 

لـه واولاده والفراق، وقول معطى النفقة للصغير بعدم كو�ا مجا�، وقـول محتكـر الطعـام �نـه قـوت عيا
ــأن الجهــل ايضــا ممــا لايعلــم الامــن قبــل مدعيــه فيقبــل قولــه مــن دون  وغيرهــا مــن امثالهــا ونظائرهــا، ف

 .مطالبة الشئ منه من البينة واليمين اصلا
وامـا الوجـه في الثـانى فهـو انــه منكـر لعلمـه بـز�دة القيمـة عنــد العقـد، وان قولـه موافـق للاصــل اذا 

ه، فيطالـــب حينئـــذ �ليمـــين لان فصـــل الخصـــومة لابـــد ان يكـــون لاصـــل عـــدم كونـــه عالمـــا �ـــا حينـــ
 .�حدى الموازين الشرعية من الاتيان �لبينة او اليمين اوردها او الرجوع والنكول وغيرها

هــو  -وامــا الوجــه في الثالــث فانــه بــدعواه الجهــل يكــون مــدعيا وان مــايتميز بــه المــدعى والمنكــر 
اى لـوترك خصـوص الـدعوى الشخصـية لـترك في هـذه الـدعوى  تعبيرهم عن المدعى �نه لو تـرك تـرك

 .صادق عليه في المقام، اذلو ترك مدعى الجهل دعواه هذه لترك فيها -الشخصية 
 واما الوجه في الرابع ولعله الذى اختاره الشيخ الانصارى أعلى الله
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ل انمـا يثبـت �عـتراف الغــابن، ان الجهـ: " بـين وظيفـتى المـدعى والمنكــر في قولـه ﷖مقامـه فهـو جمعـه 
 ..و�لبينة ان تحققت، وبقول مدعيه مع اليمين لاصالة عدم العلم الحاكمة على اصالة اللزوم

�لبينـــة ان تحققـــت  ﷖فـــان قولـــه  )١("ولايمكـــن للغـــابن الحلـــف علـــى علمـــه لجهلـــه �لحـــال فتأمـــل 
في نظره مـدع ولـذا اطلـق عليـه هـذا اللفـظ  وبقول مدعيه اذا ادعى الجهل او الغبن، يفيد، ان المغبون

 .ومايجب عليه في اثبات الدعوى هو اقامة البينة
وانــه منكــر لانــه الــذى وافــق قولــه للاصــل وهــو عــدم علمــه �ــا كمــا هــو ميــزان معرفــة المنكــر عــن 

 .غيره
ولايخفــى عليــك مــا في عبــارة الشــيخ في هــذا المقــام مــن عــدم معلوميــة المــراد وعــدم تنقيحــه مــن ان 

 .ايهما من الغابن والمغبون مدع وان ايهما منكر
�ن الجهــل انمــا يثبــت �عــتراف الغــابن و�لبينــة ان تحققــت، يعلــم منــه ان المــدعى  ﷙فــان تعبــيره 

 .هو المغبون والا لما يحتاج إلى البينة فيكون الغابن على هذا منكرا
مـة علـى اصـالة اللـزوم، يعلـم منـه انـه و�نه يثبت بقول مدعيه مع اليمين لاصالة عدم العلـم الحاك

منكــر والا فلامعــنى لاعتبــار اليمــين واعتبــار موافقــة قولــه للاصــل، لمــامر مــن انــه ميــزان لمعرفــة المنكــر، 
 .فعلى هذا يكون الغابن مدعيا عكس الاول

وبقوله ولايمكن للغابن الحلف على علمه لجهله �لحال إلى علم المغبون، يعلم منه انـه منكـر مثـل 
 .الاول

_____________________ 
 .۲۳۶المتاجر ص ) ۱(
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 .و�لجملة انه بعد ذلك كله لايعلم انه مدع في ما نحن فيه او منكر كما لايخفى
ان معـــنى المـــدعى والمنكـــر مثـــل معـــانى ســـائر الالفـــاظ كالقيـــام والعقـــود والـــذهاب : ولكـــن نقـــول

 .ا حقيقة شرعية او متشرعة كما هو واضحوالرجوع وغيرها في كو�ا من المعانى العرفية وليس لهم
لكن الاصحاب كثر الله امثالهم قد جعلوا الكل واحد منهمـا ضـابطة وقـالوا كمـا عرفـت آنفـا ان 
المـدعى مـن كـان اذا تــرك تـرك، وكـان ايضـا قولــه مخالفـا للاصـل او الظـاهر، والمنكــر مـن كـان اذا تــرك 

 . ذلك من الموازين المقررة لهما في محلهلايترك، و كان قوله موافقا للاصل او الظاهر، وغير
اذا علم ذلك فينبغى ان يعلم ايضا ان المراد من الاصل المذكور هنا ليس هو الاصول العامـة مـن 
اصل البرائة واصل العدم، بل المراد هـو الاصـل المقـرر في المسـألة قبـل ملاحظـة الترافـع والتـداعى ومـع 

حة وقـد يكـون اصـالة اللـزوم وقـد يكـون اصـالة البرائـة او قطع النظر عنه، وهو قـد يكـون اصـالة الصـ
 .الاشتغال او الاستصحاب كما لايخفى

نعـم قـد يتحقـق في ضـمن الاصـول العامـة بـل الغالـب يكـون كـذلك وذلـك لايوجـب كونـه عبــارة 
 .عنها كما توهمه بعض، بل هى احدى مصاديقه

المغبـون هـو مـدع اذ هـو الـذى لـو ومما ذكر� يظهر حال ما نحن فيـه فـان مـن يـدعى الجهـل اعـنى 
ترك الدعوى ترك فيها، وان قوله مخالف للاصل المقرر في المسألة فـان الاصـل فيهـا هـو اصـالة اللـزوم 

 و
   



١٦٩ 

مقتضـــى قولـــه دعـــوى ثبـــوت الخيـــار لنفســـه بســـبب جهلـــه وهـــو منـــاف لـــه، و ان الظـــاهر كونـــه عالمـــا 
 .بز�دة القيمة حين العقد

صاحبه هو منكر، لان قولـه موافـق للاصـل المـذكور وهـو اصـالة وان من يدعى علمه �لحال من 
وهـو علـم مدعيــه (اللـزوم اى لـزم العقـد وان الاصــل برائـة ذمتـه عمــا يـدعى عليـه، وانــه لـو تـرك دعــواه 

 .لم يترك بل يؤخذ منه) �لحال
فحينئــذ كــان الــلازم علــى المغبــون اقامــة البينــة علــى كونــه جــاهلا حــال العقــد فــان اقامهــا �خــذ 

 .التفاوت والا فعلى الغابن الحلف على كونه عالما �لقيمة حينه
ير،  وان ادعــى هــو ايضــا الجهــل �لحــال مثــل المغبــون او لم يحــرز ضــبطه علــى علمــه لكونــه فعــل الغــ

 .فيتوقف الدعوى، فيرجع إلى الاصل المعين في المسألة كما مرت اليه الاشارة
ير لكـن يـ دعى افـلاس نفسـه وعـدم قدرتـه علـى ادائـه، وكـذا ومن نظائر المسألة من عليـه ديـن للغـ

 .غاصب مال الغير يدعى ادائه ورده اليه، وان ذكره بعض إلى سبيل النقض للميزان المذكور
من أن المديون يدعى الافلاس مع انه لو ترك افلاسه لايـترك وكـذا الغاصـب لـو تـرك دعـواه الـرد، 

 .ومال الغصبلايترك، بل يؤخذ منهما ما في ذمتهم من الدين 
ــترك اى في خصــوص دعــواه ممــا يدعيــه علــى الغــير، لامــا يقارنــه مــن  فــان المــراد مــن انــه لــو تــرك ل

 فحينئذ يكون مدعى الافلاس انه لوترك دعواه الافلاس خاصة. ادعاء آخر
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 .لترك في هذه الدعوى خاصة، وهذا لاينافى عدم تركه في دعوى اخرى التى كانت مقارنة لها
في مسألة الغصب فانه لو رجع عن دعواه لترك في خصوص دعواه الـتى رجـع عنهـا وكذا الكلام 

 .لامطلقا
هذا في غير اهل الخبرة، واما الكلام فيه فهو بعينـه مثـل غـيره في سمـاع قولـه ان احتمـل الجهـل في 
حقــه، والا فلــو كانــت الخبرويــة بحيــث يوجــب العلــم بعــدم معقوليــة الجهــل في حقــه، أو القطــع بعــدم 

 .ال الجهل فيه، فلايسمع قولهاحتم
وامــا ماذهــب اليــه المحقــق والشــهيد الثانيــان مــن عــدم سمــاع قــولهم مطلقــا حــتى في صــورة احتمــال 

 .الجهل في حقهم كما هو المستفاد من كلامهم فلاوجه له اصلا

 :المسألة الثالثة

واحـدة مـن جهـة فيما يمكن فرض ثبوت هذا الخيار لكلا الطرفين من البايع والمشترى في معاملة 
 .وصول الغبن اليهما معا

ــثمن  وهــو مــا اذا تبايعــا في غــير بلــدهما وفــرض ان البــايع او �عــه في بلــده يكــون ثمنــه ازيــد مــن ال
الــذى �عــه بــه في المحــل المفــروض وكــذا فــرض ان المشــترى لــو اشــتراه في بلــده يكــون ثمنــه انقــص مــن 

 .الثمن الذى اشتراه به هناك
امكـــن لحـــوق كـــل منهمـــا �حـــد البلـــدين فبهـــا والا فـــالمرجع حينئـــذ اصـــالة  والتحقيـــق فيهـــا انـــه ان

 .اللزوم، والحكم بعدم كون المعاملة غبنية اصلا لعدم امكان تحصيل العلم �لغبن
   



١٧١ 

نعــم يشــكل الامــر في صــورة العلــم الاجمــالى بحصــول الغــبن في المعاملــة الشخصــية ولكــن لانعلــم 
�لقرعة لشمول دليلها عليه لاشتباه الغبن فيمـا بينهمـا ولـو  المغبون بشخصه فحينئذ لابد من العمل

لم نعمل �ا لكو�ا ضعيفة السند وعدم عامل �ـا في هـذه المسـالة فـالمرجع ايضـا اصـالة اللـزوم فتامـل 
 .جيدا

 المسألة الرابعة

ظهـور الغـبن شـرط شـرعى لحـدوث الخيـار أو كاشـف عقلـى : " تعـالى ﷖قال الشيخ الانصارى 
، لكــــن ﷙لايخفــــى ان هــــذه المســــألة ممــــا تفــــرد �ــــا الشــــيخ  )١(.. "ن ثبوتــــه حــــين العقــــد؟ وجهــــانعــــ

 .لامحصل لها حقيقتا اصلا لعدم الاختلاف في كلمات العلماء بوجه
فان من عبر �لظهور أو �لكشـف او أمثالهمـا ممـا هـو في كتـبهم، انمـا هـو مـن جهـة الطريقيـة إلى 

 .ان له خصوصية في ثبوت الخيارالواقع والكاشفية عنه لا 
فـان الـدخول بـه لاجـل  )٢(ومن هنا ظهر المراد من اعتبار الدخول �لسـوق في روايـة تلقـى الركبـان

كونــه طريقــا لتبــين الغــبن، وهــو ظهــوره بــه، ولــذا لــو ظهــر قبــل الــدخول �لســوق كــان للمغبــون ايضــا 
 .خيار فلااشكال

 .ففيه ايضا ما لايخفى بل لاوجه له ايضا واما الجمع بين كلما�م في اختلاف الا�ر،
   



١٧٢ 

 .لاعلى ظهوره وكشفه: اذا الا�ر انما هى آ�ر للغبن الواقعى الثابت بحسب الواقع على الفرض
مـن اخـتلاف  ﷙فظهر أن الجمع بين كلما�م انما هو على النحو الذى ذكر�ه لاعلى ما ذكره 

 .الا�ر، فافهم

 صرفالت: من مسقطات هذا الخيار
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اعلــم ان التصــرف الواقــع بعــد العلــم �لغــبن ان كــان فعــلا ظــاهرا في الرضــا �لعقــد أو كاشــفا عــن 
امــا لمــا مــر مــن أن ظــاهر الافعــال : الرضــا �لالتــزام بــه، يكــون مســقطا للخيــار وذلــك لاحــد الامــرين

الا�ر  مثــل ظــاهر الاقــوال في حجيتهــا الا مــا خــرج منهــا �لــدليل كمــا عليــه الاصــحاب مــن تــرتيبهم
 .على الافعال الكاشفة عن الفقر والغنى والعدالة والفسق وغير ذلك وهو ظاهر ديد�م

انمـــا  ﷒وبيانـــه ان الامـــام " وذلـــك رضـــى منـــه : " وهـــو قولـــه )١(وامـــا لـــذيل صـــحيحة ابـــن ر�ب
 اقتصــر بــذكر الصــغرى دون التعــرض بــذكر الكــبرى للاشــعار �ن الكــبرى امــر مرتكــز في ذهــن جميــع

العقلاء وانه مفروغ عنها عندهم، ولذا لايحتاج إلى اثبا�ا كما لايخفـى ومثـل ذلـك دعـوى كليـة عـدم 
 .نقض اليقين �لشك في �ب الاستصحاب ايضا

 نعم يمكن الاشكال عليه مضافا إلى كونه مجملا �نه يحتمل ان
_____________________ 

 .۱يث من ابواب الخيار، الحد - ۴ -الباب : الوسائل) ۱(
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يكون الشارع قد جعل التصرف في �ب خيار الحيوان منزلة الرضا تعبـدا ونزلـه منزلتـه كـذلك، فلابـد 
حينئــذ مــن الاقتصــار علــى مــورده فــلا يتعــدى مــن هــذا البــاب إلى �ب آخــر كمــا هــو مقتضــى معــنى 

الخيــار وعدمــه التعبــد الشــرعى وان لم يكــن ظــاهرا في الرضــا �لعقــد ولاكاشــفا عنــه وشــككنا في بقــاء 
نحكـم ببقائـه للاستصـحاب، اذالـدليل قـد دل علـى ثبوتــه اولا وقبـل ايجـاد هـذا الفعـل المشـكوك كونــه 
مسقطا، وهـو يكفـى في بقائـه ولايحتـاج فيـه �لنسـبة إلى الان الثـانى والثالـث إلى دليـل آخـر كمـا هـو 

 .واضح
ثم خــرج عــن تحتــه " وا �لعقــود اوفــ" نعــم ان المســألة المفروضــة مبتنيــة علــى أنــه اذا ورد عــام مثــل 

بعــض الافــراد إلى زمــان خــاص كزمــان الخيــار وشــك في خروجــه في غــير ذلــك الزمــان، فهــل يرجــع في 
ذلــك المشــكوك إلى عمــوم العــام كــى يســقط الخيــار فيمــا نحــن فيــه، أو يرجــع فيــه إلى المخصــص كــى 

 .لايسقط فيه
منهــــا اطــــلاق معاقــــد : مــــور ثلاثــــةذهــــب المشــــهور إلى ســــقوط الخيــــار في المقــــام وتمســــكوا فيــــه �

 .الاجماع
 .ومنها عدم جر�ن مادل على ثبوت الخيار من الاجماع وقاعدة لاضرر ولاضرار في ما نحن فيه

 .فالاول انما هو �بت في صورة عدم التصرف واما في صورته فلا
لرضــا وامــا الثــانى فمنتــف ايضــا لانــه كمــا لايجــرى مــع الاقــدام علــى الضــرر فكــذلك لايجــرى مــع ا

 .�لضرر الذى يدل عليه التصرف بعد علمه �لغبن
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فـــان احـــدث المشـــترى فيمـــا اشـــترى حـــد� قبـــل ثلاثـــة ا�م : " ذيـــل صـــحيحة ابـــن ر�ب: ومنهـــا
فــان ظــاهر العلــة، أن التصــرف وهــو احــداث الحــدث، هــو رضــى  )١("فــذلك رضــى منــه ولاشــرط لــه 
 .بلزوم العقد فلاخيار بعد الرضا

كــل واحــد منهــا امــا الاول، فقيــه ان المقصــود مــن الاجمــاع ان كــان هــو ولايخفــى عليــك ضــعف  
ير مجــد في المقــام لان مايجــدى فيــه هــو  الاجمــاع علــى لفــظ التصــرف مــع كــو�م مختلفــين في معنــاه فغــ

 .اتفاق الاراء على أمر شرعى وهو غير متحقق جدا
تراط التــوالى في  الوضــوء مــثلا مــع كــو�م ونظــير هــذا الاجمــاع في عــدم الاعتبــار اجمــاعهم علــى اشــ

 .مختلفين في معناه وفيما يتحقق به ذلك العنوان غاية الاختلاف الذى يقرب من ثمانية اقوال
وأمـا الثــانى، ففيــه ان الاجمــاع وحــديث لاضــرر ولاضـرار لا يصــلحان للدلالــة علــى ثبــوت الخيــار، 

 .ا في سقوطهبل التمسك �ما لثبوته كان محل الكلام والمنع، فضلا عن التمسك بعدمهم
 .واما الثالث ففيه ما عرفت سابقا وآنفا من كونه مجملا

واحتمـــال تنزيـــل التصـــرف منزلـــة الرضـــا في �ب واحـــد تعبـــدا، فالتعـــدى منـــه إلى غـــيره يحتـــاج إلى 
 .دليل

تتميم لو تصرف المغبون قبل علمه �لغبن فان كان تصرفا مخرجا عن الملكية و�زلا منزلـة التلـف، 
 -�لفتح  -ى �ن يبيع المشتر 

_____________________ 
 ۱من ابواب الخيار الحديث  - ۴ -الوسائل الباب ) ۱(
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 .�لعقد اللازم
 .أو استوالد، أو وقف، أو اعتق او غير ذلك مما يكون �لفا او في صورته

قـــال المشـــهور بســـقوط الخيـــار ولاينـــافى هـــذا اتفـــاقهم بعـــدم ســـقوط الخيـــار �لتصـــرف قبـــل العلـــم 
، لان محــل الاتفــاق انمــا هــو في التصــرف غــير المتلــف، وامــا تصــرفه قبــل علمــه بغبنــه اذا كــان �لغــبن

تصــرفا متلفــا فلــيس اتفاقيــا حــتى يلــزم التنــافى واســتدلوا علــى الســقوط بعــدم القــدرة والــتمكن علــى رد 
 .العين اليه

يار لايسـقط لكن يتوجه عليهم ان الخيار لما ثبت فلاوجه لسقوطه بعد ذلك مع اتفاقهم �ن الخ
 .�لتلف

 .خصوصا اذا كان الخيار حقا متعلقا �لعقد
لان العقد �ق قابل للحل والانحـلال، فـالمغبون في صـورة تلـف العـين اذا فسـخ رجـع عليـه �لمثـل 

ان ماثبـت بنفـى : فهـو )١(واما توجيـه كلامهـم علـى مـا في المكاسـب ﷙او القيمة كما عليه الشهيد 
العقد لاالخيار، وعدم اللزوم مساوق للـرد والاسـترداد، وهـو مخـتص بصـورة بقـاء الضرر هو عدم لزوم 

 .)٢(العين، فاذا فرض العين �لفة �تلاف شرعى انتفى موضوع الرد
لكـن يمكــن توجيــه كلامهــم بوجــه آخـر أحســن مــن هــذا وأســد وهـو قولنــا بثبــوت الخيــار في المقــام 

 ).التمسك بنفى الضرر والاضرارولاوجه للعدول عنه للتفصى عن الاشكال إلى (
 ومفاد ثبوته هو الرد والاسترداد بمعنى أن معنى الخيار اما حق

_____________________ 
 .۲۳۹المتاجر ص ) ۱(
 ".أما " ان العبارة تحتاج إلى تتميم وهو جواب ) ۲(

   



١٧٧ 

رددا بـــين متعلـــق �لعقـــد كمـــا هـــو ملـــك اقـــرار العقـــد وازالتـــه أو حـــق متعلـــق �لعـــين فحينئـــذ يكـــون مـــ
 -ان الحق والتحقيق أنـه ظـاهر في المعـنى الثـانى هنـا لمسـاعدة الـدليل علـى ذلـك : الامرين لكن نقول

لتبادره منه في الاذهان الخالية حيث القـى اليهـا الخيـار،  -وان كان المختار فيما سبق خلاف ذلك 
 .فا�ا لاتفهيم منه الا الرد والاسترداد
ترداد لا يمكــن الامــع بقــاء العــين لتوقفهمــا عليــه لافى صــورة الاتــلاف مطلقــا ومعلـوم ان الــرد والاســ

 .عقليا كان أو شرعيا كما مر
ولو سلمنا عدم ظهوره فيه ليصـير مجمـلا فنأخـذ �لقـدر المتـيقن وهـو تعلـق الحـق �لعقـد مـع بقـاء 

 .العين
ة �لعنــاوين وكــذا الكــلام علــى القــول بثبوتــه بنفــى الضــرر والاضــرار، �ن نقــول ان الاحكــام الثابتــ

 .الاولية منفية أو مرتفعة عند عروض العناوين الثانوية التى منها عدم الضرر
وفي المقــام كــان الحكــم قبــل عــروض الضــرر لــزوم العقــد ووجوبــه وبعــد عروضــه يكــون ذلــك الحكــم 
منتفيا ومعدوما ومعنى اللزوم وعدمه هو القيام بما وقع عليه العقد مـن مقتضـاه مـن الاخـذ والاعطـاء 

 .ه أو ببدله وهو موقوف على بقاء العينب
هــذا مــا أرد� ايــراده في هــذه الاوراق بعــون الله الملــك الخــلاق وقــد فرغنــا عــن تبييضــه في الخــامس 
عشـــر مـــن شـــهر جمـــادى الاخـــرة مـــن ســـنة ســـبع وســـبعين وثلاثمـــأة بعـــد الالـــف مـــن الهجـــرة النبويـــة 

الله ظاهرا و�طنـا تمـت التعـاليق في السـابع والعشـرين مـن شـهر والحمد � اولا وآخرا ولااله الا  ﷐
ـــبى مـــن شـــهور عـــام  والحمـــد � " الاســـتادى " بيـــد العبـــد الفقـــير رضـــا  ۱۳۹۸رجـــب يـــوم بعـــث الن

 .ونسأله الخيرة لنا ولجميع المؤمنين بحق عباده الاخيار صلوات الله عليهم اجمعين

 )تحديد الكر(الاولى : رسالتان

لوزن والمسـاحة �ليـف العـالم الـر�نى آيـة الله الشـيخ محمد حسـين السـبحانى قـدس الله تحديد الكر �
 -ق قم   ه ۱۳۹۲سره المتوفى عام 

   



١٧٨ 

﷽��� الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصـطفى، محمد 
 .وآله خير الورى
وز� ومســـاحة وهـــى ممـــا تلقيتهـــا مـــن بحـــث شـــيخنا فهـــذه رســـالة مـــوجزة في تحديـــد الكـــر : امــا بعـــد

العلامــــة � درة الافــــاق و�بغتهــــا، وشــــيخ الامــــة وامامهــــا، اعــــنى شــــيخنا واســــتاذ�، الشــــيخ فــــتح الله 
النمازى الشيرازى، الشهير بشـيخ الشـريعة الاصـفهانى، مازالـت مـدارس العلـم عـامرة �بحاثـه ومعاهـد 

بقـــى �جتـــه وارجـــوا ان تكـــون تلـــك الصـــحائف الغـــر، الفضـــل زاهـــرة �فكـــاره حـــرس الله مهحجتـــه وا
 .ذخرا في يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم

 المؤلف

 في تحديد الكر

 .الكر هو الذى بملاقاة النجس به الا اذا تغير لونه وطعمه وريحه
واما مقداره شرعا فله تقديران �لوزن والمسـاحة �لشـبر وغـيره امـا الاول فمقـداره عبـارة عـن الـف 

ض اصــحابنا عــن ابى : احــديهما: ومــأتى رطــل وتــدل عليــه صــحيحتان ير عــن بعــ مرســلة ابــن ابى عمــ
لرطــــل والمــــراد منـــه ا )١(الكــــرمن المـــاء الـــذى لاينجســــه شـــيى ء الــــف ومـــأ� رطـــل: ، قـــال﷒عبـــدالله 

العراقى، لا لان المرسل عراقى حتى يشكل �نه غير المخاطب ولا لاجل ملاحظة الجمـع بينهـا وبـين 
 .صحيحة محمد بن مسلم التى هى الرواية الثانية للاستشهاد �ا في المقام كما �تى بعيد هذا

مــن دم  الدالـة علــى أن الـف رطـل مـن المــاء اذ وقـع فيهـا أوقيـة )٢(بـل لاجـل روايـة علــى بـن جعفـر
 تصير منفعلة، فا�ا كما ترى تدل على ان هذا المقدار

_____________________ 
 من ابواب الماء المطلق الحديث الاول - ۱۱ -الوسائل الباب ) ۱(
سألته عن جرة ماء فيـه ألـف رطـل وقـع فيـه " وهذا لفظه  ۱۶من ابواب الماء المطلق الحديث  - ۸ -الوسائل الباب ) ۲(

 ".لايصلح : هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قالأوقية بول، 
   



١٧٩ 

من الماء ليس كرا والا لم يكن متنجسا، فيكون المراد حينئذ من المرسلة المذكورة بقرينة رواية علـى بـن 
 .جعفر، أن الكر عبارة عن ألف ومأتى رطل من الماء وانه رطل عراقى

و�ســناد آخــر  )١("الكــر ســتماة رطــل "  ﷒�نيتهمــا صــحيحة محمد بــن مســلم عــن ابى عبــدالله 
 .)٢("الكر ستمأة رطل " نقل عنه أيضا 

ــق الروايتــان  والمــراد مــن هــذا الرطــل هــو الرطــل المكــى وهــو عبــارة عــن ضــعف رطــل عراقــى، فتنطب
 ﷙الصــحيحتان أعــنى المرســلة وهــذه الروايــة كمــا لايخفــى، لاالمــدنى كمــا حملــه عليــه الشــيخ البهــائى 

 .اد تسعمأة رطل �لعراقىليكون المر 
لمـــا مـــر مـــن انفعـــال الـــف رطـــل مـــن المـــاء بملاقـــاة الـــنجس في روايـــة علـــى بـــن جعفـــر، ففيـــه يكـــون 

 .الانفعال بطريق أولى
  .ولاانه رطل عراقى لانه لم يقل به أحد من الفقهاء و الاصحاب فيتعين ما ذكر�ه

 التقدير �لمساحة

 .أما المساحة ففيه روا�ت بطرق ثلاثة
اذا  : عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال ﷒سالت أ�عبدالله : قال" رواية أبى بصير  وهى

كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، في مثله ثلاثة اشبار ونصف، في عمقه في الارض، فذلك الكـر مـن 
 )٣("الماء 

_____________________ 
 .۲و  ۳طلق، الحديث من ابواب الماء الم - ۱۳ -الباب : الوسائل) ۲ - ۱(
 .۶من أبواب الماء المطلق، الحديث  - ۱۰ -الوسائل، الباب ) ۳(

   



١٨٠ 

اذا كان الماء في الركى كـرا لم ينجسـه : قال"  ﷒ورواية حسن بن صالح الثورى عن أبى عبدالله 
 )١("ثلاثــة أشــبار ونصــف عمقهــا، في ثلاثــة أشــبار ونصــف عرضــها : وكــم الكــر؟ قــال: شــيئ قلــت

ثلاثـة اشـبار في ثلاثـة : قلـت ومـا الكـر؟ قـال: قـال"  ﷒ورواية اسماعيل بـن جـابر عـن ابى عبـدالله 
المـاء الـذى لاينجسـه شـيئ ) ع(قلـت لابى عبـدالله : قـال" ورواية اسماعيل بن جابر ايضا  )٢("اشبار 
ان قــدره �ــذا التقــدير عبــارة ذهــب المشــهور إلى  )٣("ذارعــان عمقــه في ذراع و شــبر ســعة : ﷒قــال 

  .عن ثلاثة واربعين شبرا الاثمن شبر، ومستندهم رواية أبى بصير

 اشكال

وهو ان العلماء قدس الله أرواحهم قد وزنوا ألف ومأتى رطل من الماء �وزان عديدة بميـاه مختلفـة 
ا مــن دون ثقــيلا وخفيفــا في أمصــار متعــددة وفي أمكنــة متكثــرة ووجــدوها بمعيــار ســت وثلاثــين شــبر 

 .ز�دة ونقيصة
 .فحينئذ لاينطبق أحد التقديرين على الاخر أعنى تقدير المساحة على الوزن

في مقــام بيــان تحديــد القاعــدة  ﷕بــل يكــون بمقــدار ســبعة أشــبار الاثمــن زايــدا عليــه، مــع ا�ــم 
 .وبيان حكم الضابطة حتى يرجع المكلفون عند الشك والتحرير اليها

_____________________ 
 ۸من ابواب الماء المطلق الحديث  - ۹ -الوسائل، الباب ) ۱(
 ۷من ابواب الماء المطلق الحديث  - ۹ -الوسائل، الباب ) ۲(
 .من ابواب الماء المطلق الحديث الاول - ۱۰ -الوسائل، الباب ) ۳(

   



١٨١ 

�لـــوزن يلــزم أن يكـــون طـــاهرا مــع انـــه اذا لاقــى نجـــس �ــذا المقـــدار مـــن المــاء فبمقتضـــى التحديــد 
ومطهرا وبمقتضى التحديد �لمساحة يكـون نجسـا ومـنفعلا لكونـه �قصـا عنـه فحينئـذ تنخـرم الظابطـة 

 .الشرعية فلا يحصل لها معنى محصل

 الجواب

ان الـذى كـان معيـارا واقعيـا هـو الـوزن اذبـه لايمكـن : ويمكن الجواب عن هذا الاشكال �ن يقـال
الموزو�ت، بخلاف المساحة فانه ليس معيار حقيقة بحيث لايتسامح فيهـا غالبـا  الز�دة والنقصان في

بــل اعتبارهــا انمــا هــى للطريقيــة إلى الــوزن لكــون المســاحة ممــا يتســامح فيهــا بســبب اخــتلاف الاشــبار 
حتى �ختلاف المياه في البلدان من حيث الثقل والخفـة، فالمـاء الثقيـل يطلـب مسـاحة اقـل ممـا يطلبـه 

امـا اعتبـاره �ـذا  )١(.الخفيف فاعتبر المساحة زايدا عليـه حـتى ينطبـق علـى جميـع التقـادير والوجـوهالماء 
النحو من كونـه ثلاثـة اشـبار ونصـف دون نحـو آخـر لكونـه قطعـى الانطبـاق علـى الـوزن المـذكور مـع 

 .هذا هو قول المشهور. شئ زايد منه
_____________________ 

لمياه مختلفة من حيث الخفة والثقـل، جعلـت المسـاحة اوسـع حـتى ينطبـق مـن حيـث الـوزن لما كانت ا: وان شئت قلت) ۱(
علـى جميـع الميــاه حـتى اخفهــا، فـان المــاء الخفيـف يطلــب مسـاحة اوسـع ممــا يطلبهـا الثقيــل فـاعتبر المــلاك في المسـاحة مقــدار 

لـى المسـاحة الملحوظـة في جميـع العـالم سـواء  اوسع حتى ينطبق على جميع المياه، فالماء الذى وزنه الف ومـأ� رطـل، لايزيـد ع
 كان ثقيلا او خفيفا، بل المساحة المذكورة ربما تشتمل على ازيد من ذاك المقدار

   



١٨٢ 

ان روايـــة ابـــن أبى عمـــير مرســـلة فهـــى ليســـت : الا انـــه يمكـــن المناقشـــة والاشـــكال فيـــه �ن يقـــال
 .بحجة

رف نفـس المـروى عنـه ولـذا يرسـل الروايـة والقول �نه لايروى الاعن ثقة، مردود، اذهو نفسه لايعـ
 .والا كان اللازم عليه الاسناد، فكيف يقال انه لايروى الاعن ثقة

وعلــى فــرض تســليم دعــوى أنــه لايــروى الاعــن ثقــة لكنهــا لاتفيــد في المقــام لاحتمــال اعتمــاده في 
ت لغـيره شـكا ذلك على قرائن وأمـارات تفيـد الوثـوق لـه دون غـيره بـل يمكـن أن لاتفيـد تلـك الامـارا

فــان : امــا اولا: وامـا الجــواب عــن روايـة علــى بـن جعفــر فنقـول )١(ولا وهمـا لــو ظهـرت لــه كمـا لايخفــى
علـى بـن جعفـر في كتابـه : " عبـارة عمـايلى )٢(نص الحديث ليس كما ذكر بل نص كمـا في الوسـائل

والوضــوء ســألته عــن جــرة فيــه ألــف رطــل وقــع فيــه أوقيــة مــن بــول هــل يصــلح شــربه أ: عــن أخيــه قــال
 ".لايصلح : منه؟ قال

و�نيا ان نجاسة ذلك المقادر من الماء انما هـى بسـبب التغـير لوقـوع أوقيـة مـن العـدم عليـه لالقلتـه 
ونقصه عن الكر، وهو خـارج عـن المقـام، ومثلـه في التغـير السـؤال عمـا فيـه ألـف رطـل مـن المـاء وقـع 

 .لايصلح: قال: فيه أوقية من البول هل يصلح شربه أو الوضوء منه
  .فان هذا ايضا لاجل التغير لالقلة الماء، غاية الامر انه هناك في اللون وهنا في الطعم

 تقدير الكر �لاشبار
_____________________ 

 .بل التتبع والفحص يشهدان �نه يروى عن غير ثقة ايضا كما لايخفى) ۱(
 .۱۶من ابواب الماء المطلق، الحديث  - ۸ -الوسائل، الباب ) ۲(

   



١٨٣ 

 .ان هذا يتصور على وجوه
 .�رة يلاحظ فيما يكون متساوى الاضلاع والابعاد من الطول والعرض والعمق كالشكل المربع

واخرى فيما يكون غير متساوية ولو كان ذلك من جهـة احـد الاضـلاع والابعـاد و�لثـة يلاحـظ 
في الاضــلاع المتســاوية عــدم في الاجســام المســتديرة كــالا�ر والســطوح المســتديرة فمقتضــى القاعــدة 

ثلاثة في ثلاثه، او اربعة في اربعة، او غير ذلك من الاشـباه والنظـائر كمـا ان : ذكر الابعاد �ن يقال
مقتضاها في صورة الاختلاف بينها هـو التصـريح �لبعـد المخـالف �ن يقـال ثلاثـة قـى ثلاثـة في اربـع 

الـث فمقتضـى القاعـدة فيـه هـو ضـرب نسـف قطـره العمق اذا كان بعد العمق مثلا مخالفا وامـا في الث
في ) القطر عبارة عن الخط المستقيم الذى يقسم الدائرة ومحيطهـا إلى قسـمين متسـاويين مـارا بمركزهـا(

نصــف محيطــة فلــو كــان القطــر ثلاثــة اشــبار مــثلا يكــون محيطــه تســعة اشــبار تقريبــا، اذا القطــر يكــون 
وهــو واحــد ونصــف في نصــف المحــيط وهــو أربعــة ثلــث المحــيط دائمــا فحينئــذ يضــرب نصــف القطــر 

 .ونصف
ثلاثـة اشـبار في ثلاثــة "  ﷒عـن ابى عبـدالله  )١(امـا الاحاديـث فـان صـحيحة اسماعيـل بــن جـابر

وامــا صـحيحة الاخـرى الــتى . ظـاهرة في الشـكل المربــع، ولـذا لم يتعـرض بــذكر الابعـاد مطلقـا" اشـبار 
 هى أصح الروا�ت في الباب وهى

_____________________ 
 .۷من ابواب الماء المطلق الحديث  - ۹ -الوسايل، الباب ) ۱(

   



١٨٤ 

فا�ا ظـاهرة في الشـكل المسـتدير فيضـرب نصـف القطـر في  )١("ذارعان عمقه في ذراع وشبر سعته " 
نصــف محيطــه فيخــرج حاصــل الضــرب ســبعة و عشــرين شــبرا ويكــون حاصــل الضــرب في الصــحيحة 

ن ضــرب ثلاثــة الطــول في ثلاثــة العــرض يســير تســعة وضــر�ا في ثلاثــة العمــق الاولى كــذلك ايضــا فــا
 .يصير سبعة وعشرين شبرا

  .وهذا القول هو المختار والاقوى مما ذهب اليه المشهور لقوة اسانيد كما لايخفى

 هنا اشكالان عويصان

لمـــاء ربمــا يتـــوهم في المقـــام اشـــكالان عويصــان ولعـــدم الـــتخلص عنهمـــا رغــب غـــير واحـــد مـــن الع
الاعلام عن هذا القول ورجحوا قول المشهور واختاروه فلابد لنا من التعرض لهما ثم الاجابة عنهمـا 

 .ان شاء الله تعالى
الاول فحاصله ان ضرب نصـف القطـر في نصـف المحـيط ثم ضـرب ا�مـوع في العمـق وهـو اربعـة 

يقـف عليـه الا المـر�ض في بعيـد عـن الادهـان السـارجة ولا" ذراعـين " اشبار كمـا هـو مقتضـى روايـة 
 .العلوم الر�ضية واما غيره فلايتصور في حقه فهم ذلك فضلا عن البدوى والقروى والحضرى

ودعــوى ان اسماعيــل بــن جــابر كــان مــن اهــل هــذا الفــن مكــابرة جــدا والا كــان الــلازم حينئــذ ان 
 .يكون ذلك الامر مذكورا في كتب الرجال في ترجمته وكتب الرجال خلو عنه

_____________________ 
 من ابواب الماء المطلق الحديث الاول - ۱۰ -الباب : الوسائل) ۲(

   



١٨٥ 

امــا الثــانى فــان تــرك قــول المشــهور في الكــر، كــان لاجــل اســتلزامه شــيئا عجيبــا وهــو عــدم انطبــاق 
احـــدى الضـــابطتين علــــى الاخـــرى مــــع ان الـــروا�ت في مقــــام اعطـــاء القاعــــدة وتحقيقهـــا، لان احــــد 

 وهو التحديد �لاشبار كان زائدا قرابة سـبعة اشـبار علـى الاخـر وهـو التحديـد �لـوزن الـذى الميزانين
هو ميزان حقيقى دقى في تحديد وتوزين الاشياء وهذه الرواية الز�دة امـر معتدبـه لايسـتامح عـادة في 

 .مقام اعطاء القاعدة
عـن سـبعة وعشـرون شـبرا  وهذا الاشكال بوجه آخر وارد على ذاك القول اعـنى كـون الكـر عبـارة

 .فانه يصير �قصا عن الوزن مقدار تسعة اشبار
و�لجملــة الاشــكالان في المقــامين متعاكســان، فعلــى قــول المشــهور يلــزم ز�دة التحديــد �لمســاحة 
على التحديد �لوزن، كما ان الامر في خـلاف قـول المشـهور علـى العكـس، اى يلـزم كـون التحديـد 

 .د �لمساحة�لوزن ازيد، من التحدي
اضـــف إلى ذلـــك ان الاشـــكال علـــى قـــول المشـــهور قابـــل للـــذب، دون علـــى القـــول الاخـــر كمـــا 
عرفــت مــن المســاحة �لاشــبار ليســت ضــابطة كليــة بحيــث لايزيــد عنهــا ولايــنقص، بــل يتســامح فيهــا 

لحقيقـى غالبا بسبب اختلاف الاشبار والمياه وغيرهما، فاعتبارهـا مـن �ب الطريقيـة والمعرفيـة للميـزان ا
 .وهو الوزن كما مر، فيراعى فيها جانب الاحتياط لتنطبق على كل حال

وهــذا بخــلاف القــول �ن الكــر ســبعة وعشــرون شــبرا، فانــه يصــير �قصــا عــن الــوزن مقــدار تســعة 
أشبار كما هـو واضـح لمـن �مـل في المقـام ولـيس لـه وجـه وجيـه في الظـاهر حـتى يحتمـل عليـه كمـا في 

 .قول المشهور
   



١٨٦ 

فز�دة التحديد المساحة على التحديد �لوزن، له وجه وهـو ملاحظـة الاحتيـاط في الميـاه الثقيلـة، 
والاشبار الصغيره، وامـا نقصـان التحديـد �لمسـاحة علـى التحديـد �لـوزن، لايتصـور لـه وجـه، اذ هـو 

 .على خلاف الاحتياط، هذا حاصل الاشكالين
 .أما الجواب عن الاول فتارة �لنقص

يقـــال انـــه وارد علـــى قـــول المشـــهور أيضـــا فـــان ضـــرب الســـعة في الســـعة أو الصـــحاح في  وهـــو أن
الصحاح مما يمكن أن يفهمه غالب الناس، الا ان ضرب الكسور في الكسور كالنصـف في النصـف 
او في غيره مما يغفل عنه الاشخاص جـدا ويوجـب الاشـباه كمـا وقـع فيـه العلامـة ا�لسـى وصـاحب 

 .اسرهم  قدسالجواهر 
 .فلابد في اعمال ذلك من ان يكون الشخص مر�ضا في هذا الفن كما لايخفى

 .والجواب �ى شى؟؟ فرض هنا كان هو الجواب هناك
ثلاثـة " من الجواب عن الكر لمن سأل عنه بعبـارة  ﷒ان مراد الامام : واخرى �لحل �ن يقال

للســائل هــذا المقــدار مــن المــاء  ﷒لــيس الا ارائتــه " ذراعــين في ذراع وشــبر ســعته " أو " في ثلاثــة 
وتســميته ذلــك كــرا حــتى يقــيس الســائل غــيره مــن الميــاه الاخــر الــتى كانــت مشــكوكة الكريــة عليــه كــى 

مــن  ﷒عــدمها، فــان كــان مشــكوك الكريــة مطابقــا لمــا علمــه الامــام يرتفــع تحــيره وشــكه في كريتــه و 
 .المقدار من الماء فيعامل معه معاملة الكرية والا فلايعامل معه معاملتها

   



١٨٧ 

وهذا المقـدار كـاف في مقـام قفهـيم المـراد ولايحتـاج إلى ازيـد مـن ذلـك مـن تفهـيم السـامع حاصـل 
 .الضرب ونتيجته

الشـــكل في الكـــر لـــيس منحصـــرا في الشـــكل المربـــع حـــتى يســـهل امـــره مـــن  مـــع انـــه يـــرد علـــيهم ان
حيــث الضــرب بــل قــد يتحقــق في ضــمن الشــكل الاهليجــى والمخروطــى وغيرهمــا مــن الاشــكال غــير 

 .المستقيمة الابعاد
فما ذكروه من الاشكال السابق من انه لايفهم هذا المعنى الدقيق الا المر�ض في العلوم الر�ضـية 

 .از على قول المشهور كما لايخفىدون غيره ج
ان هذا المحذور انما جاء بسبب القول �ن الكـر مـن : �ن يقال: أما الجواب عن الاشكال الثانى

 .حيث الوزن عبارة عن ألف ومأتى رطل �لعراقى دون المكى والمدنى
ه هـو صـحيحة الا أ� لسنا ملـزمين �ـذا المعـنى فيـه كـى يـرد علينـا الاشـكال المـذكور بـل المرجـع فيـ

وتوضـــــيح ذلـــــك أن المعتـــــبر في  )١("ان الكـــــر ســـــتمأة رطـــــل "  ﷒محمد بــــن مســـــلم عـــــن أبى عبـــــدالله 
الارطال وان كـان هـو الرطـل العراقـى فانـه مـدار في كـل مـا اعتـبر فيـه الرطـل الا ان الرطـل المـذكور في 

ــق علــى ســبعة وعشــرين شــبرا في الحقيقــة  هــذه الصــحيحة رطــل مــدنى لامكــى ولاعراقــى ولكنــه منطب
 .والواقع

 اما الدعوى الاولى فلانه من الواضح والمعلوم أن الشخص اذا
_____________________ 

 .۳من ابواب الماء المطلق الحديث  - ۱۳ -الوسائل، الباب ) ۱(
   



١٨٨ 

تكلم بشيئ وكان لـه فـردان واصـطلاحان عنـد المـتكلم والمخاطـب يحمـل العقـلاء كلامـه علـى مـا هـو 
نــد المــتكلم مــع فــرض كــون المخاطــب عالمـا بمــا هــو متعــارف عنــد، والا فيحملونــه علــى مــا متعـارف ع

 .هو متعارف عند المخاطب وعلى اصطلاحه
علـى المـدنى   ﷒كان مـن اهـل المدينـة، فلابـد حينئـذ مـن حمـل كلامـه   ﷒وعلوم ان ا�عبدالله 

وامـا انطباقهـا علـى سـبعة وعشـرين شـبرا فـأن الـف  )١(ايضـا ﷙كما حمله على ذلك شيخنا البهائى 
رطل من العراقى منطبق على ثلاثين شبرا كما في عبارة الشيخ البهائى ايضا فيكـون كـل مـأة منـه في 
مقابل ثلاثة اشـبار وقـد علـم مـن الخـارج ان سـتمأة رطـل مـدنى عبـارة عـن تسـعة مـأة رطـل �لعراقـى، 

 .وبوهو منطبق على سبعة وعشرين فهو المطل
فاذا ينطبق اخبار الباب بعضها على بعض ويطرح مـا هـو مخـالف لهـذا القـول مـن الخبـار، ولـيس 
هــذا مختصــا بــه بــل هــو لازم علــى القــول المشــهور في الكــر ايضــا، فــا�م يطرحــون الاخبــار المخالفــة 

 .لمذهبهم
ــتى اخــتر�ه ف ا�ــا اصــح اذ علــى فــرض التعــارض بينهــا وبــين غيرهــا كــان الترجــيح لهــذه الاخبــار ال

 .الاخبار في �ب الكر لاشتمالها على مرجحات كما صرح به بعض ايضا
_____________________ 

 .راجع رسالة في تحديد الكر للشيخ البهائى ره المطبوعة مع رسالات اخر له قديما وحديثا) ۱(
   



١٨٩ 

ير وروايــة حســن  ابــن صــالح، بخــلاف مــدارك المشــهور، فــأن العمــدة في روا��ــم هــى روايــة ابى بصــ
فـالاولى ضــعيفة لكو�ــا شـاملة علــى عثمــان بــن عيسـى وهــو واقفــى، والثانيـة ضــعيفة ايضــا لاشــتمالها 

ثم ا� نتكلم في جميع الاخبار تفصـيلا واجمـالا سـواء كانـت مـن  )١(.على حسن بن صالح وهو زيدى
ـــار والا فغـــير مـــا اخـــتر�ه مـــن الاخبـــار ســـاقطة عـــن مر  تبـــة الاعتبـــار مـــدارك القـــول المشـــهور او المخت

 .مطروحة عن اصلها كما مر
انـه اذا فرضـنا  )٢("المـاء اذا بلـغ قـدر كـر لم ينجسـه شـئ : " ﷒ان مقتضى مفهوم قوله : فنقول

الماء بمثابة قدر الكر من دون ز�دة قطرة ونقصا�ا، ثم لاقت به قطرة دم او بـول او ولـغ الكلـب او 
ــك مــن امثالهــا فانــ يرورته �قصــا امــا بســبب الولــوغ الخنزيــر او غــير ذل ه يــنجس حينئــذ بلااشــكال لصــ

ووصول قطرة من البول فالاخبار لـوحظ فيهـا اعتبـار ان، العاصـمية الفعليـة مـن النجاسـة والعاصـمية 
�لقـوة، ومـا هـو شـاملة علـى الـز�دة مـن قـدر الكـر مـن الـروا�ت كمـا في روا�ت قـول المشـهور فهـى 

قــا �ى ســبب كـــان ومــا لــيس كــذلك فهـــى عاصــمة عنــه �لقـــوة  عاصــمة عــن الانفعــال �لفعـــل مطل
كذلك ايضا، لانـه بعـد الملاقـات �لـنجس يصـير �قصـا عـن قـدر الكـر فيكـون عنوانـه حينئـذ عنـوان 

 .ملاقاة الماء القليل �لنجس فينجس
_____________________ 

 .۱۲۶ص  ۱۱وج  ۳۷۱ص  ۴راجع معجم رجال الحديث ج ) ۱(
 .من ابواب الماء المطلق - ۹ -الباب راجع الوسائل، ) ۲(

   



١٩٠ 

فالاعتبــــار المــــذكور ان يعتــــبران في الخــــبرين المتعارضــــين ايضــــا، فــــان واحــــدا منهمــــا لكونــــه مقــــرو� 
بمرجحات، حجة فعلية عاصم عن معارضة الغير، وذلك الغـير الـذى عبـارة عـن الاخـر حجـة �لقـوة 

 .ت على الفرضلكونه مرجوحا �لنسبة اليه لعدم اشتماله على المرجحا

 تنبيه

ان المدار فيما اعتبر في الكر من الماء على كلا القولين من المشهور والمختـار عنـد ورود النجاسـة 
 .عليه هل هو كون الماء بعضه فوق بعض بحيث يعد في العرف متراكما ومصداقا له

التطهـير كـون او المدار اتصال اجزاء الماء بعضـه بـبعض وعـدم اشـتراط الـتراكم فيـه، بـل يكفـى في 
 .الماء قدر كر ولو كان عمقه اصبعا او نحوه

الحق والانصاف ان استظهار عدم الاشتراط عن الاخبار لايخلو من اشكال كما هو غير خفـى 
لمــن �مــل وتــدبر فيهــا هــذا تمــام الكــلام في تحديــد الكــر تمــت الرســالة بيــد مؤلفهــا الفقــير محمد حســين 

املهما الله بلطفه الخفى وفرغ عن تسويدها في النجـف الاشـرف السبحانى التبريزى ابن محمد جعفر ع
 .۱۳۷۱، وخرج عنه إلى البياض في بلدة تبريز في شهر رجب المرجب من شهور عام ۱۳۳۴عام 

 الحمد � اولا وآخرا وظاهرا و�طنا
   



١٩١ 

 )في تحقيق معنى البيع(الرسالة الثانية 

 ا وفي الفرق بين الحق والحكمفي تحقيق معنى البيع وما يصح ان يقع معوضا وعوض
   



١٩٢ 

بســم الله الــرحم الــرحيم الحمــد � رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى ســيد الانبيــاء والمرســلين، محمد 
فهذه نتيجة ما تلقيته من بحث شيخنا العلامة الحجة الجـامع لانـواع : وآله الطيبين الطاهرين اما بعد

ء وا�تهدين، اعنى بـه حضـرة الشـيخ فـتح الله بـن محمد جـواد المعارف والعلوم الاسلامية، استاذ الفقها
 .النمازى الشهير بشيخ الشريعة الاصفهانى دامت اظلاله

وهـــذه الرســـالة المـــوجزة إلى لبـــاب القـــول في حقيقـــة البيـــع واركانـــه، ومـــا يصـــح ان يقـــع عوضـــا او 
 المؤلف. لمطالبإلى غير ذلك من شوارد ا. معوضا، وتحقق الحال في الفرق بين الحق والحكم

   



١٩٣ 

 -ان البيـــع مـــن المفـــاهيم الواضـــحة عنـــد العـــرف بشـــيوع اســـتعماله في محـــاورا�م وهـــو يحـــدد عنـــدهم 
دفع شئ واخذ شئ آخر ولما كان ذلك متحققا �لامـوال  -او  -�عطاء شئ في مقابل شئ آخر 

 .انه مبادلة مال بمال": مصباح اللغة " والاعيان، عرفه الفيومى في 
هذا المعنى متضمنا للنقل والانتقال بسبب من الايجاب والقبول عبر بعض عنـه �لنقـل، ولما كان 

البيـــع هـــو النقـــل، البيـــع هـــو الانقـــال، البيـــع هـــو : وبعـــض آخـــر �لانتقـــال، و�لـــث �لعقـــد، �ن قـــالوا
تمليـك عـبروا عنـه �نشـاء ال. ثم لما كان ذلك المعـنى منسـو� إلى البـايع و�شـئا مـن قبلـه.. العقد المفيد
 .و�لتبديل

هــو : ولمــا كــان ذلــك منســو� إلى البــايع والمشــترى معــا بنحــو مــن الانحــاء عــبر عنــه �لمبادلــة ويقــال
ان لم  -والاولى . وغير ذلك من الملاحظات الواقعة في تعريفـه بعنايـة مـن العنـا�ت. مبادلة مال بمال

من المصـباح، ووجـه ذلـك، ان البيـع في ، تعريفه �لمبادلة، اى مبادلة مال بمال كما مر -يكن متعينا 
 الحقيقة فعل البايع والمبادلة صفة متحققة �لمالين، فالبايع اولا يبدل احدهما في مقابل

   



١٩٤ 

 .الاخر، والمشترى يمضى هذا الفعل الصادر من البايع ويرضى به
ب وممــا يؤيــد مــا ذكــر� بــل يــدل عليــه، نســبة فعــل �ب المفاعلــة إلى شــخص واحــد في بعــض ابــوا

في �ب المصالحة فـان المـراد منـه هـو نفـس فعـل المصـالح فقـط ولـيس النكتـة " صالحت " الفقه، مثل 
بعـت هـذا �ـذا، وقـد يحصـل بـنفس : فيه الا مـاذكر ثم ان البيـع قـد يحصـل �نشـاء الصـيغة �ن يقـال

 .الفعل من دون قصد الانشاء
توقفة على سبب وانشاء مثل الايجاب ان الملكية من الامور الانشائية فهى م: وقد قيل في المقام

 .والقبول كالافعال التوليدية المتوقفة على اسبا�ا
لايخفــى مــا فيــه مــن الاشــكال لان هــذا انمــا يــتم �لنســبة إلى البيــع، �لصــيغة، وامــا �لنســبة : اقــول

لمعاطـاتى إلى البيع �لمعاطـاة فـلا، لا�ـا علـى القـول ��ـا بيـع حقيقـة، لاصـيغة كـى يتحقـق �ـا البيـع ا
حينيــذ، فا�ــا لابــد امــا ان تكــون الصــيغة هــى المقاولــة الواقعــة بــين الطــرفين مــن البــايع والمشــترى قبــل 
الاعطـاء والاخــذ، وامـا ان تكــون نفــس الافعـال مــن الاعطـاء والاخــذ امــا الاول فلـيس بصــيغة قطعــا  

قاولـة في الحقيقـة ان تلـك الم: وان قلـت. كى يتحقق به البيـع ويكـون منشـأ لتحققـه وموجـدا �يجـاده
 .انشاء للبيع وفي معناه قطعا

 .ان هذا تعميم في الصيغة، لاا�ا صيغة حقيقة كما لايخفى: قلنا
فكذلك، اذ ربمـا يكـون كـل واحـد مـن  -من الاعطاء والاخذ بعد المقاولة  -واما نفس الافعال 

 البايع والمشترى ذاهلا صرفا وغافلا محضا
   



١٩٥ 

فبناء على هـذا يلـزم ان  )١(الانشاء �لافعال المذكورة كما هو واضححين الاعطاء والاخذ عن قصد 
 .لايتحقق البيع وليس الامر كذلك

ــك ان البيــع علــى نحــوين نحــو يحتــاج إلى انشــاء الصــيغة كمــا في المعاملــة �لصــيغة، : فظهــر مــن ذل
 .ونحو آخر لايحتاج اليه وهو البيع المعاطاطى كما مر

_____________________ 
ــم الا ان يقــــالال) ۱( ــه الاجمــــالى : لهــ ــة، و يكفــــى في صــــحة الانشــــاء �مــــا، التوجــ ان الاســــباب الفعليــــة، كالاســــباب القوليــ

الارتكازى، بحيث لو سئل عن جهة الاخـذ والاعطـاء، لاجـاب عـن وجههمـا وبـذلك تـتم القاعـد الكليـة مـن احتيـاج البيـع 
 )المؤلف. (إلى الانشاء مطلقا

   



١٩٦ 

 الكلام في المبيع الكلى

ان المتبادر من المبيع كونه علينا لامنفعة ولاحقا، بخـلاف العـوض، فانـه يجـوز أن يكـون منفعـة  ثم
 .بعت سكنى دارى بكذا حملنا على الاجارة كما لايخفى: أو حقا، ولذا لو قال رجل

ولمــا كــان الــلازم فيــه كونــه عينــا مطلقــا، ســواء كــان امــرا شخصــيا موجــودا في الخــارج، أم أمــرا كليــا 
في الذمـة، أشـكل الامـر �لنسـبة إلى الثـانى لان الملكيـة الـتى تحصـل �لعقـد وتوجـد �لايجـاب موجودا 

والقبـــول تشــــبه الاعــــراض فتحتــــاج إلى متعلــــق خــــارجى، والمبيـــع اذا كــــان كليــــا في الذمــــة لاوجــــود لــــه 
خارجــا، واذا لم يكــن موجــودا في الخــارج لايكــون مــالا ولاملكــا فــان الكلــى في الذمــة لــيس الاعــدما 
محضا ومعدوما صرفا، واذا كان ما في الذمة عـدما صـرفا، فكيـف يكـون ملكـا حـتى يتعلـق بـه انشـاء 

 .التمليك؟ مع ان الملكية شبه العرض لاقوام له الا في الموضوع والمتعلق الخارجى
 .وهذا هو الاشكال في المقام

ـــك ن قبيـــل الامـــور ان الملكيـــة مـــن قبيـــل الامـــور الاعتباريـــة، لامـــ: وقـــد يقـــال في الجـــواب عـــن ذل
المتأصلة مثـل القيـام والقعـود والحـلاوة والحموضـة وأمثـال ذلـك، فحينئـذ لامـانع مـن كـون محلهـا أيضـا 

 أمرا
   



١٩٧ 

 .اعتبار� وموجودا �لفرض والاعتبار
ان مقتضـــى اشــــتراط كـــون المبيــــع عينـــا لــــيس أن يكـــون عينــــا : الحــــق في الجـــواب أن يقــــال: اقـــول

الـتى يترقـب وجودهـا  -فضـلا عـن الامـور الاعتباريـة  -الامـور المتأصـلة موجودا في الخارج فعـلا لان 
 .في محلها تكون منشأ للاثر فعلا ومحلا لترتب الا�ر عليه كذلك

فانـــه اذا اخـــبرك مخـــبر صـــادق �ن الله تبـــارك وتعـــالى : وان شـــئت تحقيـــق الحـــال فلاحـــظ نفســـك
ى مـن نعمـه، او أخـبرك �ن الفـلانى قـد يرزقك بعد سنة مـثلا ولـدا �را صـالحا، أو يرزقـك نعمـة اخـر 

قصــــد قتلــــك بعــــد ســــنة، فعنــــد ذاك تكــــون مســــرورة بســــبب البشــــارة فعــــلا وتكــــون خائفــــة بســــبب 
بـــل يترقــب وجودهمـــا في . التخويــف منــه، مـــع أن مــا بـــه البشــارة ومــا بـــه التخويــف لاوجـــود لــه فعــلا

 .المستقبل
رين حقــة مــن حنطــة في الذمــة وكــان فمــا نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل، فــان البــايع اذا �ع فعــلا عشــ

مترقبـا وجودهـا بعـد مـدة، يكـون المشـترى مالكـا علــى ماذمـة البـايع مـن العـين المبيعـة الموجـودة �لقــوة 
 .لا�لفعل ولايشترط في المبيع أن يكون موجودا �لفعل وهو واضح

مضـى زمـان، وأما أنه ليس بملك لبايعه فمدفوع �نه ملك لمالكه فعلا، لكن وجوده متوقـف إلى 
اذا غاية ما يعلم من أن هـذا الشـيئ ملـك لمالكـه وذاك لـيس بملـك لـه، أن لـه ربطـا بمالكـه او لاربـط 
لــه وهــذا المعــنى موجــود في المقــام، فــأن البــايع في علــم الله ونفــس الامــر لــه ربــط بمبيعــه الــذى هــو امــر  

 .اج إلى وجوده الخارجىنعم تحققه في الخارج يحت. كلى وانه ملك له وان لم يكن موجودا �لفعل
   



١٩٨ 

ومن هنا ظهر أيضا أنه مال أيضا بل كونه مالا أظهر من كونه ملكا لان المال هو الذى يرغب 
فيه العقلاء ويبذلون �زائه المال، وما نحن فيـه ايضـا كـذلك، اذالعقـلاء يرغبـون إلى هـذا الامـر الكلـى 

 .المترقب حصوله بعد مدة من دون ريب واشكال
فـرق بـين المقـامين فـان البشـارة والخـوف هنـاك انمـا يقومـان بـنفس الانسـان الخـارجى، انه : لايقال

بخـــلاف مـــا نحـــن فيـــه، فـــان الملكيـــة أو الماليـــة انمـــا هـــى قائمـــة بـــنفس الشـــيئ الـــذى ســـيوجد، اذالملـــك 
 .�لحمل الشايع الصناعى محمول عليه كما لايخفى

ـــط وعلقـــة واضـــافة بـــين الاب انـــه لافـــرق بينهمـــا اصـــلا، اذكمـــا أن الســـرور : لا� نقـــول والمحبـــة رب
والولد مثلا قائمة �ما مع ان احد الطرفين اعنى الولد غير موجود، كذلك الملكيـة هـى ربـط واضـافة 

 .بين المالك وملكه وقائمة �ما كما لايخفى
ان لازم مـا ذكـر مـن أن اطـلاق المالـك وذى المـال علـى الشـخص لـيس متوقفـا علـى أن : لايقال

أو مال فعلا، بل يكفى في صحته، كونه ذا مال وذاملك �لقوة، صـحة اطـلاق ذى  يكون له ملك
المال وذى الملك على الفقير غير القادر علـى تحويـل العـين في وقتـه ولـيس الامـر كـذلك لعـدم صـحة 

 .صدقه على مثل هذا الشخص المفروض �لبداهة
وبــين هــذا الشــخص المفــروض في ان عــدم صــدقه عليــه فعــلا لعــدم الـربط والعلقــة بينــه : لا� نقـول

علــــم الله وفي نفــــس الواقــــع لعــــدم الاضــــافة بينهمــــا بخــــلاف مــــا نحــــن فيــــه، فــــان المفــــروض أن العلقــــة 
 والاضافة فيما بينهما موجودة فعلا، لكن الطرف غير موجود فعلا ولكنه موجودة في ظرفه وعند

   



١٩٩ 

 .)١(وقته وأوانه كمامر آنفا
_____________________ 

ك الموجـود، والمـال  هذا ما) ۱( افاده شيخنا العلامة دام ظله، وهو يرى ان الملكية من مقولة الاضافة وهـى قائمـة بـين المالـ
ــك يفــرق بــين الملــى والفقــير في الذمــة فــان ظــرف الاضــافة في الاول موجــودة في  المتحقــق في ظرفــه في المســتقبل، ولاجــل ذل

 .ظرفه وهذا كاف في تحمل الاضافة دون الثانى
فــان الملكيــة لــو كانــت مــن مقولــة الاضــافة، او مــن الامــور ذات الاضــافة وان لم تكــن مــن : في مــا افــاده دام ظلــه نظــرهــذا و 

مقولتها كالعلم والرزق، لاحتاج إلى طرف موجد �لفعل، ولايكفى الوجود �لقوة في المستقبل، لامتناع قـوام الامـر الموجـود 
علــم الله اوفى عــالم الــدهر لايناســب الابحــاث الفقهيــة والاولى مــا افيــد مــن ان الفعلــى، �مــر معــدوم فعــلا، وكونــه موجــودا في 

الملكية من الامور الاعتبارية، وهى ليست من الامور المتاصلة المحتاجة إلى موضوع حقيقى، ويكفى اعتبـار وجـوده في ذمـة 
 .البايع اذا كان قادرا على تحويل العين في موعده المقرر

ك �لســرور القـائم �لوالــد والولــد غــير الموجــود فعـلا فمــع الفــارق، لان الســرور قـائم بــين الوالــد والولــد المتصــور  وامـا قيــاس ذلــ
 المؤلف. الذهنى، لاالخارجى، وكذا الخوف، قائم بينه وبين القتل المتصور فتدبر

   



٢٠٠ 

 الفرق بين الحق والحكم

ة مـن الشـارع للانسـان مــن �رة �نـه سـلطنة مجعولـ: ان المحققـين مـن الاعـلام عرفـوا الحـق بتعـاريف
 .حيث هو على غيره، أو سلطنة شخص على غيره

 .واخرى �نه اعتبار خاص يلزمه السلطنة
 .و�لثة �نه مرتبة خفيفة منتزع عن الملك

ثم فســـروا الغـــير �ن المـــراد منـــه قـــد يكـــون الشـــخص، وقـــد يكـــون المـــال، وقـــد يجتمعـــان كمـــا في 
 .الاجارة

بـين الحـق والحكـم مثـل لحـاظ الفـرق بـين الوجـوب والاستصـحاب، أو اما اولا فـلان لحـاظ الفـرق 
بــين الوجــوب والاستحاضــة مــثلا وأمثــال ذلــك في أ�مــا ليســا مــن ســنخ واحــد كــى ينجــر الامــر عنــد 
اشتباه أحدهما �لاخر إلى التفريق والتميز في تشخيص أحدهما عن الاخر، بل هما سـنخان متغـايران 

 .غاية التغاير
ة عــــن الاحكــــام الخمســــة التكليفيــــة مــــن الوجــــوب والحرمــــة والنــــدب والكراهــــة لان الحكــــم عبــــار 

 والا�حة وعن الاحكام الاوضعية من السببية
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 .والشرطية والجزئية وأمثالها
 .وأما الحق عبارة عن أمر مترتب عليه وشيئ متفرع عليه

ق عبــارة عــن وبعبــارة اخــرى أن الحكــم عبــارة عــن الامــور والاوصــاف القائمــة بــنفس الحــاكم، وا لحــ
ير او يفعــل الغــير لـــه،  الاوصــاف والامــور الثابتــة القائمـــة ابتــداء أن انتزاعــا بـــنفس المحكــوم ليفعــل للغـــ

 .وبين المفهومين بون بعيد لايشتبه أحدهما �لاخر أصلا
ير صــحيح، اذ مــن الحقــوق في الشــرع مــالا يتصــف �ــا أصــلا  وأمــا �نيــا فــلان تعريفــه �لســلطنة غــ

ؤمن علــى أخيــه المــؤمن وحــق بــل يكــون اطلاقــه  عليــه غــير صــحيح عنــد العــرف كمــا في حــق الاخ المــ
الجار علـى الجـار مـع أن واحـدا منهمـا لايتصـف �نسـاد السـلطنة اليـه �نـه مسـلط وذو سـلطنة علـى 

 .أخيه المؤمن أو جاره وهكذا
سـزاوار  -ى فالظاهران معنى الحق فيهما هو معناه اللغوى والعرفى وهو اللائق والجـدير، و�لفارسـ

يعنى أن ذا الحق يليـق أن يفعـل لـه بكـذا بمعـنى أن حالـه وشـانه يقتضـى أن يفعـل لـه كمـا في قولنـا  -
أكرم العالم والمطعم وأهن الظالم والفاسق، فان العالم والمطعم كان من حقهما أن يكرما و الظالم كـان 

 .يرهما من ذوى الحقوقمن حقه أن يهان وكذا الاب والام كان من شأ�ما أن يطاعا، وكذا غ
 .وهذا المعنى مطرف في جميع الموارد التى ورد فيها حق من الحقوق ا�عولة في لسان الشرع

ير وقــد لــوحظ في جميــع مــوارده ذلــك المعــنى،   وايضــا انــه اعتــبر في الحــق دائمــا كونــه �لنســبة إلى الغــ
ض المحجـرة انـه كـان لصـاحب كما في حق التحجير والمارة وامثالهما اذ مقتضى تعلق حقه على الار 

 التحجيران
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يمنع الغير عنها، وكذا في حق المارة انه كان للمار حق في ثمرة واقعة في طريقه بحيث لايجوز للغير ان 
 .يمنعه عنها

بخـــلاف الحكـــم، فـــان اعتبـــار الغـــير لـــيس شـــرطا في لحـــاظ تعلقـــه، فانـــه �رة يكـــون متعلقـــا بـــنفس 
ة وغيرهمـا واخـرى يكـون بلحـاظ الغـير متعلقـا علـى الشـخص  الشخص كما في وجوب الصلاة والزكـا

يجــب عليــك أن تضــرب زيــدا او يجــب عليــك اكــرام العلمــاء والســادة او غيرهمــا، الا : كمــا في قولــك
مـن كونـه " الغـير " انه ليس هذه الملاحظة و الاعتبار بلازم دائما ومن هنا ظهر فساد ما في تفسير 

 .ا�رة شخصا واخرى مالا كما مر آنف
ـــذيها في الشـــرع مـــن علـــل و واســـباب تكـــون هـــى المنشـــأ  ثم انـــه لابـــد في مـــوارد الحقـــوق الثابتـــة ل

 .لوجودها وثبو�ا
وتلك العلة او السبب قـد يكـون امـرا ذاتيـا بحيـث لايمكـن اسـقاط المعلـول والمسـبب كمـا في حـق 

طرفـة عــين ابـدا فــان  واجـب الوجـود علــى العبـاد اذحقــه تبـارك و تعــالى ان يعبـده العبــاد ولايشـركوا بــه
اســـقاط ذلـــك الحـــق غـــير ممكـــن، وكمـــا في الحـــق الثابـــت للوالـــدين �لنســـبة إلى اولادهمـــا فانـــه لايمكـــن 

 .اسقاط حق الابوة وامثاله مما كان معلوليته �شئة عن امر ذاتى غير قابل للتغير والانقلاب
يره في نفســه وحــده ا لامــع اســقاط ذلــك وقــد يكــون معلــولا عــن امــر اصــلى لايمكــن اســقاطه وتغيــ

الامر الاصلى، وهذا مثل حق الرجوع في الوكالة وامثاله فانـه لايمكـن اسـقاطه مـع كـون الوكالـة �قيـة 
 على ما هى عليه، الا ان يسقط معه نفس الوكالة وموضوعها، �ن عزل الموكل
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نـه يكـون الوكيل في ضمن اسقاطه، الا انه مع اسقاطه نفس الوكالـة لامعـنى لاسـقاط ذلـك الحـق، لا
ساقطا بنفسـه مـن دون حاجـة إلى اسـقاطه �نيـا كمـا هـو واضـح، وكـذا حـق الرجـوع في الـدين وكـذا 
حــق الرجــوع للــزوج في الطــلاق الرجعــى وامثالهــا فعلــم ان اســقاط الحــق في هــذه المــوارد غــير ممكــن الا 

 .مع اسقاط اصله ومنشأه
مـن الخيـارات كخيـار الغـبن وخيـار وقد يكون معلولا عن امر يمكن اسقاطه بدونه كمـا في مـوارد 

العيــب وخيــار الشــفعة وامثــال ذلــك، فــان في كــل واحــد منهــا حقــا للمغبــون في رجوعــه في عــين مالــه 
ثمنــا كــان او مثمنــا وكــذا الشــريك ايضــا يجــوز لــه الرجــوع في حــق الشــفعة إلى شــريكه ويجــوز لهــم ايضــا 

عية، وهـذا بخـلاف حـق الرجـوع في اسقاط حقوقهم ومصالحتها بشئ آخر وكذا سائر التقلبات الشر 
الوديعة والعاريـة والهبـة، فـان للمعـير والمـودع والواهـب حـق رجـوع في عاريتـه ووديعتـه وهبتـه ولـيس لهـم 

 .اسقاطه بنقل او مصالحة او بلا شئ �لاجماع والاخبار
 .هذا كله في بيان حال الحقوق

بعـض آخـر فـيمكن ان يقـال وامـا منشـأ الاخـتلاف والتفـاوت في جـواز اسـقاط بعـض منهـا دون 
ان الذى لايجوز اسقاطه كما في العقود الجائزة فهو لكنـه حكمـا شـرعيا، والـذى يجـوز : فيه كما قيل

 .اسقاطه كما في غيرها فهو لكونه حقا
ولكن فيه ما لايخفى، لان التميز فيما بين الحقوق �ن هذا حق وذاك حكم مـع انـه يطلـق الحـق 

إلى مميـز ودليــل كــى يمــزه هــذا عـن ذاك وذاك مــن هــذا مــع ان مــاورد في علـى الجميــع في الشــرع يحتــاج 
 يجوز لك الاسترداد: يجوز لك الفسخ، او: لسان الشرع انما هو

   



٢٠٤ 

لــك الخيــار، وامثــال ذلـك، وهــو امــر واحــد، وشــئ فـارد، امــا منتــزع عنــه الحكــم او : لـك الــرد، او: او
في يــد المكلـف ففــى كلهــا كــذلك، ولــو انتــزع الحـق فلــو انتــزع معــه الحكــم لايجـوز اســقاطه لعــدم كونــه 

منــه الحــق يجــوز اســقاطه، ففــى جميعهــا كــذلك، وامــا التفصــيل �ن بعضــها حكــم وبعضــها حــق مــن 
 .دون مفصل فهو كما ترى

كـل مـا هـو حكـم لايجـوز اسـقاطه وكـل مـا هـو حـق يجـوز : تعم ان صحة الكبريين الكليتين وهمـا
فيهــا، وانمـا الشــأن في تطبيــق هـاتين الكبريــين علــى  اسـقاطه ونقلــه مسـلمة مــن دون اشــكال وخـلاف

 .صغر��ما، بعمنى ان اى مورد، من موارد صغرى تلك الكبرى دون صغرى الاخرى او �لعكس
لكــن يمكــن ان يقــال في ضــابطة التميــز بــين الصــغير�ت، ان كــل حــق يكــون ســبب جعلــه ارفاقــا 

اط هــذا الحــق، اذ في اســقاطه يتوجــه اليــه للمكلــف ودفعــا للضــرر المتوجــه اليــه يجــوز، لــه حينئــذ اســق
 .الضرر، لكنه من قبل نفسه اختيارا او من جهة اقادمه عليه، لامن قبل الشرع وغيرها من النظائر

وكل حق ينجر اسقاطه إلى زوال الغرض او إلى توجه الضرر من قبل الشرع لايجوز اسقاطه كمـا 
صاية وولاية الحـاكم وامثالهـا، لان مقتضـى اسـقاط في حق الرجوع في العقود الجائزة وحق الوكالة والو 

حــق الرجــوع في العاريــة والوديعــة والهبــة مــثلا هــو رفــع اليــد عــن ملكيتهــا وهــو موجــب لوصــول الضــرر 
من قبل الشرع او لزوال الغرض الاهم الذى ينافى لنفس جعل الحق، اعنى جواز الرجـوع فيهـا، وكـذا 

 الولاية مثلا يقتضى رفع اليد عناسقاط حق الوكالة او حق الوصاية او حق 
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 .اصل الوكالة والوصاية والولاية، فظهر انه لايجوز اسقاط الحق في امثالها لمامر
فهذا مجمل الكلام في المقام وأما التفصـيل بـين المـوارد كلهـا علـى الوجـه الـذى ذكـر لاتسـعه هـذه 

 .الرسالة، فلابد له من محل آخر

 حق الرجوع في المطلقة الرجعية

أمــا حــق الرجــوع في المطلقــة الرجعيــة، هــل يجــوز صــلحه أو هبتــه بشــئ أو غيرهــا مــن الاســباب و 
المسقطات والنواقل ولو كان الداعى على ذلك استخلاص الزوجة من يذ زوجهـا وعـدم تطرقـه اليهـا 

انه جاير مطلقا، واخرى ليس بجـايز كـذلك، و�لثـة يفصـل بـين : بوجه، او لايجوز، وجوه، �رة يقال
ل ببقــاء الزوجيــة بعــد الطــلاق إلى انقضــاء العــدة وعدمــه، فــان قلنــا �لبقــاء بعــده فــلا يجــوز فيــه القــو 

ذلك، و ان قلنا بعـدم بقائهـا بعـده فـلا مـانع مـن جـوازه اذا تحقـق ذلـك فـاعلم أنـه يمكـن الاسـتدلال 
نفقـــة الـــروا�ت الـــواردة في جـــواز هبـــة حقـــوق المتمتـــع �ـــا مـــن ال: الاول: علـــى الوجـــه الاول بـــوجهين

والاجـــرة والكســـوة وغيرهـــا، فيســـتنبط مـــن تلـــك الـــروا�ت أيضـــا انـــه يجـــوز للـــزوج صـــلح حـــق الرجـــوع 
اليهـا، اذا زوجيـة المطلقـة ليســت �شـد مـن زوجيـة المتمتــع �ـا وأقـوى منهـا، بــل دلالتهـا هنـا اولى مــن 

ف الغـرض دلالتها هناك لان الغرض الاهم من الزوجية فيها هو الاسـتمتاع في أغلـب الاوقـات بخـلا
 .من الزوجية في المقام، فان المقصود الاهم منها هنا هو التناسل والتوارث فيما بينهما

   



٢٠٦ 

الروا�ت الدالة على جواز هبة الزوجة وابرائها في النكاح الدائم كل ما وجـب عليـه ايفائـه : الثانى
مى حقــا لهــا، وبرائــة ذمتــه عنــه مــن حقوقهــا مــن صــداق أو كســوة أو نفقــة أو قســم أو غيرهــا ممــا يســ

بتنقــيح المنــاط أن مــا نحــن فيــه أيضــا   -لــو لم نقــل �لدلالــة  -لــئلا يطلقهــا، ويستكشــف منهــا أيضــا 
كذلك فيجوز مصالحة حق الرجوع اليها في أ�م عد�ا وقبل انقضاء مـد�ا، اذا الـدوام لاخصوصـية 

 .له في الجواز، وأن الزوجية فيها ليست �شد منها أيضا كما مر
 .)١("ان الصلح جائز بين المسلمين " الصلح أوسع من دائرة الهبة، كما يدل عليه  مع ان دائرة

هــذا �لنســبة إلى بقــاء الزوجيــة بينهمــا بعــد الطــلاق إلى انقضــاء العــدة، وأمــا �لنســبة إلى بقائهــا 
فأوضـــح، اذالمحـــذور الـــذى يحتمـــل مـــا نعيتـــه في المقـــام أو يـــترآى عـــن الصـــلح انمـــا هـــو وجـــود الزوجيـــة 

ها لكو�ا منشأ لذلك الحق ومن شئو�ته، فاذا فرضنا ا�ا ليست بباقية، وان ذلـك الحـق والاثـر وبقائ
 .مجعول له من قبل الشرع في تلك الحال فلا مانع حينئذ من الصلح، وهذا هو المطلوب

فانـه يـدل علـى أن الزوجـة  )٢("وبعولتهن أحق بـردهن : " ومما يؤيد ذلك القول قوله تبارك وتعالى
 ".الرد " د ايجاد الطلاق من المطلق قد خرجت عن الزوجية على مايستفاد من كلمة بمجر 

 "المطلقة رجعية زوجة " وأما تسميتها زوجة في العبارة المتداولة 
_____________________ 

 .۱ - ۲من ابواب احكام الصلح الحديث  - ۱۳ -الباب : الوسائل) ۱(
 .۲۲۸: البقرة) ۲(

   



٢٠٧ 

 .فقهاء واصطلاح منهم والا فليس �ذا المضمون رواية أصلافانما هو تعبير لل
نعم ان الشارع قد جعل للزوج حقا وهو جواز رجوعـه إلى العقـد السـابق واسـترداده لهـا اليـه كمـا 

 .جعل لها حقوقا أيضا في تلك الحال، سواء فرضنا رجوعه اليها أم عدمه كما مر
في " أحـــق " كمـــا يـــدل عليـــه التعبـــير بلفـــظ وحاصـــل التائيـــد أن الاســـترداد والرجـــوع حـــق للـــزوج  
 .الاية، فاذا كان حقا له يجوز صلحه من دون اشكال

فرق بين المقام وهو المطلقة الرجعية وبين المتمتـع �ـا في اطـلاق الزوجيـة عليهـا اذ المتمتـع : لايقال
 )١("يضــة فمــا اسمتعــتم بــه مــئهن فــآتوهن أجــورهن فر : " �ــا مســتأجرة كمــا هــو مقتضــى الايــة الشــريفة

بخــلاف المطلقــة الرجعيــة فا�ــا زوجــة حقيقــة بنــاء علــى زوجيتهــا فحينئــذ دعــوى عــدم أشــدية الزوجيــة 
 .وعدم الاقوائية فيها عنها في المقايسه كما ترى

ان المتمتـــع �ـــا زوجـــة حقيقـــة �لضـــرورة مـــن الـــدين، والا فـــلازم مـــا ذكـــر ثبـــوت قـــول : لا� نقـــول
ولااقـل  )٢("ومن اتبغى وراء ذلك فأولئك هم العادون : " له تعالىالعامة من أن المتعة داخلة تحت قو 

 .من كونه �ييد ألهم
بيان الملازمه أن المتعة ليست بزوجة ولاملك يمين على الفرض فتكون داخـلا في ذيـل الايـة أعـنى 

 .وهذا المعنى مناسب لقولهم لاقولنا.. " ومن ابتغى" قوله تعالى 
_____________________ 

 ۲۴: ورة النساءس) ۱(
 .۷: المؤمنون) ۲(

   



٢٠٨ 

نعــم ان زوجيتهــا فيهــا ليســت مثــل الزوجيــة في العقــد الــدائم بــل هــى خاصــة منحصــرة بمقــدار أ�م 
التمتـــع فقـــط بخلافهـــا فـــان زوجيتهـــا مطلقـــة دائمـــة، وهـــذا المقـــدار مـــن الفـــرق لايوجـــب نفـــى أصـــل 

 .الزوجية، بل يوجب الفرق في حيثيتها وكيفيتها كما لايخفى
ان حــق الرجــوع هنــا منتــزع عــن حكــم الشــارع : ا الاســتدلال علــى الوجــه الثــانى، فبــان يقــالوامــ

غـير قابـل  -ولـو �عتبـار المنشـأ  -بجواز رجوعه إلى زوجته المطلقة مالم يخـرج ا�م العـدة، وهـو حكـم 
 .للاسقاط والصلح

والهبة مثلا بنـاء  اما عدم جواز الصلح: واما الاستدلال على الوجه الثالث وهو التفصيل، فنقول
على بقاء الزوجيـة، فـلان الحـق الملحـوظ في المقـام لازم للزوجيـة ومعلـول لهـا فانفكـاك الـلازم والمعلـول 

 .عن وجود الملزوم والعلة غير معقول
 .وما جوازه بناء على عدم بقائها فظهر وجهه من احد شقى الوجه الاول فراجع

يره في المقــام مــع مــا مــر مــن كــون دائرتــه اوســع  الا ان الحــق ا� لانــرى مانعــا مــن جــواز الصــل ح وغــ
ودعـــوى ان التمســـك بـــه هنـــا تمســـك  )١("الصـــلح جـــائز بـــين المســـلمين : " ﷐كمـــا مـــر مـــن قولـــه 

�لعام في الشبهة المصداقية لا� نعلم بخروج بعـض الافـراد منـه قطعـا ونشـك في ان هـذا الفـرد المشـتبه 
لمخصــص كــى لايجــوز فهــى الصــلح ايضــا او مــن افــراد العــام كــى يجــوز فيــه علينــا هــل كــان مــن افــراد ا
 .ذلك لكونه فردا من افراده

تمسـك لـه  -�لكسـر  -لامـن افـراد المخصـص  -�لفـتح  -والقول �نه فرد من افـراد المخصـص 
 .في المصداق المشتبه

   



٢٠٩ 

الافــراد الخارجــة منهــا مدفوعــة �نــه نعــم لااشــكال في خــروج بعــض الافــراد مــن ذلــك العــام الا ان 
وكـــذا الافـــراد الباقيـــة ليســـت معنونـــة بعنـــوان وموصـــوفة بوصـــف حـــتى لايجـــوز التمســـك بـــه في المـــورد 
المشتبه لعدم العلم بعنوانه الموجب دخولـه تحـت العـام ولسـكوت نفـس العـام عـن ذلـك، بـل الخارجـة 

قطعــا واى مـــورد نعلـــم منهــا افـــراد غـــير معنونــة، فـــاى مـــورد نعلــم خروجـــه يترتـــب عليــه حرمـــة الصـــلح 
 .دخوله او نشك في خروجه يترتب عليه جوازه كما لايخفى
 .على ان المقام من قبيل الشبهة الحكمية دون المصداقية

هل يجوز الصلح على حق اليمين من الموارد التى يجـوز مصـالحتها مـن الحقـوق حـق اليمـين الـذى 
ف لاجل رفع النزاع وقطـع الخصـومة لمدعى الدعوى على منكرها وان كان للاستخلاص من الاحلا

 .اذا صالح ا�تهد او غيره، فيصالح حق الدعوى له او غيره من حقوقه بشئ من المال
بل يمكن ان يشترط في ضمنه على المدعى عليه ان يحلف للمدعى اى حلـف يريـده مـن الحلـف 

بـه الخصـومة، فانـه  على الله او �حد الاولياء والقديسين ولكن هذا الحلف غـير الحلـف الـذى تقطـع
 .لايجوز الا �سمه الخاص اعنى لفظ الجلالة ولايجوز الاحلاف فيها لغير ا�تهد

ولايخفى صحة هذه المصالحة لما مر من كونه حقا �بتا في الشرع نعم يكشل الامر فيما اذا علـم 
ر �لمعصـية القاضى بكـذب المنكـر فيمـا ينكـره فانـه لايجـوز احلافـه حـتى مثـل ذاك الاحـلاف لانـه امـ

 .وهو غير جائز و�قى الكلام في كتاب القضاء

 هل يقع الحق عوضا عن المبيع اولا

   



٢١٠ 

قال الشيخ الانصارى اعلى الله مقامه في مقام بيان صحة كون الحقوق عوضا في البيـع وعـدمها 
ل انـــه لابـــد في البيـــع ان يكـــون العـــوض فيـــه ممـــا يقبـــل المعاوضـــة �لمـــال ويقبـــل النقـــ: مـــا هـــذا حاصـــله

 .والانتقال، ولذا علل عدم صحة كون الحقوق عوضا فيه �ن البيع تمليك الغير
 .ولاينقض ببيع الدين على من هو عليه، لعدم مانع من كون هذا البيع تمليكا: ثم قال

 .فيكون اثره سقوط الدين عن ذمته، لعدم معقولية تسلط الشخص على نفسه
قيــام طرفيهـا بشـخص واحـد، بخـلاف الملـك، فانــه  والسـر ان الحـق سـلطنة فعليـة لايعقـل: ثم قـال

ــك والمملــوك عليــه  نســبة بــين المالــك والمملــوك ولايحتــاج إلى مــن يملــك عليــه حــتى يســتحيل اتحــاد المال
 .فافهم

وامـــا الحقـــوق القابلـــة للانتقـــال كحـــق التحجـــير ونحـــوه فهـــى وان قبلـــت النقـــل وقوبلـــت �لمـــال في 
 ..لبيع اشكالا من اخذ المال في عوضى المبايعة لغة وعرفاالصلح، الا أن في جواز وقوعها عوضا ل

 .لايخفى ما فيه من الاشكال من وجوه اربعة بل خمسة: اقول )١(
_____________________ 

 طبع تبريز ۷۹المتاجر للشيخ الانصارى ص ) ۱(
   



٢١١ 

انـه هـل الاول ان تعليل عدم صحة كون الحق عوضا �ن البيع تمليـك الغـير لاوجـه لـه، اذالمـدعى 
ــك المعــوض للغــير غــير مــرتبط  يجــوز ان يكــون الحــق عوضــا في البيــع اولا وكــون حقيقــة البيــع، هــو تملي

 .لصحة جعل الحق عوضا حال الشراء وعدمها كى يعلل به
 .نعم هذا التعليل مناسب لعدم جواز الحق معوضا فيه كما هو واضح

ـــنقض، بقـــول: الا�نى ـــه، لكـــن جوابـــه مـــن ال لانـــه لامـــانع مـــن كونـــه تمليكـــا " : ســـلمنا ارتباطـــه ل
اخــص مــن المــدعى، اذالمــدعى انــه هــل يجـوز جعــل الحقــوق عوضــا في البيــع مطلقــا ســواء   )١("فيسـقط 

يره ولا اختصــاص لــه �لاول كمــا هــو المتــوهم مــن الــنقض، ومــن  كــان البيــع ممــن هــو علهــى ام مــن غــ
ى غــير مســلم، اذ مــن ايــن ثبــت ان اصــل المــدع: الثالــث )٢(.. "والســر ان الحــق ســلطنة فعليــة: " قولــه

 .وعلم ان الحق سلطنة فعلية �لنسبة إلى الغير كى لايعقل قيام طرفيها بشخص واحد
ير وامثالــه، فــان حــق  هــذا مــع ان مــن الحقــوق مــا لــيس هــذا المعــنى ملحوظــا فيــه مثــل حــق التحجــ

ير فيــه ان : ، الرابــعالمحجــر انمــا تعلــق �لارض المحجــرة وهــى صــارت مــالا لــه فقــط مــن دون لحــاظ الغــ
عـــن عـــدم صـــحة وقـــوع حـــق التحجـــير عوضـــا في المبايعـــة بعـــدم كونـــه مـــالا، مشـــعر، بـــل  ﷙جوابـــه 

 من الحقوق، وهو حق الخيار وحق الشفعة )٣(﷙اعتراف �ن ما سبق عليه في عبارته 
_____________________ 

 .۷۹المتاجر ص ) ۲(۷۹المتاجر ص ) ۱(
 .۷۹المتاجر ص ) ۳(

   



٢١٢ 

من قبيل المال، فعلى هذا يوجد من الحقوق، مايبدل �زائه المـال ويقبـل المعاوضـة ويصـح نسـبة كان 
 .النقل والانتقال اليه

انــه هــل يعتـبر في العــوض ان يكــون مـن قبيــل المــال ومنصـحرا فيــه بحيــث لـو لم يكــن ممــا : الخـامس
يره يكــون البيــع فاســدا مــن اصــله ولغــوا، او يكفــى فيــه ان  يكــون ممــا يقبــل المعاوضــة ينتقــل منــه إلى غــ

وان لم يكــن مــالا، فيكــون اثــر النقــل حينئــذ الســقوط، يعــنى ســقوط حــق المشــترى عــن ذمــة البــايع اذا 
 .فرض له حق عليه

 .والتحقيق والاقرب هو الثانى، لعدم الدليل عل اعتبار كون العوض مالا �لخصوص
ق فـلا، بـل يمكـن دعـوى عـدم نعم ان ما هو لازم في تحقق البيع عـدم كـون العـوض مـن قبيـل الحـ

 .ويمكن دفع هذه الاشكالات. اعتبار كونه مالا في طرف المبيع ايضا كما لايخفى
ــك انمــا هــو مــن الطــرفين اذكمــا انــه مســند إلى البــايع . أمــا الاول فواضــح اذ مــن المعلــوم ان التملي

في أحـــدهما أولا  �لنســـبة إلى مبيعـــه كـــذلك مســـند إلى المشـــترى �لنســـبة إلى عوضـــه، غايـــة الامـــر أنـــه
أن  )١("لان البيــع تمليــك الغــير : " و�لاصــالة وفي الاخــر �نيــأ و�لتبــع، فيكــون حاصــل التعليــل بقولــه

ـــك المشـــترى عوضـــه، فحينئـــذ يكـــون مرتبطـــا  الحـــق المـــذكور لايقبـــل النقـــل والانتقـــال فلايصـــلح لتملي
 .�لمقام وواقعا في موقعه

يـع تمليـك الغـير بعـوض لكـان أوضـح في الجـواب لان نعم لو قيـده بلفـظ العـوض �ن قـال لان الب
 فيه دلالة على كونه ممايقبل النقل والانتقال

_____________________ 
 .۷۹المتاجر ص ) ۱(

   



٢١٣ 

 .ولو تضمنا، والحق الذى في المقام ليس مما يقبل ذلك
 )١(" والســران الحــق ســلطنة فعليــة لايعقــل قيــام طرفيهــا بشــخص واحــد: " وامــا الثــانى فــلان قــول

جواب عن سؤال مقدر �ش عن جواب النقض ببيع الدين على مـن هـو عليـه الـذى نشـأ مـن عـدم 
لمـا دفـع ورود الـنقض للمقـام بمـا مـر �ن في بيـع  ﷙انـه : اتصاف الحق �لنقل والانتقال، بيـان ذلـك

مـة بخـلاف مـا الدين على من هو عليه، تمليكا واتصافا �لنقل والانتقـال واثـره سـقوط الـدين عـن الذ
نحن فيه من الحق فانه لايتصف �ما فنشأ عنه سؤال وهو انه لماذا لايكون ما نحن فيه من قبيل بيع 

 .الدين على من هو عليه في كونه متصفا �لتمليك والانتقال فيكون اثلا الانتقال السقوط ايضا
نة فعليـة لايعقـل قيـام فاجاب عنه بما ذكر من ان الوجـه والسـر فيمـا بـين المقـامين، ان الحـق سـلط

ير وطرفيتــه لــه، بخــلاف مســالة بيــع  طرفيهــا بشــخص واحــد، بــل لابــد في تحقــق معنــاه مــن لحــاظ الغــ
الدين على من هو عليه واما الثالث، فعن شقه الاول فان الكلام فيما كان لشخص على غيره من 

 .الحقوق، فلاريب انه نحو سلطنة منه على من هو عليه
فبعد تسليم الاطلاق اى مطلق الحق الثابت سواء كـان علـى مـن هـو عليـه  واما عن شقه الثانى،

يره،  ق التحجــير ايضــا ســلطنة للمحجــر علــى غــ ام لامثــل الارض المحجــرة في الفــرض نقــول ان في حــ
 .فان له ان يمنع غيره عن التصرف في ارضه المحجرة، لاانه مجرد اعتبار بينهما كما لايخفى

 بين تلك الحقوق والحقوق واما الرابع، فان وجه الفرق
_____________________ 

 .۷۹المتاجر ص ) ۱(
   



٢١٤ 

ا�ـا وان قبلـت النقـل وقوبلـت �لمـال في الصـلح بخلافهـا : وهـذا حاصـله ﷙السابقة عليهـا مـا ذكـره 
الا ان نفى المالية عنها هنا لايكون اثبا� للمالية لها هناك غاية الامر ان هنـاك مـا نعـين مـن وقوعهـا 

وضا للبيع احدهما عدم قبولها النقل و�نيهما عدم ماليتها، بخلافها هنا فان فيها مانعا واحدا وهـو ع
وقوبلــت �لمــال في : " ﷖ايــراد آخــر، وهــو ان قولــه  ﷙نعــم يــرد علــى الشــيخ  )١(.عــدم الماليــة فيهــا

المـال ويرغـب فيـه العقـلاء كمـا مـر  اعتراف ��ا اموال، اذ لانعنى �لمـال الا مـا يبـذل �زائـه" الصلح 
  .في السابق واما الاشكال الخامس فالظاهر انه غير ممكن دفعه ووارد عليه كما لايخفى

 ما هو حقيقة البيع: عود إلى بدء
_____________________ 

 .۷۹راجع المتاجر ص ) ۱(
   



٢١٥ 

ق علـــى معنـــاه اعلـــم أن لفـــظ البيـــع لـــيس لـــه حقيقـــة شـــرعية، ولاحقيقـــة متشـــرعة، بـــل انمـــا هـــو �
اللغوى والعرفى كمـا أشـر� إلى ذلـك في السـابق وقلنـا ان معنـاه مـن المفـاهيم العرفيـة والمعـانى الواضـحة 

 .عند الناس، غير منقول عن معناه اللغوى والعرفى
بعـت " ومع ذلك قد اختلف الفقهـاء كثـر الله أمثـالهم في تعيـين معنـاه وتنقـيح مـايراد مـن مصـدر 

 .تملةمن المعانى المح" 
" و " الانتقــــال " و " النقــــل " و " التبــــديل " و " التمليــــك " ثم ان ممــــا ذكــــروا لــــه مــــن المعــــانى 

النقـل والانتقـال والعقـد مـن الايجـاب : وكلها راجـع إلى معـان ثلاثـة" المبادلة " و " الايجاب والقبول 
 .والقبول لاغير

 .بيع بلا اشكالأما المعنى الثانى والثالث من هذه الثلاثة فليسا معنى لل
 .لان الاول منهما أعنى الانتقال أثر للبيع ولازمه لاأنه نفسه وهو واضح

والثــانى محصــل وســبب لتحقــق معنــاه، لا�مــا لفظــان واللفــظ لايعقــل أن ينشــأ �للفــظ بــل المعــنى 
 .ينشأ به

ــق ألا المعــنى الاول وهــو  نــه امــا ولايخفــى مــا فيــه أيضــا مــن الاشــكال، اذالمــراد م" النقــل " فلــم يب
 الفعل الانشائى

   



٢١٦ 

ان يستعمل مصدرا لباع بمعنى اوجد البيع وهو �ذا المعـنى عبـارة : الصادر من البايع وان شئت قلت
 .عن الفعل الصادر من احد المتعاملين خاصة مباشرة او توليدا

عليـه في العقد وهو النقل الاعتبارى الانشائى سـواء ترتـب " بعث : " واما مايقصده البايغ بقول
 .القبول ام لا

فايهمـا يــراد لايخلـو مــن مخـدور بيــان ذلــك ان المـراد لــو كـان الاول لا نــتقض بسـائر تصــاريفه الــتى 
 ".مبيع " و " �يع " و " �ع " و " �ع " يراد فيها من البيع، النقل الاعتبارى الانشائى مثل 

ترى وان  على انه لزم ان يصح نسبة البيع إلى الـدار وان لم يتعقبـه القبـول بـل مـن دون وجـود المشـ
 .يصدقه العرف لو اخبرهم �ذا البيع والحال ان الامر ليس كذلك

بعــث : وقــال -وهــو الفعــل الانشــائى  -علــى انــه لــو كــان بصــدد الاخبــار عمــا اراده مــن بيعــه 
 .دارى يلزم ان لايفهم العرف من اخباره الامانواه وليس الامر هكذا

ارى كما هو كـذلك في المـوارد المـذكورة السـابقة، لكنـه ينـتقض �لفعـل وان كان المراد النقل الاعتب
ويلـــزم أن يكـــون البيـــع مـــن قبيـــل " بعـــت " الـــذى هـــو مصـــدر " البيـــع " الانشـــائى الـــذى يـــدل عليـــه 

 .الايقاع لاالعقد، فلايحتاج إلى تعقب القبول بعد الايجاب كما هو مقتضى الايقاع
ول مـــن �حيـــة البـــايع خاصـــة، مـــع أن القبـــول لـــيس ويلـــزم صـــدور كـــل واحـــد مـــن الايجـــاب والقبـــ

 .مقدورا له، لانه فعل الغير
 :اطلاقات" البيع " وقد تفطن بذلك صاحب المقابيس وأدعى أن للفظ 

   



٢١٧ 

 .�رة يستعمل مصدرا لباع بمعنى الفعل الانشائى من ايجاد البيع وانشائه الصادر من البايع خاصة
في العقــد، مــن النقــل الاعتبــارى الانشــائى " بعــت " لــه واخــرى يســتعمل فيمــا يقصــده البــايع بقو 

 .الكاشف عن الرضا التنجيزى
و�لثة يراد منه الاثـر المترتـب علـى تحقـق جزئـى العقـد معـا وهـو النقـل العـرفى مطلقـا والشـرعى مـع 

 .صحة العقد
ورابعـــة نفـــس العقـــد المركـــب مـــن الايجـــاب والقبـــول، وهـــو الشـــايع المعـــروف بـــين الفقهـــاء، انتهـــى 

 .)١(موضع الحاجة
 .من الاطلاقين الاولين للفظ البيع ﷙نعم يندفع المحذور ان المذكوران بما ادعى : اقول

 .لان استعمال كل واحد منهما في مورده غير استعمال الاخر في مورده و�لعكس
ترك لفظـــى فيهمـــا لايســـتعمل الامـــع القرينـــة وهـــو  لكـــن مقتضـــى ذلـــك هـــو القـــول �ن البيـــع مشـــ

 .م لتعدد الوضع فيه، وهو خلاف الاصل، ولادليل عليه بل الدليل على عدمه كما يجئمستلز 
والحـــق في المقـــام ان يقـــال ان معـــنى البيـــع، �لحمـــل الشـــايع الصـــناعى الـــذى هـــو ســـار في جميـــع 

بعـث : تصاريفه ولايلزم منـه محـذور اصـلا هـو النقـل الاعتبـارى وان الـذى يصـدر مـن البـايع مـن قولـه
صدور هذا المعنى المذكور منه واظهـاره ذلـك علـى الغـير �نشـائه، ويكـون هـذا المعـنى او ملكت، هو 

منشأ �نشـائه �مـا او بغيرهمـا مـن الاسـباب ومسـببا عنـه ولـه وجـود ايضـا فعـلا ولـيس تعقـب القبـول 
 عنه شرطا متأخرا

_____________________ 
 مع اختصار ۱۰۸ - ۱۰۷المقابيس للمحقق التسترى ص ) ۱(

   



٢١٨ 

حقيقة أو بمثابة الشرط المتأخر اصلا كى يكون حصـول القبـول ووجـوده كاشـفا عـن حصـوله مـن له 
مــن انــه كيــف يكــون الشــئ : اول الامــر وعدمــه عــن عدمــه كــذلك حــتى يــدعى اشــكال الاســتحالة

 .موجودا مع ان من جملة شرائطه وجوده وجود شرطه المفروض عدم وجوده فعلا
ققـه الخـارجى ووقوعـه في الخـارج ليكـون محـلا لترتـب الا�ر بل المتوقف علـى وجـود القبـول هـو تح

 .واللوازم
والذى ينبه على المختار من معنى البيع فضلا عن الدلالـة عليـه، انـه لـو فرضـنا ان البـايع اراد مـن 

ايضـا هـذا المعـنى المـذكور فمـا " قبلـت " مثلا الفعل الانشائى واراد المشترى من لفظ " بعت " لفظ 
 .على هذا البيع بعد انشائهماالذى يترتب 

فان كـان المترتـب عليـه هـو النقـل الاعتبـارى الـذى هـو نتيجـة كـلا الفعلـين وحاصـل عنهمـا، يلـزم 
 .ترتب شئ اجنبى صرف عليه لعدم كونه متعلق قصدهما �لفرض

وان كان هو نفس الانشاء الفعلى، فهو ليس بيعا في العرف، بل لا فائـدة اصـلا في ترتبـه لاحـد 
 .تبايعين كما هو واضحمن الم

 .وهذا المعنى المدعى مطرد في جميع التصاريف غير مختص ببعضها دون بعض
 .فلا يرد حينئذ عليه محذور من المحاذير السابقة اصلا فتذكر

اذا تحقق ما ذكر� فاعلم ان القوم عرفوه بتعاريف عديدة قال المحقـق الثـانى في جـامع المقاصـد في 
 والاقرب ان: " تعريفه

   



٢١٩ 

 .)١("البيع هو نقل ملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة 
 .)٢(جملة من الاشكال ﷙واورد عليه الشيخ الانصارى 

" دعـــوى لـــزوم الـــدور في تعريفـــه لواريـــد �لصـــيغة خصـــوص بعـــت، اذالمقصـــود معرفـــة مـــادة : منهـــا
 ".بعت 

معرفــة معـنى البيـع وان معرفتــه  ﷖ولايخفـى مـا فيـه مــن الفسـاد، لان الغـرض والمقصــود كمـا ذكـره 
وليس فيه اشكال، واما توقف معرفة نفس بعت علـى معنـاه فغـير " بعت " متوقفة على معرفة مادة 

مســلمة اذيكفــى في معرفتــه انــه ممــا ينتقــل بــه المبيــع ويتحقــق في ضــمنه، وامــا معرفــة حقيقــة البيــع وا�ــا 
 .قفة عليها وهو ظاهرمتو " بعت " ماذا؟ كما هو المدعى فليست معرفة صيغة 

ولايخفــى ان مانســبه الشــيخ اليــه مــن التعريــف لــيس عــين عبارتــه وان كــان مناســبا لــه، فلعلــه نقلــه 
 .�لمعنى، وقد ذكر� عين عبارته فراجع حول تعريف الشيخ الانصارى للبيع

فــالاولى تعريفــه : -بعــد ســوق الاشــكالات علــى تعــاريف القــوم للبيــع  -قــال الشــيخ الانصــارى 
وفيه ما لايخفى من الفساد ايضا، بل الانصاف انه اردء التعـاريف امـا  )٣(ه انشاء تمليك عين بمال�ن

انــه انشــاء فلــيس بصــحيح اذ حقيقــة البيــع ليســت �نشــاء والا يلــزم انشــاء الانشــاء حــين المعاملــة مــع 
 .الغير

_____________________ 
 من كتاب المتاجر مع اختصار ۸جامع المقاصد ص ) ۱(
 ۷۹المتاجر للشيخ الانصارى ص ) ۲(
 .۷۹المتاجر ص ) ۳(

   



٢٢٠ 

واما التمليك فكذلك لانتفاضه بموارد عديدة، مـع ا�ـا بيـع حقيقـة، كمـا في بيـع الحصـير والاجـر 
والجص وغيرهـا مـن سـاير الالات واللـوازم للمسـجد، بغلـة موقوفـة لـه، فـان التمليـك لامعـنى لـه هنـا، 

 .لعدم المملك عليه
ــق بمجــرد وكمــا في بيــع ال عبــد الــذى كــان تحــت الشــدة والمشــقة بمــال الزكــاة وكمــا في بيــع مــن ينعت

 .الشراء كالعمودين وامثال ذلك من الموارد فان التمليك فيها ايضا لاوجه له لما مر
ــك، انــه قبــل الانعتــاق يحصــل الملــك آ�مــا ثم  ولــذا ادعــى بعــض مــن قــال في البيــع �عتبــار التملي

عاه مـع ان فيـه ايضـا مـا لايخفـى مـن ان في حصـول الملكيـة لايفـرق بـين  يحصل العتق تصحيحا لما اد
 .كون زما�ا مدة قليلة او كثيرة، فانه اما يحصل فيحصل مطلقا واما لايحصل فكذلك

 .واما التفصيل بين كو�ا آ�ما وبين غيره فهو كما ترى
ســـلمنا المســـامحة في التعبـــير في  وامـــا التعبـــير �لعـــين، ففيـــه ان اعتبـــاره في حقيقـــة البيـــع انمـــا يـــتم لـــو 

 )٢(الـدال علـى جـواز بيـع خدمـة المـدبر والخـبر )١(كلمات بعـض الفقهـاء وفي كثـير مـن الاخبـار كـالخبر
 )٣(الدال على جواز بيع سكنى الدار التى لايعلم صاحبها كما اشار اليها في اول البيع

_____________________ 
و  ۳و  ۱من ابـواب كتـاب التـدبير الحـديث  - ۳ -بن محمد راجع الوسائل الباب كخبر ابى مريم والسكونى والقاسم ) ۱(
۴. 
 .كخبر اسحاق بن عمار المروى في الوسائل، الباب الاول من ابواب عقد البيع وشروطه، الحديث الخامس) ۲(
 .۷۹المتاجر للشيخ الانصارى ص ) ۳(

   



٢٢١ 

ـــافع كمـــا ان ابـــدال المنـــافع ايضـــا  والا اذا قلنـــا ان البيـــع كمـــا يتعلـــق �لاعيـــان كـــذلك يتعلـــق �لمن
 .من دون الالتزام �لمسامحة فيها كما هو الظاهر منها، فلايتم ما ذكره )١(مقتضى الاخبار

ير ان يقيــد لفــظ  والا كــان تعريفــه صــادقا علــى مــا " المتمــول " بقيــد " العــين " علــى ان حــق التعبــ
هم في مكـــان لم يكـــن لهمـــا قيمـــة هنـــاك  لـــيس بيعـــا شـــرعيا كمـــا اذا �ع قبضـــة مـــن مـــاء او تـــراب بـــدر 

 .كساحل البحر او البر
والقــول �ن غالــب مــوارد المبايعــة هــو المــال ولــذا لم يقيــد بــه غــير كــاف، لان الشــيخ قــدس ســا� 
ســـره آتـــى بلفـــظ المـــال في جوانـــب العـــوض، وغـــير تعريـــف الســـيد الطباطبـــائى، حيـــث انـــه اكتفـــى في 

 .آى انه عام شامل لما ليس بمال فبدله بلفظ الماللاجل انه ر " العوض " جانب العوض بلفظ 
مع انه يمكن الاكتفاء بتعريف السيد الطباطبائى والاعتـذار �ن غالـب المـوارد في جانـب العـوض 

 .�لمال" العوض " هو المال، ويندر ان يكون العوض غير المال فلا حاجة لتبديل لفظ 
مــن صـدق البيـع علـى مـا كـان اثـره الانتقـال فيــه ولايخفـى انـه لـو لم يبدلـه كـان اتم واحسـن لمـا مـر 

 .انعتقاق المبيع كما في بيع العمودين او سقوط الدين سقوطا
نعـم قـد اجـاد في اسـقاط قيـد التراضـى عــن التعريـف مـع ان السـيد الطباطبـائى اخـذه في التعريــف 

 لصدق البيع على بيع المكره بلااشكال -
_____________________ 

 .۵۴ص  ﷙ة على المتاجر للسيد الطباطبائى اليزدى راجع التعليق) ۱(
   



٢٢٢ 

في طرف العوض ففيه انـه كمـا يصـح ان يكـون المـال عوضـا عـن المبيـع ومنـتقلا " المال " واما اعتبار 
في بعـض المـوارد  -إلى ملك البايع كذلك يصح ان يكون الحق عوضا عنه ويكـون انتقالـه إلى ملكـه 

 .يصير ملكا له ثم يسقط كما مر سابقا بمعنى سقوطه عن ذمته لاانه -
 .هذه هى الاشكالات الواردة على تعريف الشيخ الانصارى ره للبيع

ولكـــن يمكـــن الجـــواب عـــن �نى الاشـــكالات وهـــو الـــنقض بمـــا ذكـــر� مـــن مـــوارد عديـــدة وهـــو ان 
ان مـــا يوقـــف للمســـاجد انمـــا هـــى موقوفـــة لاجـــل صـــلاح المســـلمين ولمصـــالحهم مـــن صـــلا�م : نقـــول
كــافهم فيهــا وغيرهمــا مـــن المصــالح الراجعــة الـــيهم لا لاجــل الاجــر والجـــص وغيرهمــا، فــاذا يكـــون واعت

 .المالك تمام المسلمين فيصح التعبير �لتمليك
نعــم يشــكل الامــر في اجــارة الموقوفــة لهــا، �ن احــدا مــن المســلمين اذا اســتجار العــين الموقوفــة لهــا 

د المصلين فيه فيصـير ذلـك الشـخص مـوجرا ومسـتاجرا سواء كان امام ذلك المسجد او متوليه او اح
 .من وجهة واحدة وهو غير معقول

ان المالــك هنــا الفقــراء كمــا : وامــا الجــواب عــن الــنقص ببيــع العبــد الــذى كــان تحــت الشــدة فنقــول
اذا مات ولم يكن له وارث وقد صار حـرا ذا مـال يرثـه الفقـراء لانـه قـد اشـترى " ورد في الروا�ت انه 

 "بسهم 
   



٢٢٣ 

الزكـاة  )٣(الا ان تلـك الـروا�ت مخالفـة لظـاهر آيـه )٢(كما في روايـة اخـرى" بمالهم " او  )١(في الرواية
 .فيها قسيما للفقراء وعنوا� مستقلا في حد نفسه" وفي الرقاب " حيث انه تبارك وتعالى قد جعل 

انـه كمـا في : مختـار� فنقـول في تعريف البيع واما بنـاء علـى ﷙هذا كله �لنسبة إلى مختار الشيخ 
المصـــباح عبـــارة عـــن مبادلـــة مـــال بمـــال او كمـــا قلنـــا بعـــوض، او عـــن الاعطـــاء والقـــبض، وآ�ر ذلـــك 
تختلف �ختلاف المـوارد فـان الاثـر المطلـوب منـه قـد يكـون انعتاقـا كمـا في بيـع العمـودين وقـد يكـون 

 .لاف الملزم والمؤثرسقوطا وقد يكون غيرها، و اختلاف الا�ر واللوازم لايوجب اخت
 .وبناء على هذا الايرد عليه اشكال بوجه مما ذكر

اما بيع الات المساجد �لاموال الموقوفة لها فان من بيده تلـك الامـوال والموفوقـات قـد يبادلهـا بمـا 
 .هو من لواز المساجد وآلا�ا

 .وبمجرد تبديلها �ا تصير موقوفة لها
عليهــا لان اثــر ذلــك التبــديل و الا بــدال هــو الوقفيــة كمــا هــو ولايحتــاج إلى اجــراء صــيغة الوقــف 

 .واضح
فحينئذ يصدق عليه انه اعطى شيئا واخـذ آخـر وانـه ابدالـه بعـوض علـى المختـار، او ابدالـه بمـال  

 .كما في تعريف المصباح
_____________________ 

 .۲من ابواب المستحقين للزكاة الحديث  - ۴۳ -الوسائل، الباب ) ۱(
 .۲من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث  - ۴۳ -الوسائل، الباب ) ۲(
 .۶۰: التوبة) ۳(

   



٢٢٤ 

ان اثــر تلــك المبادلــة صــيرورته يــع العبــد بمــال الزكــاة فنقــول : وامــا بيــع العبــد بمــال الزكــاة فنقــول فيــه
لـــى ان اثـــر تلـــك المبادلـــة صـــيرورته مـــن امـــوال الفقـــراء، لمـــا مـــر مـــن انـــه انمـــا اشـــترى مـــن مالهـــا ع: فيـــه

 .الفرض
والمبــادل في المقـــام يكــون مخـــيرا في ابقـــاء العبــد علـــى حالــه فيجعلـــه خادمـــا للفقــراء او غـــيرهم مـــن 

 .من انه يشترى ويعتق )١(مصارف ما الزكاة، او بيعه وصرف قيمته فيها او اعتاقه كما ورد في الرواية
ير معتقـــا كمـــا تـــوهم، والا فـــلا يكـــون حينئـــذ وجـــه لقولـــه  ومـــن هنـــا يعلـــم انـــه بمجـــرد الشـــراء لايصـــ

كمــا لايخفـى وامــا بيـع العمـودين فكــذلك ايضـا الا ان اثرهــا هنـا الانعتــاق " يشـترى ويعتـق : " ﷒
ـــه لانـــه في المـــورد الـــذى لايكـــون فيـــه مـــانع  )٢(لاعتـــق الا في ملـــك: " وهـــو عتـــق قهـــرى ولاينافيـــه قول

يــه، وهــو مــانع شــرعى لايمكــن شــرعى، بخــلاف المقــام في الشــارع قــد نفــى تملكهمــا عمــن ينعتقــا عل
 .للمكلف رفعه بخلاف المورد الاخر

انــه لــو كــان البيــع انشــاء تمليــك عــين : منهــا: قــد أورد امــورا �لنســبة إلى تعريفــه ﷙ثم ان الشــيخ 
 .بمال لجاز الايجاب بلفظ ملكت والا فلا يكون مراد فاله

نــه انمــا عرفــه �نشــاء تمليــك ومقتضــاه ولايخفــى ان هــذا لــيس نقضــا علــى مختــاره ولا واردا عليــه، لا
اى جــواز  )٣("ويــرده انــه الحــق : " جــوازه بلفــظ ملكــت وهــو عــين مطلوبــه كمــا صــرح بــه ايضــا بقولــه

 الايجاب به
_____________________ 

 .۲۰۳ص  ۶راجع الوسائل، ج ) ۱(
 .۸ - ۶ص  ۱۶راجع الوسائل ج ) ۲(
 .۷۹المتاجر ص ) ۳(

   



٢٢٥ 

 .يجوز الايجاب به، لان التمليك كما مر اثر المبادلة ولازمها لانفسهاواما بناء على مختار� فلا
عــدم شمولــه علــى بيــع الــدين علــى مــن هــو عليــه، لان الشــخص لايملــك مــالا علــى نفســه : ومنهــا

 .ولايكون مديو� عليه
واجــاب عنـــه اولا �نـــه قــد عرفـــت في الســـابق وســتعرف في اللاحـــق مـــن تعقــل تملـــك مـــا في ذمـــة 

 .ك إلى سقوطهنفسه فيرجع ذل
ولايخفــى مــا فيــه، فــا� لم نعــرف منــه الا مجــرد دعــوى تعقــل تملــك الشــخص علــى نفســه مــن دون 

ا� لـو : الاتيان بـدليل وبرهـان قـاطع لمـدعاه، والحـال ان المستشـكل انمـا يـدعى الاسـتحالة وهـذا بيانـه
اتحـــاد الـــداين  قلنـــا ان في بيـــع الـــدين علـــى مـــن هـــو عليـــه تمليكـــا ولـــو كـــان مرجعـــه إلى الســـقوط يلـــزم

 .والمديون عليه وتسلط الانسان على نفسه وهو غير معقول ومحال
واجاب �نيا �نه لو لم يعقل التمليك فيه لم يعقـل البيـع ايضـا اذ لـيس للبيـع لغـة وعرفـا معـنى غـير 

 .المبادلة و النقل والتمليك وما يساويها
ومـا يشـبهها في المعـنى، ولـو وحاصل ذلك الوجه دعوى المساواة بين لفظ بعت وملكت ونقلـت 

فرضــنا عــدم صــحة اســتعمال بعــض منهــا لعــدم تعقــل التمليــك فيــه، يلــزم عــدم صــحة الاخــر ايضــا 
التمليــك فيكــون " بعــت " قضــاء الحــق التســاوى بينهــا، الا ان الثــانى �طــل، اذ المفــروض افــادة لفــظ 

 .الاول ايضا كذلك لما مر من مقتضى التساوى
سـاوى بينهــا كمـا هــو الحـق، اذ للفــظ التمليـك معــنى خـاص لايصــدق الا ان لـه ان يمنــع الت: وفيـه

 في مورد يوجد فيه من يتملك بخلاف التبديل
   



٢٢٦ 

والمبادلة والبيع فا�ا معناها عام يصدق فيما كان من يتملك وما لم يكن كما مر في الصور السـابقة 
 .ليك لما مروبيع الدين ايضا من هذا القبيل في انه يجوز التبديل فيه دون التم

 .شمول التمليك للمعاطاة، مع ان المشهور، بل ا�مع عليه انه ليس ببيع: ومنها
وأجاب عنه �� ملتزمـون بكو�ـا بيعـا لمـا سـيجئ، ومـراد كـل مـن نفـى بيعيتـه نفـى صـحته ولزومـه 

 .لا كونه بيعا
لتمليــك لا�ــا ولاعلــى غــيره ممــن عــرف البيــع � ﷙ولايخفــى أن هــذا لايكــون نقضــا علــى الشــيخ 

 .حينئذ تكون من افراده ومصاديقه
انـه مـا المـراد مـن الانشـاء المـأخوذ في تعريـف : نعم يمكن الاشكال عليه بوجه آخر وهـو ان نقـول

البيع في المعاطاة فان كـان المـراد منـه المقاولـة بـين المتعـاطيين مـن السـؤال والجـواب عـن القيمـة ومقـدار 
المعاملـة اظهـاره واعلامـه، ففيـه و غـير ذلـك، ممـا هـو متعـارف حـين البيع من حيث الـوزن أو الكيـل ا

مع ا�ا ليست �نشاء بلا اشكال تكون المعاطاة حينئـذ بيعـا �لصـيغة ويكـون هـذا تعميمـا لصـيغة -
 .-لابيعا �لافعال كما هو المختار -البيع في انه قد تحصل بلفظ بعت وامثاله، وقد تحصل �لمقاولة

هو اعطاء المبيع واخـذ الـثمن مـثلا، ففيـه انـه لـيس �نشـاء اصـلا بـل هـو ايفـاء  وان كان المراد منه
 )١(للمقاولة الواقعة فيما بينهما، وان حالهما حال الاعطاء والاخذ في البيع �لصيغة

_____________________ 
ل يقــوم مقــام القــول اذا كــان مــن ان الاســباب الفعليــة كالاســباب القوليــة وان الفعــ: قــد اشــتر� إلى مــا هــو الحــق عنــد�) ۱(

 *صريحا عند العرف في ما يفيد 
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ــك : ومنهــا ترى بقبولــه للبيــع يمل صــدق تعريفــه علــى الشــراء علــى مســتأجر العــين �لعــين فــان المشــ
 .ماله بعوض البيع، والمستأجر بقبوله الاجارة يملك ماله من العين على الموجر بعوض المستأجر به

 .عن كليهما �ن التمليك فيهما ضمنى وانما حقيقته التملك بعوض ﷙واجاب 
 .انتقاض طرده �لصلح على العين بمال: ومنها

ان الصــلح لــيس عــين البيــع بــل معنــاه الاصــلى التســالم، وهــو قــد يفيــد : واجــاب عنــه بمــا حاصــله
 فائدة البيع اذا تعلق �لعين، وقد يفيد

_____________________ 
ان الموضوع للاثر امرا انشائيا، يكفى فيه اى سبب عرفى من القول والفعل، فاشارة الاخرس إلى المفارقة عن القول، فاذا ك

 .زوجتها، كالقاء القناع على رأسها
اذا كـان سـببا عرفيـا ولعلـه إلى ذلـك ينظـر مـا نقـل عـن ابى حنيفـة مـن ان ابيـع ينعقـد بمـا يرونـه " انـت طـالق " يقومان مقام 

ــا ومـــا افـــاده شـــيخنا مـــن ان حـــال الاعطــــاء والاخـــذ في المعاطـــاة حالهمـــا في البيـــع، �لصـــيغة، غـــير �م، لجــــر�ن  العـــرف بيعـ
تى لاتوجــد هنــاك المقاولــة كمــا اذا كانــت القيمــة وســائر الخصوصــيات معلومــة، بحيــث، لايصــدر مــن  ــ المعاطــاة، في المــوارد ال

ترى الا الاخــذو الاعطــاء فلايكــون حــال الاعطــاء وا ا  لاخــذ، فيــه حالهمــا في البيــع �لصــيغة، لكو�مــا فيــه وفــاءالبــايع والمشــ
 .�لمقاولة دون المقام لعدمها بتا�

ان المعاطــاة، بيــع اصـــيل، : و�ــذا يستكشــف تغــاير حالهمــا في المعاطــاة والبيــع �لصــيغة في عامـــة المــوارد بــل يمكــن ان يقــال
ن يبيــع ويشــترى �لمعاطــاة ثم اذا بلــغ إلى مرتبــة مــن الحضــارة، والبيــع �لصــيغة متفــرع عليــه وا�تمــع الانســانى في بــدء امــره كــا

اخــذ يــدون القــانون، فجعــل اللفــظ والكتابــة مكــان المعاطــاة، خصوصــا فيمــا اذا لم يمكــن حمــل المبيــع فاحتــل البيــع �للفـــظ 
 المؤلف -والكتابة مكان البيع �لمعاطاة 
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ق �لحقــوق، فائــدة الاجــارة، وقــد يفيــد فائــدة العاريــة، وقــد يفيــد  الانتقــال والاســقاط والابــراء اذا تعلــ
وقــد يفيــد تقريــر امــر بــين المتصــالحين كمــا في قــول احــد الشــريكين لصــاحبه صــالحتك علــى ان يكــون 

 .الربح لك والخسران عليك فانه يفيد مجرد التقرير
ون ولو كانت عين تلك المعانى الخمسة حقيقة لزم كونـه مشـتركا لفظيـا وهـو واضـح الـبطلان فيكـ

مفهومه معنى آخر وهو التسالم كما مر لكن يفيد في كـل موضـع فائـدة مـن الفوايـد المـذكورة حسـب 
 .ما يقتضيه متعلقه

 .فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك، لاان معناه هو عين انشاء تمليك في خصوص المورد

 الذى هو الجامع بـين المـوارد المـذكورة، كـى ولايخفى ما فيه، اما اولا لا� لانسلم ان معناه التسالم
ــق انــه اصــل مســتقل كمــا اتفــق  يفيــد في كــل موضــع فائــدة علــى حســب اقتضــاه متعلقــة، بــل التحقي
عليــه كــل الفقهــاء وان نســب الخــلاف إلى الشــيخ في المبســوط، الا ان هــذه النســبة اشــتباه �ش مــن 

بكونــــه اصــــلا  ﷖يــــه والا فقــــد اعــــتراف الاقتصــــار �ول كلامــــه مــــن دون النظــــر إلى ســــائر عبــــائره ف
" سـالمت " واما �نيا، فلانه لـو كـان بمعـنى التسـالم، لصـح ان يسـتعمل  )١(مستقلا في موردين، فراجع

 .وليس كذلك �لاتفاق" صالحت " مكان 
 واما �لثا، فلان التسالم لو كان بمعنى الصلح لصلح تعديته بعن

_____________________ 
وقـال في موضـع آخــر .. فـاذا ثبـت هـذا فالصـلح لـيس �طـل في نفسـه: قـال ۲۸۹ - ۲۸۸ص  ۲المبسـوط ج  راجـع) ۱(

 فراجع.. ويقوى في نفسى ان يكون هذا الصلح اصلا قائما بنفسه
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 .ايضا، والحال انه لايتعدى �ا وهو واضح لمن كان له انس بعلم اللغة ومحاورات العرب
ة والعـرف هـو رفـع الخصـومة والتوفيـق بـين الطـرفين سـواء كـان والحق ان معنى الصـلح كمـا في اللغـ

بينهما خصومة فعلية ام خصومة مترقبة ام لايكون بينهما خصومة اصلا، اذ ليس ذلـك مبتنيـا علـى 
ملاحظة الخصومة ولو مترقبة كما عليه العامة، بل يسـتعمل في الصـفح والاعـراض ورفـع اليـد وامثـال 

 .الاول بعن وإلى الثانى �لباءذلك، ولذا يتعدى إلى المفعول 
ثم اذا تعلــق الصــلح �لعــين �ن يقــال صــالحت دارى هــذه بعــوض مثــل مائــة دينــار، يكــون هــذا 
الصلح عين البيع من غير فرق بينهما اصـلا كمـا هـو الحـال في المصـالحات الواقعـة في الاسـواق علـى 

عنــده واخــذ مــا عنــده الاخــر او مــا راينــاه فــان كــل مــن المتصــالحين لايريــد مــن صــلحه الا اعطــاء مــا 
 .�لعكس

فحينئــذ يكــون تلــك المعاملــة امــا بيعــا فاســدا اذا فــرض الجهالــة في البــين في العوضــين او لايكــون 
 .بيعا كما لايكون غيره لعدم تعلق الارادة به وهو واضح

 وحينئــذ يعتـــبر في صـــحته ولزومــه مـــا يعتـــبر في البيــع مـــن الشـــرايط مــن عـــدم الجهالـــة في الموضـــعين
والقبض في ا�لس في مصالحة النقدين وغيرهما من الخيار فيه وغيره، بناء على ان البيع يحصـل بكـل 
لفــظ دال عليــه ولــو كــان دلالتــه بــذكر قيــود مخصوصــة عليــه مــن دون ان يكــون مخصوصــا بلفــظ دون 

ير إلى ذلــك عبــائر الفقهــاء  هم مــن دون تخصيصــ ﷘لفــظ آخــر وبصــيغة دون صــيغة اخــرى كمــا يشــ
 .ذلك بلفظ مخصوص او صيغة مخصوصة

 وان من قيده بصيغة مخصوصة عند تعريفه كجامع المقاصد
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فمراده منه ايضا كل ما يدل علـى البيـع ولـو كـان بواسـطة ذكـر قيـود مخصوصـة عليـه كمـا مـر، لا ان 
كمــا لايخفــى وممــا يــدل علــى انــه لايلــزم في البيــع ان يكــون لــه لفــظ " بعــت " مــراده خصــوص لفــظ 

يره لكــن بشــرط ان يكــون مــؤداه كاشــفا عنــه ولــو صــر  يح فيــه، بــل كمــا يحصــل بــه، كــذلك يحصــل بغــ
 .بواسطة ذكر لوازمه وقيوده، تحير الاصحاب واختلافهم في موارد في ا�ا هل هى بيع اولا

منهـــا تقبـــل احـــد الشـــريكين حصـــة نفســـه مـــن الثمـــار علـــى الاشـــجار بخمســـة وز�ت مـــثلا مـــن 
 .الاخر

ــثمن وقــال لــه رجــل آخــرومنهــا رجــل اشــترى  شــركنى فيمــا اشــتريت مــن المتــاع بنصــف : متعاعــا ب
 .قيمته المأخوذة
 .لك من عندك ولى ماعندى: ومنها قوله

فان تحيرهم فيها في كو�ا بيعا او غيره من سـائر العنـاوين، يـدل علـى ان البيـع في صـحته وتحققـه 
البيعيــة فيهــا مجــال، بنــاء علــى لــيس لابــد ان يكــون بلفــظ خــاص دون آخــر، والا فــلا يكــون لــدعوى 

الاختصاص لعدم وجود لفظ مخصوص فهيا للبيع، بل اللازم حينئـذ اتفـاقهم طـرا علـى انكـار البيعيـة 
 .فيها من اصله

فحينئـــذ لمـــا ثبـــت تلـــك المقدمـــة مـــن عـــدم اختصـــاص البيـــع في صـــحته ولزومـــه بلفـــظ خـــاص، بـــل 
طـــاة والمفـــروض تعلقـــه علـــى عـــين في مقابـــل في آخـــر المعا ﷖يتحقـــق بلفـــظ عـــام كمـــا عليـــه الشـــيخ 

العــوض يكــون هــذا القســم مــن الصــلح بيعــا ويعتــبر فيــه مــايعتبر فيــه ممــا ذكــر كمــامر، مــن دون فــرق 
 .بينهما فيكون مفهومه في خصوص هذا المورد مبادلة مال بمال، او مبادلة عين بعوض
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مـن الخصـم اقـرارا بخـلاف طلـب  ومـن هنـا لم يكـن طلبـه: " ﷙ومن هنا ظهر ما في قول الشـيخ 
 .من الاشكال" التمليك 

اذ عدم كون طلب الصلح من الخصم اقرار وكون طلب التمليـك والبيـع اقـرارا لـيس مـن جهـة ان 
الصلح في المورد المذكور ليس بيعا كى يكون اقـرار في حقـه، بـل مـن جهـة ان حقيقتـه ومفهومـه عـام  

ورفــع اليــد وغيرهــا مــن نظائرهــا، وان اثــر هــذا المفهــوم كمــا مــر مــن كونــه عبــارة عــن الصــفح والتوفيــق 
العــام يختلــف �عتبــار متعلقــه، �رة يكــون مفيــدا فائــدة التمليــك، واخــرى فائــدة الابــراء، و�لثــة فائــدة 

 .الاجارة وهكذا من موارده، ومن المعلوم ان العام لادلالة له على الخاص بوجه
ال كمــا هــو المفــروض في المقــام يكــون بيعــا ويكــون وامــا اذا كــان متعلقــه هــو العــين في مقابــل المــ

 .طلبه اقرارا له بلااشكال كما في طلب التمليك والبيع
فبنــاء علــى ذلــك يكــون تعريفــه منتقضــا بمثــل ذلــك بنــاء علــى مختــاره ولــيس كــذلك بنــاء علــى مــا 

 .اختر�ه كما لايخفى
نعم ان مـا صـر� اليـه مـن دعـوى البيعيـة فيـه في مـورد خـاص كمـا مـر تفصـيله ينـافى مـا اتفـق عليـه 
القوم ويباينه من ا�م اتفقوا على ان الصـلح اصـل مسـتقل في نفسـه في قبـال سـائر العنـاوين، واتفقـوا 

ط التعيـين ايضا على ان الجهالة في العوضين غير مضرة في صحة المصالحة وانه لـيس كـالبيع في اشـترا
وبعــض آخــر إلى اشــتراط التعيــين فيــه ايضــا،  ﷙فيهمــا وان ذهــب بعــض الاعــلام كــالمحقق الاردبيلــى 

 الانصاف ان التبادل الملحوظ في �ب الصلح: الا انه يمكن ان يقال فرارا عن مخالفتهم
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قا مــن ان معــنى انمــا هــو واقــع بــين الفعلــين حقيقــة اى فعــل المصــالح وفعــل المصــالح لــه، لمــا علــم ســاب
الصــلح لغــة وعرفــا وفي جميــع المــورد الــتى وقعــت في الكتــاب ا�يــد، هــو الصــفح والتجــاوز، اى تجــاوز 
احدهما عن فعله في مقابل تجاوز الاخر عن فعله وان كان هذا التجاوز والاعراض لايتحقـق خارجـا 

لح هـو الفعـل اولا و�لـذات الا في ضمن المتصـالح عنـه والمتصـالح بـه وتبادلهمـا فيـه الا ان متعلـق الصـ
 .و�لاصالة، وان صدق عليه التبادل �نيا و�لعرض و�لتبع

 .بخلاف التبادل في �ب البيع، فانه انما هو فيما بين العوضين �لاصالة
و�ذا يظهر الفرق بين المقامين، الا ان هذا خلاف ما عليه ديدن العـرف في مصـالحا�م كمـا في 

لايصــالحون في مــورد الا كــان غرضــهم مــن المصــالحة دفــع المصــالح عنــه واخــذ  زماننــا هــذا، فــا� نــراهم
المصــالح بــه فقــط �لنســبة إلى المصــالح، ودفــع المصــالح بــه واخــذ المصــالح عنــه �لنســبة إلى المصــالح لــه، 

 .فهذا عين البيع فلاحظ
مـوردا للـنقض  انتقاضه �لهبة المعوضة، والمراد منها هنا ما اشترط فيهـا العـوض كـى يكـون: ومنها

نعم يكون ما اذا وهب الواهب هبة مطلقة من دون اشتراط العوض ثم وهـب الموهـوب لـه بعـد هبتـه 
شيئا بداعى العوض خارجـا فـان هـذه الهبـة المطلقـة وان كانـت تصـير هبـة لازمـة ايضـا �لاجمـاع مثـل 

�ـا ليسـت علـى ما اشترط فيه العوض، كما تعرض لها في الشرايع، لكنها لاتكـون مـوردا للـنقض، لا
 صورة المقابلة كما هى

   



٢٣٣ 

 .كذلك في مورد النقض لما هو مقتضى الشرط
��ــا ليســت انشــاء تمليــك بعــوض علــى جهــة المقابلــة، والا لم يعقــل تملــك  )١(وأجــاب عنــه الشــيخ

أحــدهما لاحــد العوضــين مــن دون تملــك الاخــر للعــوض الاخــر، مــع ان ظــاهرهم عــدم تملــك العــوض 
 .، بل غاية الامر أن للواهب رجوعا في الهبة لو لم يؤد المتهب عوضهابمجرد تملك الموهوب

والحاصل أن مخالفة الشرط لايوجب بطلان عقد الهبة وعـدم انعقادهـا كـى لايحصـل التملـك مـن 
أول الامــــر، بخــــلاف عــــدم دفــــع الــــثمن في البيــــع، فانــــه موجــــب لعــــدم انعقــــاد العقــــد مــــن أول الامــــر 

عــن دفــع الــثمن، وهــذا بخــلاف الامســاك عــن دفــع العــوض في الهبــة فلايحصــل الملكيــة عنــد الامســاك 
العوضــة، فــان امســاك الموهــوب لــه يكــون ســببا لجــواز الرجــوع لــه كمــا مــر، فيكــون حــال تلــك الهبــة 

 .المشروطة في صورة عدم الوفاء بشرطها مثل حال الهبة غير المشروطة
هل �حد العوضـين في البيـع فانـه مضافا إلى أن الجهل �لموهوب لايضر بصحة الهبة، بخلاف الج

 .يضر
 .انتقاضه �لقرض لصدق التعريف عليه من كونه انشاء تمليك عين بمال: ومنها

أيضـا، ان الغـرض الاصـلى مـن القـرض لـيس المعاوضـة والمقابلـة، بـل  )٢(لكن فيـه كمـا افـاد الشـيخ
 هو تمليك على جهة الضمان �لمثل والقيمة،

_____________________ 
 .۸۰المتاجر ص ) ۲(،۸۰اجع المتاجر ص ر ) ۱(

   



٢٣٤ 

 .لامعاوضة العين �لمال حقيقة
ى فيهــا ولاذكــر العــوض ولاالعلــم ولــذا لايجــرى فيــه ر� المعاوضــة ولا الغــرر المنفــ: "وقــال فيــه أيضــا

 ".به
توضــيح ذلــك انــه لايعتــبر في تحقــق الــر� في القــرض مــا يعتــبر في تحققــه في المعاوضــات الاخــر مــن 

العوضين من جنس واحد، واعتبار كو�ما من قبيل المكيل والموزون، بل يحرم فيـه الـز�دة اعتبار كون 
 .مطلقا وان لم يكو� من جنس واحد هذا

لكن في دلالة ذلك علـى عـدم كونـه معاوضـة اشـكال بـل منـع وان كـان اصـل المـدعى حقـا �بتـا 
عراض عن شخصية الشـيئ لوضوح أن القرض تمليك �لضمان لابعوض، وبعبارة اخرى انه صفح وا

المقــروض بــه دون ماليتــه، ولــذا لــو تعــذر مثلــه أو تنــزل قيمتــه حــين أداء المــديون عــن قيمتــه الاصــلية 
وعـن ماليـة الاوليـة، يجــب عليـه مراعـات قيمتــه الاصـلية ولايكفـى أداء قيمتــه الحاليـة الناقصـة عمــا في 

 .ذمته من المالية السابقة
ــ ر�ء في بعــض المعــاملات اوســع مــن الــبعض الاخــر كمــا، هــو  وجــه المنــع يمكــن ان تكــون دائــرة ال

 .كذلك في الر�ء القرضى والر�ء المعاوضى، فهو في الاولى اوسع لما عرفت
وانـــه يجـــوز الاقـــتراض مـــع الجهـــل �لمقـــادر وســـائر الاوصـــاف وان كـــان غـــررا، وانـــه لايجـــب ذكـــر 

المتعارفـة وجـب فيـه ذكـر العوضـين العوض ولاالعلم به ولو كان مـن المعاوضـات المعهـودة المخصوصـة 
 .والعلم بكليهما كما هو واضح

_____________________ 
 طبع تبريز ۸۰المتاجر ص ) ۱(

   



٢٣٥ 

تمــت الرســالة بيــد مؤلفهــا الفقــير، محمد حســين الســبحانى الخيــا�نى التبريــزى في النجــف الاشــرف، 
عوائــق، بــين شــيخنا العلامــة في جــوار الحضــرة العلويــة علــى ســاحتها الصــلاة والتحيــة ولكــن حالــت ال

دام ظلله، وما كان يرومه من ادامـة البحـث حسـب مـا في متـاجر الشـيخ الانصـارى قـدس الله سـره، 
فلاجـــل ذلـــك نخـــتم البحـــث في هـــذا المقـــام مصـــلين علـــى نبيـــه وآلـــه وآخـــر دعـــوا� ان الحمـــد � رب 

 .العالمين

 رسالة موجزة

���﷽ 
 .ين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرينالحمد � رب العالم

 .فهذه رسالة موجزة في بيان امرين: اما بعد
احكــام ملاقــى الشـــبهات المحصــورة، ولم اســتوف الصـــور، لكــن يعلــم حكـــم مــا لم نـــذكر، : الاول
 .مماذكر

 .احكام صورة الاضطرار، فيما اذا اضطر إلى ارتكاب احد الطرفين، بعينه اولا بعينه: الثانى
 .وارجو من فضله الواسع ولطفه العميم ان ينتفع به الاخوان الكرام

 .ويدعوا للمؤلف �لخير والغفران
   



٢٣٦ 

 احكام ملاقى الشبهة المحصورة

اعلم أن الحق أن ملاقى الشبهة المحصورة محكوم �لطهارة مطلقا، سواء كانت الملاقـاة قبـل العلـم 
وان مـــال بعـــض إلى الطهـــارة في الصـــورة الثانيـــة دون �لنجاســـة الموجـــودة في أحـــد الشـــبهتين ام بعـــده 

 .لما ستعرف من ا�ما من واد واحد من غير فرق بينهما في ذلك اصلا. الاولى
امــا وجــه كونــه طــاهرا أن الاجتنــاب عــن المشــتبهنين واجــب مــن جهــة المقدمــة العلميــة للاجتنــاب 

اجتنـب عـن : " لمنجر وهو قولهعن النجس المحقق الواقعى في احديهما، لصدق الامتثال للخطاب ا
�لاجتنـــاب عـــن المشـــتبهين وان لم يجتنـــب عـــن الملاقـــى، ولايصـــدق الامتثـــال اذا لم يجتنـــب " الـــنجس 

 .عنهما وان اجتنب عن الملاقى كمال الاجتناب
أن أصالة الطاهرة في جانب الملاقى سـالمة عـن المعـارض فـلا مـانع مـن جر��ـا : وأن شئت قلت

المشـــتبهين، فـــان جر��ـــا في احـــدهما معـــارض بجر��ـــا في الاخـــر فيتســـاقطان،  فيـــه بخلافهـــا في نفـــس
 .فيجب الاجتناب عنهما معا لما مر من عدم صدق الامتثال الا �جتنا�ما

   



٢٣٧ 

اذا لاقـــى شــــئ �حــــد : �لفـــتح عــــن محـــل الابــــتلاء فنقــــول(امـــا حكــــم الملاقـــى اذا خــــرج الملاقــــى 
محـــل الابـــتلاء بعـــد حـــدوث العلـــم الاجمـــالى ففـــى هـــذه  عـــن -�لفـــتح  -المشـــتبهين ثم خـــرج الملاقـــى 

 ).�لفتح(ويجب الاجتناب عن صاحب الملاقى ) �لكسر(الصورة لايجب الاجتناب، عن الملاقى 
) �لكســر(فــلان العلــم الاجمــالى حــدث بــين المشــتبهين منجــزا اطرافــه ولم يكــن الملاقــى : امــا الاول

بلامعــارض، وخــروح الملاقــى �لفــتح عــن محــل الابــتلاء طرفــا للعلــم وكانــت اصــالة الطهــارة مــثلا فيــه 
 .لايجعله طرفا للعلم بل الاصل يبقى فيه بلامعارض

امـــا الثـــانى، فـــلان الاجتنـــاب عنـــه اثـــر العلـــم الاجمـــالى المنجـــز ســـابقا وخـــروج احـــدهما عـــن محـــل 
م وهـو وجـوب الابتلاء، نظير اراقة احدى الا�ئين لايؤثر في رفع وجوب الاجتناب ابدا فان اثر العلـ

الاجتنــاب موجــود، وان لم يكــن نفــس العلــم موجــودا وامــا اذا خــرج عــن محــل الابــتلاء قبــل حــدوث 
والملاقى، لان الملاقـى عندئـذ يصـير ) �لفتح(العلم الاجمالى، فيجب الاجتناب عن صاحب الملاقى 

) �لفـتح( طرف العلم الاجمالى، فيعارض الاصل الجارى فيـه مـع الاصـل الجـارى في صـاحب الملاقـى
وامــا عــن الملاقــى ) �لفــتح(لانــه يعلــم اجمــالا، �نــه امــا يجــب الاجتنــاب، امــا عــن صــاحب الملاقــى 

يرا في تنجيــز العلــم الاجمــالى ) �لفــتح(والملاقــى، وكــون الملاقــى  خارجــا عــن محــل الابــتلاء لايجــب �ثــ
 ).�لكسر(�لنسبة إلى الملاقى 

الا�ء او الا�ئــين اللــذين خــرج احــدهما عــن محــل  وهــذا نظــير مــا اذا علــم �ن الــنجس، امــا ذاك
 الابتلاء كما انه اذا فرض عود الملاقى
   



٢٣٨ 

إلى محــل الابــتلاء، فهــل يجــب الاجتنــاب حينئــذ عنــه ايضــا اولا الظــاهر نعــم، لانــه بخروجــه ) �لفــتح(
بعــد عــن محــل الابــتلاء لم يكــن محكومــا �لطهــارة، لانــه لااثــر للاصــل في الخــارج عــن محــل الابــتلاء و 

 .ا لطرف العلم السابق عوده، يقع جزء

 الاضطرار إلى ارتكاب احد المشتبهين

ان الاجتنـاب : واما حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الاطراف دون بعض فحاصـل القـول فيـه
عن الباقى الذى هـو غـير مضـطر اليـه لـيس بواجـب مطلقـا سـواء كـان الاضـطرار قبـل العلـم ام بعـده 

 .أم معه
ضطر اليه معينا ام غير معين، لان الادلة المتضمنة للاحكام الواقعية مقيدة �لادلـة وسواء كان الم

الدالة على الاحكام الثانوية مـن حكـم الاضـطرار والاكـراه وغيرهمـا بمعـنى أن الـنجس أو الخمـر يجـب 
الاجتنــاب عنــه الا في صــورة الاكــراه والاضــطرار مــثلا، فيكــون احــد المشــتبهين مرخصــا فيــه مــن قبــل 

 .شرع لتلك الادلة الثانوية فيكون الباقى حينئذ مشكوكا �لشك البدوىال
أن شـــرط تنجيـــز العلـــم الاجمــالى أن يكـــون منجـــزا علـــى كـــل تقـــدير، بمعـــنى أن : فــان شـــئت قلـــت

المعلوم �لاجمال لو فرض كونه في هذا الا�ء يجب الاجتناب عنه وكذا لو فرض كونه في ذاك الا�ء 
ير متحقـق في المقــام لمـا مـر مــن ان الطـرف المضــطر اليـه لــو فـرض وجــود يجـب الاجتنـاب عنــه وهـو غــ

الخمر أو النجس فيه حقيقة وواقعا غير واجب الاجتناب عنه لترخيص الشـارع فيـه فلايعقـل منـه أن 
 �مر حينئذ مع ذلك بوجوب العمل بمقتضى العلم ايضا، فيكون غيره من الاطراف غير واجب

   



٢٣٩ 

دائيا عندئــذ في جميــع الصــور الاربعــة مــن غــير فــرق كمــا لايخفــى علــى الاجتنــاب لكونــه مشــكوكا ابتــ
 .الفطن فافهم واغتنم

ويؤيـــد مـــا ذكـــر� مـــن عـــدم وجـــوب وجـــوب الاجتنـــاب عـــن البـــاقى انـــه لـــو علمنـــا بخليـــة احـــدهما 
تفصيلا ولكن لانعلم أنه الخمر الذى كـان في احـد الطـرفين وانقلـب إلى الخـل أو كـان خـلا مـن اول 

 .كان طرفا للعلم  الامر حين ما
فــــلا يجــــب الاجتنــــاب عــــن الطــــرف الاخــــر لكــــون خمريتــــه صــــرف احتمــــال وشــــك، والفــــرق بــــين 
الاضـــطرار والفقـــدان غـــير خفـــى لان التكليـــف قبـــل مفقوديـــة احـــد الطـــرفين كـــان منجـــزا ببركـــة العلـــم 
والاجتنـــاب واجبـــا عـــن كليهمــــا فـــان الفقـــدان، لايقلـــب التكليــــف، ولايصـــير محـــرم الشـــرب واجبــــه، 

 .جل ذلك يبقى التكليف في الاخر الموجود، على حالولا
وهذا بخلاف الاضطرار، فانه يقلب التكليف ويجعل محـرم الشـرب واجبـه في المضـطر اليـه فيكـون 

 .وجود الحرام في الاخر، مشكوك الوجود بدأ
نعم يمكن الفرق بين صورتى الاضـطرار مـن كـون المضـطر اليـه معينـا او احـدهما لابعينـه، بوجـوب 

 .جتناب عن الباقى والاحتياط في الثانية دون الاولىالا
وذلــك لمــامر مــن الوجــه المــذكور آنفــا مــن ان ادلــة الضــطرار �نضــمامها �دلــة وجــوب الاجتنــاب 
عـــن الخمـــر أو الـــنجس، توجـــب تقييـــدها �ـــا فيكـــون مفادهـــا انـــه يجـــب الاجتنـــاب عـــن الخمـــر غـــير 

 ، فعلى هذا يمكن دعوى انقلاب الحكمالمضطر اليه او عن النجس غير المضطر اليه وهكذا
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بوجــوب الاجتنــاب عــن الفــرد المعــين المضــطر اليــه إلى حكــم آخــر مــن وجــوب الشــرب والاســتعمال  
 .كما هو مقتضى الاضطرار فيكون الفرد الاخر غير المضطر اليه، مشكوكا �لشك البدوى

جهـة الارفـاق للمكلفـين بخلاف الفرض الثانى فان التكليف قد كان منجزا فيه لكن الشارع من 
ض فيجــب الاجتنــاب حينئــذ عنــه لعــدم انقــلاب الحكــم هنــا   رخــص في تــرك بعــض الاطــراف دون بعــ

 .كى يكون حكم الباقى ببركته مشكوكا �لشك البدوى كما في الاول فافهم
المشــــتبهان التــــدريجيان اعلــــم انــــه اذا كــــان المشــــتبهان تــــدريجيين مطلقــــا مــــن اى نــــوع كــــان يجــــب 

همــا ايضــا وان لم يكــن احــدهما موجــودا فعــلا لكــن يوجــد بعــد مــدة، لكــن يشــترط في الاجتنــاب عن
ذلــك ان يكـــون الطرفـــان واجـــدا لجميــع شـــرائط وجـــوب الاجتنـــاب مــن اعتبـــار كو�مـــا محـــل الابـــتلاء 

يره وممــا ذكــر� يظهــر مــا في كــلام الشــيخ الانصــارى  مــن الاشــكال وهــو الفــرق بــين الامثلــة  ﷙وغــ
م بوجــوب الاجتنــاب في مســألتى النــذر والبيــع الربــوى وبعــدم وجوبــه في مثــل الحــيض الثلاثــة مــن الحكــ

مع ان الوجه في الكل على حد سـواء، لكـن يمكـن مـع ذلـك ابـداء الفـرق وايجـاده فيمـا بـين الامثلـة، 
ان الموضــوع في مســألة النــذر هــو شــرب النــاذر فيمــا نــذر ان لا يشــرب التــتن ليلــة واحــدة : وحاصــله

ه الليلة بين ليلتى الجمعة والخمـيس، والحكـم وهـو حرمـة شـربه ايضـا معلـوم، غايـة مـا لكن ترددت هذ
 في الباب ان زمان شربه مجهول مردد بينهما وهو غير مضر في ثبوت الحكم ولاجل ذلك لو نذر
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انه لو برء من مرضه ليتصدق هذا الغنم الموجـود في الجمعـة الاتيـة يلـزم نـذره ولايجـوز لـه بيعـه ولاهبتـه 
 .ولاغيرهما من التصرفات قبل مجئ يوم الجمعة ولذا لو فعل ذلك قبله يلزم الحنث

ـــف اعـــنى المعاوضـــة الواقعـــة �لامـــور  وكـــذا الكـــلام في مســـألة الـــر� فـــان الموضـــوع فيهـــا فعـــل المكل
الموجـــودة الخارجيـــة وهـــو كـــل جـــنس مكيـــل او مـــوزون مشـــخص �لـــز�دة، وهـــو موجـــود في الخـــارج 

يضا معلوم وهـو حكـم الشـارع بحرمـة تلـك المعاملـة فلـذا يجـب عليـه الاحتيـاط ومعلوم، وكذا حكمه ا
 .بحكم العقل والاجتناب عن كل المحتملات الربوية من �ب المقدمة العلمية

هذا بخلاف مسألة الحيض فان الموضوع فيه غير معلوم لان المحرم هو وطأ الـزوج زوجتـه الحـائض 
فيمـا سـبق مـن الا�م ولا فيمـا �تـى منهـا، فـالمرجع حينئـذ هـى والمفروض انـه لم يحـرز كو�ـا حائضـا لا

 .اصالة البرائة ولعل هذا هو مراد الشيخ ايضا
 وآخر دعوا� ان الحمد � رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفاهم
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